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 كتاب النكاح
 وفيه فصول:

 الفصل الأوّل
 ستحبابه وبعض آدابه وأحكامهافي 

النكاح من المستحبّات المؤكّدة، وقد وردت في الحثّ عليه وذمّ تركه أخبار كثيرة، فعنن 
عليه  للّهعليه وآله( أنّه قال: )من تزوّج أحرز نصف دينه(، وعنه )صلّى ا للّه)صلّى ا للّهرسول ا

أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظنر وآله( أنّه قال: )ما استفاد امرؤٌ مسلم فائدة بعد الإسلام 
إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه إذا غنا  عنهنا فني نفسنها ومالنه(، وعنن الصناد  )علينه 
السلام( أنّه قال: )ركعتان يصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يصلّيها أعز (، إلى غينر 

 ذلك من الأخبار.
يتزوّج إلّّ امرأة عفيفة  د التزوّج بها، فلايهتمّ الرجل بصفات من يري ينبغي أن :1مسألة 

عليه وآلنه(  للّه)صلّى ا للّهكريمة الأصل صالحة تعينه على أُمور الدنيا والآخرة، فعن رسول ا
أنّه قال: )إختاروا لِنُطَفِكُم فإنّ الخال أحد الضجيعين(، وعن الصاد  )عليه السلام( لنبع  

)انظر أين تضع نفسك ومنن ترنركه فني مالنك  : _ أتزوّج حين قال: قد هممت أن _أصحابه 
بُدَّ فاعلًا فبِكراً تُنْسَبُ إلى الخير وإلى حسن الخلق(،  وتطلعه على دينك وسرّك، فإن كنت لّ

لصنالحتهنّ  وعنه )عليه السلام(: )إنّما المرأة قِلادَة، فانظر ما تتقلّد، وليس للمنرأة خطنر لّ
رها الذهب والفضّة، هي خير من الذهب والفضّة، لطالحتهنّ، فأمّا صالحتهنّ فليس خط ولّ

 وأمّا طالحتهنّ فليس خطرها الترا ، الترا  خير منها(.
علينه  للّنهيقصر الرجل نظره على جمال المرأة وثروتها، فعن النبيّ )صلّى ا ينبغي أن ولّ
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ومنن تزوّجهنا يحنبّ،  يرَ فيهنا منا يتزوّجها إلّّ لجمالها لم وآله( أنّه قال: )من تزوّج امرأة لّ
علينه وآلنه(  للّنهإليه، فعليكم بذات الدين(، وعنه )صلّى ا للّهيتزوّجها إلّّ له وكله ا لمالها لّ

مَن( قيل: يا رسول ا مَن؟ قال:  للّهأيضاً أنّه قال: )أيّها الناس إيّاكم وخضراء الدِّ وما خضراء الدِّ
 )المرأة الحسناء في منبت السوء(.

يهتمّ بصفات من يختارها للزواج كذلك ينبغي للمنرأة  ل أنينبغي للرج كما :2مسألة 
تتزوّج إلّّ رجلًا ديّناً عفيفاً حسن الأخنلا ،  وأوليائها الّهتمام بصفات من تختاره لذلك، فلا

عليه وآله(: )النكاح رّ  فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها، فلينظر  للّه)صلّى ا للّهفعن رسول ا
 ته(.يُرِّ  كريم أحدكم لمن

وعن الصاد  )عليه السلام(: )من زوّج كريمته من شار  الخمنر فقند قطنع رحمهنا(، 
في جوا  من كتب إليه: إنّ لي قرابةً قد خطب إليّ وفني خلقنه  _وعن الرضا )عليه السلام( 

 تزوّجه إن كان سيّء الخلق(. : )لّ _ سوء
أثور وهو: )اللّهمّ إنّني يستحبّ عند إرادة التزويج صلاة ركعتين والدعاء بالم :3مسألة 

أتزوّج فقدّر لي من النسناء أعفّهننّ فرجناً، وأحفظهننّ لني فني نفسنها وفني منالي،  أريد أن
 وأوسعهنّ رزقاً، وأعظمهنّ بركة(.

ويستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان بنه والخطبنة أمامنه، وأكملهنا منا اشنتمل علنى 
له( والأئمّنة المعصنومين )علنيهم السنلام( عليه وآ للّهالتحميد والصلاة على النبيّ )صلّى ا

ند  للّهوالرهادتين والوصيّة بالتقوى والدعاء للزوجين، ويجزئ: الحمد  والصنلاة علنى محمَّ
 وآله.

 ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقر ، وإيقاعه في محا  الرهر.
كعتنين عنند يكون الزفاف ليلًا والوليمة قبلنه أو بعنده، وصنلاة ر يستحبّ أن :4مسألة 
 وهو: )اللّهنمّ يضع يده على ناصيتها  يكونا على طهر، والدعاء بالمأثور بعد أن الدخول، وأن

على كتابك تزوّجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها، فإن قضيت لي في 
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يّاً ولّ عنالى ت للّهتجعله شرك الريطان( وأمرها بمثله، ويسأل ا رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سو
 الولد الذكر.
يكون على وضوء سيّما إذا كاننت المنرأة  تستحبّ التسمية عند الجماع، وأن :5مسألة 

يّاً. تعالى أن للّهحاملًا، وأن يسأل ا  يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سو
ويكره الجماع في ليلة الخسوف، ويوم الكسوف، وعند الزوال إلّّ ينوم الخمنيس، وعنند 

قبل ذها  الرفق، وفي المحا ، وبعد الفجر حتّى تطلع الرمس، وفي أوّل ليلة من  الغرو 
الرهر إلّّ شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الرهر وآخره، وعند الزلزلنة والنريح الصنفراء 

 والسوداء.
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعارياً، وعقيب الّحنتلام قبنل الغسنل، 

 ودة الجماع بغير غسل.يكره معا ولّ
، وأن يجامع وعننده منن ينظنر إلينه للّهويكره النظر إلى فرج الزوجة، والكلام بغير ذكر ا

 يجوز. يستلزم محرّماً وإلّّ فلا لم ما _ حتّى الصبيّ والصبيّة _
 للّنهيردّ الخاطب إذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه، فعن رسنول ا لّ ينبغي أن :6مسألة 

يه وآله(: )إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إلّّ تفعلوه تكن فتنة فني عل للّه)صلّى ا
 الأرض وفساد كبير(.

 يستحبّ السعي في التزويج والرفاعة فيه وإرضاء الطرفين. :7مسألة 
يجوز وطء الزوجة غير البالغة شرعاً، دواماً كان النكناح أو منقطعناً، ولنو  لّ :8مسألة 
والإفضاء هو التمزُّ  الموجنب لّتّحناد مسنلكي البنول والحني  أو  _يُفضها  وطئها فإن لم

تخرج  لم يترتّب عليه غير الإثم، وإن أفضاها لم _ مسلكي الحي  والغائط أو اتّحاد الجميع
عن زوجيّته، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة الخامسة وحرمة أُختها معها وغيرها، 

سنيّما إذا انندمل الجنرح  اً؛ إلّّ أنّ الصنحيح خلافنه، ولّولكن قيل: يحرم عليه وطؤهنا أبند
إن طلّقهننا بننل  _ وهنني ديننة النننفس _نعننم تجننب عليننه ديننة الإفضنناء  _ بعننلاج أو بغيننره _
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تزوّجنت  يطلّقها، وتجب عليه نفقتها ما دامت مُفضاة وإن نرزت أو طلّقهنا، بنل وإن لم وإن
 بعد الطلا  على الأحوط لزوماً.

تحرم عليه ولم تثبت الدية، ولكن الأحوط  عد إكمال التسع فأفضاها لمولو دخل بزوجته ب
لزوماً وجو  الإنفا  عليها كما لو كان الإفضاء قبل إكمال التسع، ولو أفضنى غينر الزوجنة 
بزناء أو غيره تثبت الدية، ولكن لّ إشكال في عدم ثبوت الحرمة الأبديّة وعدم وجو  الإنفا  

 عليها.
كثر من أربعة أشهر إلّّ لعنذر كنالحرج أو يجوز  لّ :9مسألة  ترك وطء الزوجة الرابّة أ

الضرر، أو مع رضاها، أو اشتراط تركه عليها حين العقند، والأحنوط لزومناً عندم اختصنا  
الحكم بالدائمة فيعمّ المنقطعة أيضاً، كما أنّ الأحوط لزوماً عدم اختصاصه بالحاضنر فنيعمّ 

ن دون عذر شنرعيّ إذا كنان يفنوّت علنى الزوجنة حقّهنا، يجوز إطالة السفر م المسافر، فلا
 سيّما إذا لم يكن لضرورة عرفيّة كما إذا كان لمجرّد التنزّه والتفرّج. ولّ

عنن الزوجنة  _ بمعنى إفراغ المنيّ خارج القُبُل حين الجماع _يجوز العزل  :10مسألة 
طه عليها حين العقد، وأمّا مننع المنقطعة وكذا الدائمة، نعم هو مكروه إلّّ مع رضاها أو اشترا

المرأة زوجها من الإنزال في قُبُلها فهو محرّم عليها إلّّ برضاه أو اشتراطه عليه حين التنزويج، 
 ولو منعت فأنزل خارج القُبُل لم تثبت عليها الدية.



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 أحكام النظر واللمس والتستّر وما يلحق بهافي 

والزوجة النظر إلى جسد الآخر ظاهره وباطننه حتّنى  يجوز لكلٍّ من الزوج :11مسألة 
 العورة، وكذا لمس كلٍّ منهما بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه.

شيخاً كان المنظور إلينه  _يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله  :12مسألة 
أي خنوف الّفتتنان  _هويّ أو مع الريبة يكن بتلذّذ ش لم ما _ أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها

وهكذا الحال في نظر المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها، وأمّا العنورة  _ والوقوع في الحرام
بُر كما مرّ في أحكام التخلّي _ يجنوز النظنر إليهنا حتّنى بالنسنبة إلنى  فلا _ وهي القُبُل والدُّ

مماثل والصبيّ المميّنز تبتنني علنى الّحتيناط المماثل، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر ال
 اللزوميّ.

منن دون تلنذّذ  _ ما عدا العنورة _يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه  :13مسألة 
ريبة،  ريبة، وكذا يجوز لهنّ النظر إلى ما عدا العورة من جسده بلا تلذّذ شهويّ ولّ شهويّ ولّ

اً من جهة النسب أو الرضناع أو المصناهرة دون والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهنّ أبد
 غيرها كالزناء واللواط واللعان.

يجوز للرجل أن ينظر إلنى منا عندا الوجنه والكفّنين منن جسند المنرأة  لّ :14مسألة 
كان بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة أم لّ، وكذا إلى الوجه والكفّين منها إذا  الأجنبيّة وشعرها، سواء أ

شهويّ أو مع الريبة، وأمّا بدونهما فيجوز النظر، وإن كان الأحنوط اسنتحباباً كان النظر بتلذّذ 
 تركه أيضاً.

يحرم على المرأة النظر إلى بدن الرجل الأجنبيّ بتلذّذ شهويّ أو مع الريبة،  :15مسألة 
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جنرت السنيرة علنى عندم الّلتنزام بسنتره كنالرأس  تنظر إلى غير ما لّ بل الأحوط لزوماً أن
ريبة، وأمّا نظرها إلى هنذه المواضنع  تلذّذ شهويّ ولّ لقدمين ونحوها وإن كان بلاواليدين وا

 تلذّذ شهويّ فهو جائز، وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً. من بدنه من دون ريبة ولّ
بتلذّذ شهويّ أو مع  _ عدا الزوج والزوجة _يجوز لمس بدن الغير وشعره  لّ :16مسألة 

يجوز النظر إليه  س من دونهما فيجوز بالنسبة إلى شعر المَحْرم والمماثل وماالريبة، وأمّا اللم
يجوز لمسهما مطلقناً حتّنى المواضنع  من بدنهما، وأمّا بدن الأجنبيّ والأجنبيّة وشعرهما فلا

فتحرم المصافحة بين الأجنبيّ والأجنبيّة إلّّ من  _ ممّا تقدّم بيانها آنفاً  _التي يجوز النظر إليها 
 اء الثو  ونحوه.ور

ممّا حرم النظر إلينه  _يحرم النظر إلى العضو المبان من الأجنبيّ والأجنبيّة  :17مسألة 
إذا صد  معه النظر إلى صاحب العضو عرفاً، وأمّا مع عدمنه فيجنوز فيمنا عندا  _ قبل الإبانة

 العورة، وإن كان الترك في غير السنّ والظفر أحوط استحباباً.
ى المرأة أن تستر شعرها وما عدا الوجه والكفّين من بدنها عن غير يجب عل :18مسألة 

الزوج والمحارم، وأمّا الوجه والكفّان فيجوز إبداؤهما إلّّ مع خوف الوقوع في الحرام أو كونه 
 بداعي إيقاع الرجل في النظر المحرّم فيحرم الإبداء حينئذٍ حتّى بالنسبة إلى المحارم.

ترجو النكاح، وأمّا هي فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها  ة التي لّهذا في غير المرأة المسنّ 
 تتبرّج بزينة. ونحوهما ممّا يستره الخمار والجلبا  عادة ولكن من دون أن

علنى  _يجنوز لهنا  يجب على الرجل التستّر منن الأجنبيّنة وإن كنان لّ لّ :19مسألة 
 م الّلتزام بستره من بدنه كما تقدّم.جرت السيرة على عد النظر إلى غير ما _ الأحوط لزوماً 
يستثنى من حرمة النظر واللمس ووجنو  التسنتّر فني المنوارد المتقدّمنة  :20مسألة 

صورة الّضطرار، كما إذا توقّف استنقاذ الأجنبيّة من الغر  أو الحر  أو نحوهما على النظر أو 
ون اللمنس أو العكنس اللمس المحرّم فيجوز حينئذٍ، ولكنن إذا اقتضنى الّضنطرار النظنر د

 أزيد. اقتصر على ما اضطرّ إليه وبمقداره لّ
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إلى العلاج من منرض وكنان الرجنل الأجنبنيّ  _ مثلاً  _إذا اضطرّت المرأة  :21مسألة 
جاز له النظر إلى بدنها ولمسنه بينده إذا  _ لمزيد خبرته أو عنايته أو غير ذلك _أرفق بعلاجها 

يجوز الآخر  لّ _ أي اللمس أو النظر _الّكتفاء بأحدهما  توقّف عليهما معالجتها، ومع إمكان
 كما تقدّم.

 _ غير النزوج والزوجنة _إذا اضطرّ الطبيب أو الطبيبة في معالجة المري   :22مسألة 
ينظر إليها مباشرة بنل فني المنرآة وشنبهها، إلّّ إذا  لّ إلى النظر إلى عورته فالأحوط لزوماً أن

 تتيسّر المعالجة بغير النظر مباشرة. أو لم اقتضى ذلك النظر فترة أطول
ما عندا عورتهنا كمنا  _يجوز اللمس والنظر من الرجل للصبيّة غير البالغة  :23مسألة 
مع عدم التلذّذ الرهويّ والريبة، نعم الأحوط الأولى الّقتصار على المواضنع  _ عرف ممّا مرّ 

ثل الصدر والنبطن والفخنذ والألينين، تجرِ العادة بسترها بالملابس المتعارفة دون م التي لم
 كما أنّ الأحوط الأولى عدم تقبيلها وعدم وضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.

ما عدا عورته كما عرف  _يجوز النظر واللمس من المرأة للصبيّ غير البالغ  :24مسألة 
يبلغ مبلغاً يمكنن  لم يجب عليها التستّر عنه ما مع عدم التلذّذ الرهويّ والريبة، ولّ _ ممّا مرّ 

 يترتّب على نظره إليها إثارة الرهوة، وإلّّ وجب التستّر عنه على الأحوط لزوماً. أن
الصبيّ والصبيّة غير المميّزين خارجان عنن أحكنام التسنتّر، وكنذا النظنر  :25مسألة 

تّر واللمس من غير تلذّذ شهويّ وريبة، كما أنّ المجنون غير المميّز خارج عنن أحكنام التسن
 أيضاً.

ينتهنين إذا نُهنين عنن  اللّاتني لّ _يجنوز النظنر إلنى النسناء المبتنذلّت  :26مسألة 
الريبة، ولّ فر  في ذلك بين نساء الكفّار وغيرهنّ،  بررط عدم التلذّذ الرهويّ ولّ _ التكرّف

جرت عنادتهنّ علنى عندم سنتره منن بقيّنة  فر  فيه بين الوجه والكفّين وبين سائر ما كما لّ
 عضاء البدن.أ

باً ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبيّة غينر المبتذلنة إذا كنان  :27مسألة  الأحوط وجو
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تلنذّذ  الناظر يعرفها، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان فيجوز النظر إليهما فني الصنورة بنلا
 ريبة كما يجوز النظر إليهما مباشرة كذلك. شهويّ ولّ

ينظر إلنى محاسننها كوجههنا وشنعرها  زوّج امرأة أنيت يجوز لمن يريد أن :28مسألة 
 يكون ذلك بإذنها ورضاها. يرترط أن ورقبتها وكفّيها ومعاصمها وساقيها ونحو ذلك، ولّ

يكون بقصد التلذّذ الرهويّ وإن علم أنّنه يحصنل بنالنظر إليهنا قهنراً،  لّ نعم يرترط أن
يكون هناك منانع منن التنزويج بهنا  لّ يخاف الوقوع في الحرام بسببه، كما يرترط أن لّ وأن

 فعلًا مثل ذات العدّة وأُخت الزوجة.
يجوز، والأحنوط  يكون مسبوقاً بحالها، وأن يحتمل اختيارها وإلّّ فلا لّ ويرترط أيضاً أن

باً الّقتصار على ما إذا كان قاصداً التزويج بها بالخصو  فلا يعمّ الحكنم منا إذا كنان  وجو
ان بصدد تعيين الزوجة بهذا الّختبار، ويجوز تكنرّر النظنر إذا لنم قاصداً لمطلق التزويج وك

ولى.
ُ
 يحصل الّطّلاع عليها بالنظرة الأ

يجنوز  الريبة، كما يجوز سماع صوت الأجنبيّة مع عدم التلذّذ الرهويّ ولّ :29مسألة 
ت يجوز لها ترقيق الصنو لها إسماع صوتها للأجانب إلّّ مع خوف الوقوع في الحرام، نعم لّ

 وتحسينه على نحو يكون في العادة مهيّجاً للسامع وإن كان مَحْرماً لها.



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 عقد النكاح وأحكامهفي 

ن فينه مندّة  عقد النكاح على قسمين: دائم ومنقطنع، والعقند الندائم هنو: )عقند لّ تُعَنيَّ
 )الدائمة(. الزواج(، وتسمّى الزوجة فيه بن

كثر أو أقلّ، وتسمّى والعقد غير الدائم هو: )عقد تُعَ  ن فيه المدّة( كساعة أو يوم أو سنة أو أ يَّ
 )المتعة( و)المتمتّع بها( و)المنقطعة(. الزوجة فيه بن
يكفني  الإيجا  والقبول اللفظيّنان، فنلا _ دواماً ومتعة _يرترط في النكاح  :30مسألة 

ولّ الإشارة المفهمنة منن الكتابة  _ على الأحوط لزوماً  _تكفي  مجرّد التراضي القلبيّ كما لّ
غير الأخرس، والأحوط لزوماً كون الإيجا  والقبول بالعربيّة مع التمكّن منها، ويكفي غيرها 

 من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير المتمكّن منها وإن تمكّن من التوكيل.
عكسه أيضناً الأحوط استحباباً تقديم الإيجا  على القبول، وإن كان يجوز  :31مسألة 

يقنول الرجنل:  يكن القبول بلفظ )قبلتُ( أو نحوه مجرّداً عن ذكر المتعلّق، فيصنحّ أن إذا لم
)أتزوّجُكِ على الصدا  المعلوم( فتقول المرأة: )نعم(، أو يقول الرجل: )قبلتُ التنزوّج بنكِ 

 على الصدا  المعلوم( فتقول المرأة: )زوّجتُكَ نفسي(.
يكون الإيجا  من جانب المرأة والقبول من جاننب الرجنل،  أن والأحوط استحباباً أيضاً 

يقول الرجل: )زوّجتُنكِ نفسني علنى الصندا  المعلنوم(  وإن كان يجوز العكس، فيصحّ أن
 فتقول المرأة: )قبلتُ(.

يكون الإيجا  فني النكناح الندائم بلفنظ النكناح أو  الأحوط استحباباً أن :32مسألة 
ه بلفظ المتعة أيضاً إذا اقترن بما يدلّ على إرادة الدوام، كما أنّ التزويج، وإن كان يجوز إنراؤ

 يكون الإيجا  والقبول بصيغة الماضي، وإن جازا بغيرها أيضاً. الأحوط استحباباً أن
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يجوز الّقتصار في القبول على لفظ )قبلت( أو )رضيت( بعد الإيجا  من  :33مسألة 
للنزوج:  _ الوكينل عنن الزوجنة _ال الموجنب دون ذكر المتعلّقات التي ذكرت فينه، فلنو قن

لَتي فلانة على المهر المعلوم( فقال الزوج: )قبلتُ( من دون أن يقول: )قبلنتُ  )أنكحتُكَ مُوَكِّ
 النكاح لنفسي على المهر المعلوم( صحّ.

إذا باشر الزوجان العقد الدائم وبعد تعينين المهنر قالنت المنرأة مخاطبنة  :34مسألة 
نداِ  المعلنوم( فقنال الرجل: )أنْكَحْ  تُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْنكَ، أو لَنكَ، عَلَنى الصِّ

جْتُ نَفْسي  جْتُكَ نَفْسي، أو زَوَّ الرجل: )قَبِلْتُ النِكاح( صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: )زَوَّ
داِ  المعلوم( فقال الرجل: )قَبِلْتُ التزويج(.  مِنْكَ، أو بِكَ، عَلَى الصِّ

و وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المنرأة فاطمنة منثلًا فقنال وكينل المنرأة: ول
لِكَ، أو  لَكَ، أو مِنْ مُوَكِّ لَتي فاطمة مُوَكِّ لَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّ لَكَ أحمد مُوَكِّ )أنْكَحْتُ مُوَكِّ

داِ  المعلوم( فقال وكيل الزوج: )قَ  لِكَ أحمد، عَلَى الصِّ لِي أحمد عَلَى لِمُوَكِّ بِلْتُ النِكاحَ لِمُوَكِّ
لَتي فاطمة، أو  لَكَ أحمد مُوَكِّ جْتُ مُوَكِّ داِ  المعلوم( صحّ العقد، وكذا لو قال وكيلها: )زَوَّ الصِّ
نداِ  المعلنوم(  لِكَ أحمد، عَلَنى الصِّ لِكَ، أو بِمُوَكِّ لَكَ، أو مِنْ مُوَكِّ لَتي فاطمة مُوَكِّ جْتُ مُوَكِّ زَوَّ

داِ  المعلوم(.فقال  لِي أحمد عَلَى الصِّ  وكيله: )قَبِلْتُ التزويجَ لِمُوَكِّ
ولو كان المباشر للعقد وليّهما فقال وليّ المرأة: )أنْكَحْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو 

أو حَفيدِكَ، حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ 
جْنتُ ابْنَنكَ أو حَفيندَكَ أحمند ابْنَتني أو  أو لِّبْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد( أو قال ولنيّ المنرأة: )زَوَّ
جْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيندِكَ  حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّ

د اِ  المعلوم( فقال وليّ الزوج: )قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو بِابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد عَلَى الصِّ
داِ  المعلوم( صحّ العقد، وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان  لِّبْني أو لِحَفيدي أحمد عَلَى الصِّ
المباشر له في أحد الطرفين أصيلًا وفي الطرف الآخر وكيلًا أو وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّناً 

 حاجة إلى التفصيل. تقدّم فلا وكيلًا ممّاوفي الآخر 
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يرترط في لفظ القبول مطابقته لعبارة الإيجا ، بل يصحّ الإيجا  بلفظ  لّ :35مسألة 
جْتُكَ( فقنال: )قَبِلْنتُ النِكناح( أو قنال: )أنْكَحْتُنكَ( فقنال:  والقبول بلفظ آخر، فلو قال: )زَوَّ

 اباً المطابقة.)قَبِلْتُ التزويج(، صحّ وإن كان الأحوط استحب
تكنن معنه ظناهرة فني المعننى المقصنود  إذا لحن في الصيغة بحيث لنم :36مسألة 

زْتُنك( فني اللغنة الدارجنة بندل  لم يكفِ وإلّّ كفى وإن كان اللحن في المادّة، فيكفي )جَوَّ
جْتُك( إذا كان المباشر للعقد من أهل تلك اللغة.  )زَوَّ

يجاد مضمونه، وهو متوقّف علنى فهنم معننى يعتبر في العقد القصد إلى إ :37مسألة 
تميينز  يعتبر العلنم بخصوصنيّاته ولّ يقوم مقامه ولو بنحو الإجمال، ولّ لفظ )زوّجت( أو ما

الفعل والفاعل والمفعول مثلًا، فإذا كان الموجنب بقولنه: )زوّجنت( قاصنداً إيجناد العُلْقنة 
ربيّة وكان الطرف الآخر قنابلًا لنذلك الخاصّة المعروفة التي يطلق عليها الزواج في اللغة الع

 المعنى كفى.
ترترط الموالّة بين الإيجا  والقبول على الأحوط لزوماً، وتكفي العرفيّنة  :38مسألة 

يضنرّ الفصنل فني الجملنة بحينث يصند  معنه أنّ هنذا قبنول لنذلك الإيجنا ،  منها فلا
 وإن كثرت. يضرّ الفصل بمتعلّقات العقد من القيود والرروط وغيرهما لّ كما

يرترط في صحّة النكناح التنجينز، فلنو علّقنه علنى أمنر مسنتقبل معلنوم  :39مسألة 
الحصول أو متوقّع الحصول بطل، وهكذا إذا علّقه على أمر حاليّ محتمل الحصنول إذا كنان 

تتوقّف عليه صحّة العقد، وأمّا إذا علّقه على أمر حاليّ معلوم الحصول أو على أمر مجهول  لّ
يضنرّ، كمنا إذا قالنت المنرأة فني ينوم  ولكنّه كان ممّا تتوقّف عليه صحّة العقد لمالحصول 

كنان الينوم ينوم الجمعنة( أو قالنت:  الجمعة وهي تعلم أنّه يوم الجمعة: )أنْكَحْتُكَ نفسي إن
كنْ أُخْتَكَ(. )أنْكَحْتُكَ نفسي إذا لم  أ

للمعننى حقيقنة، يكنون قاصنداً  يرترط فني العاقند المجنري للصنيغة أن :40مسألة 
بعقند السنكران وشنبهه ممّنن  عبرة بعقد الهازل والساهي والغالط والنائم ونحنوهم، ولّ فلا
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كان جنونه أدواريّناً إذا  عبرة بعقد المجنون وإن يرترط فيه العقل فلا قصد له معتدّاً به، كما لّ
 أجرى العقد في دور جنونه.

 _ كان قاصداً للمعنى وإن _لمميّز لنفسه يصحّ عقد الصبيّ ا وكذلك يرترط فيه البلوغ فلا
كان بإذنه إذا كان الصبيّ مستقلّاً في التصنرّف، وأمّنا إذا كنان  يكن بإذن الوليّ، بل وإن إذا لم

العقد من الوليّ وكان الصبيّ وكيلًا عنه في إنراء الصيغة، أو كان العقند لغينره وكالنة عننه أو 
ليّ، أو أجنازه هنو بعند البلنوغ ففني صنحّته إشنكال، فضولًّ فأجازه، أو كان لنفسه فأجازه الو

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في مثله. فلا
يرترط في صحّة العقد رضا الزوجين واقعاً، فلنو أذننت الزوجنة متظناهرة  :41مسألة 

تظناهرت  بالكراهة مع العلم برضاها القلبيّ صحّ العقد، كما أنّه إذا عُلمت كراهتها واقعاً وإن
 طل العقد.بالرضا ب

كره الزوجان على العقد :42مسألة  ثُمَّ رضيا بعد ذلك وأجازا العقد صحّ، وكذلك  لو أُ
 الحال في إكراه أحدهما، والأحوط الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

يرترط في صحّة العقد تعيين الزوجين على وجه يمتاز كلّ منهما عن غيره  :43مسألة 
جْنتُ بالّسم أو الوصف أو الإ جْتُكَ إحدىٰ بَناتي( بطل، وكذا لو قنال: )زَوَّ شارة، فلو قال: )زَوَّ

 بِنتي أحَدَ ابْنَيْكَ أو أحَدَ هٰذَين(.
يعيّناهما عنند  لم نعم لو كانا معيّنين بحسب قصد المتعاقدين، متميّزين في ذهنهما وإن

على تزويج بنته الكبرى  إجراء الصيغة بالّسم أو الوصف أو الإشارة الخارجيّة، كما لو تقاولّ
 من ابنه الكبير ولكن في مقام إجراء الصيغة قال: )زوّجتُ بنتي من ابنك( وقبل الآخر صحّ.

لو اختلف الّسم مع الوصف أو اختلفا أو أحدهما مع الإشارة يتبع العقد ما  :44مسألة 
كبرى وتخيّنل أنّ هو المقصود ويُلْغى ما وقع غلطاً وخطأً، فإذا كان المقصود تزويج البنت ال

اسمها فاطمة وكانت المسمّاة بفاطمة هي الصغرى وكانت الكبرى مسنمّاة بخديجنة وقنال: 
جْتُكَ الكُبرىٰ مِنْ بَناتي فاطمة( وقع العقد علنى الكبنرى التني اسنمها خديجنة ويُلْغنى  )زَوَّ

 تسميتها بفاطمة.
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غرى وقنع العقند علنى وإن كان المقصود تزويج فاطمة وتخيّل أنّها كبرى فتبيّن أنّهنا صن
المسمّاة بفاطمة وأُلْغِيَ وصفها بأنّها الكبرى، وكذا لو كان المقصود تزويج المنرأة الحاضنرة 
جْتُكَ هٰذه وهِيَ فاطمة وهِيَ الكُبرىٰ مِنْ بَنناتي(  وتخيّل أنّها الكبرى واسمها فاطمة فقال: )زَوَّ

إليها ويُلْغى الّسم والوصف، ولو  فتبيّن أنّها الصغرى واسمها خديجة وقع العقد على المرار
كان المقصود العقد على الكبرى فلمّا تخيّل أنّ هذه المرأة الحاضرة هي تلك الكبنرى قنال: 

جْتُكَ الكُبرىٰ وهي هذه( وقع العقد على تلك الكبرى وتُلْغى الإشارة، وهكذا.  )زَوَّ
توكينل النزوج أو يصحّ التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من الطرفين ب :45مسألة 

الزوجة أو كليهما إن كانا كاملين، أو بتوكيل وليّهما إذا كانا قاصنرين، ويجنب علنى الوكينل 
خنرى وإن كاننا  لّ أن

ُ
يتعدّى عمّا عيّنه الموكّل من حيث الرخص والمهر والخصوصيّات الأ

لينه على خلاف مصلحة الموكّل، فإن تعدّى كان فضوليّاً موقوفاً على إجازتنه، كمنا تجنب ع
تعدّى وأتى بما هو خلاف  مراعاة مصلحة الموكّل فيما فوّض أمره إليه من الخصوصيّات، فإن

 المصلحة كان فضوليّاً أيضاً.
يزوّجهنا منن نفسنه إلّّ إذا  إذا وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها لنيس لنه أن :46مسألة 

م بحينث يرنمله صرّحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظناهراً فني العمنو
 نفسه.

يكنون  يكون شخص واحد وكنيلًا عنن الطنرفين، كمنا يجنوز أن يجوز أن :47مسألة 
يعقندها لنفسنه دوامناً أو متعنة، وإن كنان الأحنوط اسنتحباباً  الرجل وكيلًا عن المرأة في أن

 يتولّى شخص واحد كِلا طَرَفَيِ العقد. لّ أن
تجز لهما الّستمتاعات الزوجيّة حتّى  مإذا وكّلا شخصاً في إجراء الصيغة ل :48مسألة 

يكفني  يطمئنّا بنإجراء الوكينل عقند النكناح، ولّ يحلّ لهما قبل الزواج ما لم النظر الذي لّ
يترك مراعاة مقتضى  يوجب الّطمئنان إشكال فلا لم مجرّد الظنّ، وفي كفاية إخبار الوكيل ما

ه أتى به على الوجه الصحيح أم لّ أمكنن يعلم أنّ  الّحتياط فيه، نعم لو علم اجراؤه العقد ولم
 البناء على صحّته.
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للنزوج  يجنوز اشنتراط الخينار فني عقند النكناح دوامناً أو انقطاعناً لّ لّ :49مسألة 
للزوجة، فلو شرطاه بطل الررط دون العقد، ويجوز اشتراط الخيار في المهر منع تعينين  ولّ

ذكر المهر فيرجع إلى مهر  كون كالعقد بلاالمدّة، فلو فسخ ذو الخيار سقط المهر المسمّى في
المثل مع الدخول، هذا في العقد الدائم الذي يصحّ من دون ذكر المهر، وأمّنا المتعنة التني 

 يصحّ فيها اشتراط الخيار في المهر أيضاً. تصحّ بدونه فلا لّ
إذا ادّعننى رجننل زوجيّننة امننرأة فصنندّقته أو ادّعننت امننرأة زوجيّننة رجننل  :50مسأأألة 

يحكم لهما بذلك مع احتمال الصد ، فليس لأحد الّعتراض عليهما، من غير فر   هافصدّق
 بين كونهما بلديّين معروفين أو غريبين.

وأمّا إذا ادّعى أحدهما الزوجيّة وأنكر الآخر فالبيّنة على المدّعي واليمين على من أنكنر، 
حلنف المنكنر  المنكر، فنإن كان للمدّعي بيّنة حكم له وإلّّ فله طلب توجيه اليمين إلى فإن

 _ كان ذلك عن غفلة أو جهالنة وإن _يردّها على المدّعي  نكل عن اليمين ولم حكم له، وإن
يحكم عليه، كما أنّ له الولّية على ردّ اليمين على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ  جاز للحاكم أن

عليه، هنذا بحسنب  نكل حكم المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن
موازين القضاء، وأمّا بحسب الواقع فيجب على كلٍّ منهما العمل علنى منا هنو تكليفنه بيننه 

 تعالى. للّهوبين ا
إذا رجع المنكر عن إنكاره إلى الإقرار يسمع منه ويحكم بالزوجيّنة بينهمنا  :51مسألة 

 وإن كان ذلك بعد الحلف.
تتنزوّج منن غينره وللغينر  نكرت فهل لهنا أنإذا ادّعى رجل زوجيّة امرأة وأ :52مسألة 

يحرز كذبها قبل فصل الدعوى والحكم ببطلان دعوى المدّعي أم لّ؟ فينه  لم يتزوّجها ما أن
أقوال، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان ذلك قبل طنرح الننزاع عنند الحناكم الرنرعيّ 

حكنم لنه بهنا وبفسناد العقند  فيجوز لها وله ذلك، فإن أقام المدّعي بعد العقند عليهنا بيّننة
 إلى العاقد عليها. تسمع دعواه، وليس له طلب توجيه اليمين إليها ولّ اللّاحق، وإلّّ فلا
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وأمّا إذا كان ذلك بعد طرح النزاع عند الحاكم فالأحوط لزوماً الّنتظار إلنى حنين فصنل 
 (.50النزاع بينهما على النهج المتقدّم في المسألة )

زواج من امرأة تدّعي أنّها خَليّة من الزوج مع احتمال صدقها، منن يجوز ال :53مسألة 
غير فحص حتّى فيما إذا كانت ذات بعل سابقاً فادّعت طلاقها أو موته، نعم لو كانت متّهمنة 

 في دعواها فالأحوط لزوماً الفحص عن حالها.
ادّعنت ف _ يعلنم موتنه ولّ حياتنه بحيث لنم _إذا غا  الزوج غيبة منقطعة  :54مسألة 

زوجته حصول العلم لها بموته، ففي جواز الّكتفاء بقولها لمن أراد الزواج منهنا وكنذا لمنن 
باً أن يطّلنع  يتزوّج بها إلّّ من لنم لّ يتوكّل عنها في إيقاع العقد عليها إشكال، والأحوط وجو

ها خَليّة من غينر يكن في البين إلّّ دعواها أنّ  يدرِ أنّه كان لها زوج قد فُقِدَ ولم على حالها ولم
بناً  أن تكون متّهمة فيها فيقدم على التنزوّج بهنا مسنتنداً إلنى قولهنا، وكنذلك الأحنوط وجو
 يتوكّل عنها في تزويجها إلّّ من كان كذلك. لّ أن

ثُنمَّ ادّعنى زوجيّتهنا رجنل آخنر  إذا تزوّج امرأة تدّعي خُلوّهنا عنن النزوج :55مسألة 
 أقامها حكم له بها وإلّّ فليس له طلب توجيه اليمين إليهما.تسمع دعواه إلّّ بالبيّنة، فإن  لم

ثُمَّ ادّعت بعد ذلك أنّها كانت ذات  إذا ادّعت امرأة أنّها خليّة فتزوّجها رجل :56مسألة 
تسمع دعواها، نعم لو أقامت البيّنة على ذلك فُرِّ  بينهمنا، ويكفني  بعل حين زواجها منه لم

ات بعل حين زواجها من الرجل الثاني، ولو منن غينر تعينين ترهد بأنّها كانت ذ في ذلك أن
 زوج معيّن.



 

 

 
 

 الفصل الرابع
 أولياء العقدفي 

الأ  والجدّ من طرف الأ  لهما الولّية على الطفنل الصنغير والصنغيرة  :57مسألة 
والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه ففي كون الولّية عليه لهما أو للحناكم 

يترك الّحتياط بتوافقهما مع الحاكم، ولّ ولّية عليهم للُأمّ ولّ للجدّ من  يّ إشكال، فلاالررع
مّ الأ  مثلًا، ولّ للأخ والعمّ والخال وأولّدهم.

ُ
مّ ولو من قبل أُمّ الأ  بأن كان أباً لأ

ُ
 طرف الأ

قلّ يرترط في ولّية الجدّ حياة الأ  ولّ موته، فعند وجودهما معناً يسنت لّ :58مسألة 
كلّ منهما بالولّية، وإذا مات أحدهما اختصّنت الولّينة بنالآخر، وأيّهمنا سنبق فني تنزويج 

يبقَ محلّ لتزويج الآخر، ولو زوّجها كلّ منهما من شخص فإن عُلم  الصغيرة المولّى عليها لم
مّنا السابق منهما فهو المقدّم ولغا الآخر، وإن عُلم التقارن قدّم عقد الجدّ ولغا عقند الأ ، وأ

سواء علم تاريخ أحد العقدين وجهنل  _يعلم الحال واحتمل السبق واللحو  والتقارن  لو لم
فيعلم إجمالًّ بكون الصغيرة زوجة لأحند الرخصنين  _ تاريخ الآخر أم جهل التاريخان معاً 

يتزوّجها، وأمّا حالها بالنسنبة  يصحّ تزويجها بغيرهما كما ليس للغير أن أجنبيّة عن الآخر فلا
يطلّقها  تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيهما ولو بأن لى الرخصين وحالهما بالنسبة إليها فلاإ

 أحدهما ويجدّد الآخر نكاحها.
ولو تراحّ الأ  والجدّ فاختار كلّ منهما شخصاً لتزويجها منه قدّم اختيار الجدّ، ولو بادر 

 الأ  فعقد وقع باطلًا.
بنل الأحنوط  _والجدّ ونفوذه عدم المفسدة  يرترط في صحّة تزويج الأ  :59مسألة 

وإلّّ يكون فضوليّاً كالأجنبيّ يتوقّف صحّة عقده علنى الإجنازة  _ الأولى مراعاة المصلحة فيه
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بعد البلوغ أو الإفاقة، والمناط في كون التزويج خالياً عنن المفسندة كوننه كنذلك فني نظنر 
اد عدم المفسدة فتبيّن أنّه ليس كنذلك فني بالنظر إلى واقع الأمر، فلو زوّجه باعتق العقلاء لّ

يصحّ، ولو تبيّن أنّه ليس كذلك بالنظر إلى واقع الأمر صحّ إذا كان خالياً عنن  نظر العقلاء لم
 المفسدة في نظر العقلاء.

إذا زوّج الأ  أو الجدّ للأ  الصغير أو الصغيرة مع مراعاة ما تقدّم فهو وإن  :60مسألة 
ل معه ثبوت الخيار للمعقود عليه بعد البلوغ والرشند، فلنو فسنخ يحتم كان صحيحاً، ولكن

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط بتجديد العقد أو الطلا . فلا
يكن له مال حنين العقند كنان  لو زوّج الأ  أو الجدّ للأ  صغيراً، فإن لم :61مسألة 

يضنمنه  لنم ، وإنالمهر على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضناً 
كثر مننه،  كان في مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بنأ

وإلّّ صحّ العقد وتوقّف ثبوت المهر المسنمّى فني منال الطفنل علنى إجازتنه بعند البلنوغ، 
 يُجز ثبت عليه مهر المثل. لم فإن

، فإن كان فيه مفسدة بالنسنبة إلينه إذا زوّج الوليّ المولّى عليه بمن له عيب :62مسألة 
ينفذ إلّّ بإجازته بعد كماله كما منرّ، وإلّّ وقنع صنحيحاً، نعنم إذا كنان منن  كان فضوليّاً فلا

العيو  المجوّزة للفسخ ثبت الخيار للمولّى عليه بعد كماله كما يثبت للنوليّ قبلنه إذا كنان 
 جاهلًا بالحال.

 _ بَنل الأ  والجندّ علنى الصنغير والصنغيرةأي القيّم من قِ  _هل للوصيّ  :63مسألة 
الولّية على تزويجهما مع نصّ الموصني علينه أو شنمول الوصنيّة لنه بنالإطلا  أم لّ؟ فينه 

تترك مراعاة مقتضى الّحتياط بتوافقه مع الحاكم الررعيّ إذا دعت الضرورة إلى  إشكال، فلا
 تزويجهما.

لصغير ذكراً كان أو أُنثى مع فقد الأ  ولّية للحاكم الررعيّ في تزويج ا لّ :64مسألة 
والجدّ، نعم إذا دعت الضرورة إلى تزويجه بحيث ترتّبت على تركه مفسدة يلزم التحرّز عنهنا 
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كانت له الولّية عليه من با  الحسبة فيراعي حدودها، فلو اقتضنت الضنرورة تزويجنه ولنو 
 عنن العقند الندائم، وهكنذا يتجاوزها إلى مدّة أطول فضنلاً  بالعقد المنقطع لفترة قصيرة لم

يتنرك مراعناة  الحال في سائر الخصوصيّات، هذا مع فقد الوصنيّ لنلأ  أو الجندّ وإلّّ فنلا
 مقتضى الّحتياط بتوافقه مع الحاكم كما تقدّم.

يكن له أ  ولّ جدّ كانت  إذا دعت الضرورة إلى تزويج من بلغ مجنوناً ولم :65مسألة 
يوجد الوصيّ لأحندهما المفنوّض إلينه ذلنك، وإلّّ   إذا لمالولّية في ذلك للحاكم الررعيّ 

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط بتوافق الحاكم والوصيّ في ذلك. فلا
جندّ  يكنن لنه أ  ولّ ولو دعت الضرورة إلى تزويج من تجدّد جنوننه بعند بلوغنه ولنم

الأ  أو الجندّ  فالولّية في ذلك للحاكم الررعيّ أيضاً، نعم إذا كان تجدّد جنوننه فني حيناة
يترك مراعناة مقتضنى الّحتيناط بتوافقنه منع  ووجد الوصيّ لأحدهما المفوّض إليه ذلك فلا

 الحاكم الررعيّ في ذلك.
ولّية لأحد على السفيه في أمنر زواجنه علنى وجنه الّسنتقلال ولكنن  لّ :66مسألة 

يكن سفيهاً فني  لم يترك مراعاة مقتضى الّحتياطفيه، وإن استقلاله فيه أيضاً محلّ إشكال فلا
الماليّات بل في أمر التزويج وخصوصيّاته من تعينين الزوجنة وكيفيّنة الإمهنار ونحنو ذلنك 
فالأحوط لزوماً له الّستئذان من أبيه أو جدّه ومع فقدهما فمنن الحناكم، هنذا فنيمن اتّصنل 

إلى الأ  أو  سفهه بالبلوغ، وأمّا المنفصل عنه فالأحوط لزوماً له الّستئذان من الحاكم مضافاً 
 الجدّ على تقدير وجوده.

يزوّجهنا  يصحّ زواجها من دون إذن وليّها، وهل له أن هذا حكم السفيه، وأمّا السفيهة فلا
تترك مراعناة  يجوز، وأمّا إذا كانت بكراً ففيه إشكال فلا من دون رضاها؟ أمّا إذا كانت ثيّباً فلا

 مقتضى الّحتياط في ذلك.
  ولّ الجدّ للأ  على البالغ الرشيد، ولّ على البالغة الرشيدة ولّية للأ لّ :67مسألة 

يكنن  إذا كانت ثيّباً، وأمّا إذا كانت بِكراً فإن كانت مالكة لأمرها ومستقلّة في شؤون حياتها لم
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تتزوّج من دون إذن أحدهما؟  يزوّجها من دون رضاها، وهل لها أن جدّها لأبيها أن لأبيها ولّ
 ك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه.تتر فيه إشكال فلا

تتنزوّج منن دون إذن أبيهنا أو  وأمّا إذا كانت غير مستقلّة في شؤون حياتهنا فلنيس لهنا أن
تتنرك  يزوّجها من دون رضاها؟ فينه إشنكال فنلا جدّها لأبيها، وهل لأبيها أو جدّها لأبيها أن

 مراعاة مقتضى الّحتياط فيه.
راط إذن النوليّ فني زواج البناكرة الرشنيدة بنين فر  فيما تقدّم من اشنت لّ :68مسألة 

 الزواج الدائم والمنقطع ولو مع اشتراط عدم الدخول في ضمن العقد.
يسقط اعتبار إذن الأ  أو الجدّ للأ  في نكاح الباكرة الرشيدة إذا منعاهنا  :69مسألة 

ي أمر زواجها مطلقناً، أو من الزواج بكُفْئِها شرعاً وعرفاً حتّى يفوتها أوانه، أو اعتزلّ التدخّل ف
تتمكّن من استئذان أحدهما لغيابهما مندّة  سقطا عن أهليّة الإذن لجنون أو نحوه، وكذا إذا لم

 طويلة مثلًا فإنّه يجوز لها الزواج حينئذٍ مع حاجتها الملحّة إليه فعلًا من دون إذن أحدهما.
يتنرك  ذكورة محلّ إشنكال فنلاهذا في الزواج الدائم وأمّا الموقّت فجوازه في الموارد الم

 مراعاة مقتضى الّحتياطفيها.
يدخل بها زوجها، فمن تزوّجت ومات عنها  من لم _ هنا _المقصود بالبِكر  :70مسألة 

يدخل بها فهي بكر، وكذا من ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبنة أو  زوجها أو طلّقها قبل أن
ة فهي بمنزلة البكر، وأمّا من دخنل بهنا زوجهنا نحوها، وأمّا إن ذهبت بالزناء أو بالوطء شبه

 يفتّ  بكارتها. لم فهي ثيّبة وإن
ينبغنني للمننرأة التنني تملننك أمننر زواجهننا أن تسننتأذن أباهننا أو جنندّها،  :71مسأأألة 

 يكونا فأخاها، وإن تعدّد الأخ قدّمت الأكبر. لم وإن
م إذا كان المولّى عليه الإسلا _ مضافاً الى العقل _يرترط في ولّية الأولياء  :72مسألة 

ولّية للأ  والجدّ إذا جُنّا، ولنو جُننّ أحندهما اختصّنت الولّينة بنالآخر، وكنذا  مسلماً فلا
ولّية للأ  الكافر على ولده المسلم، فتكون للجدّ إذا كان مسلماً، تثبت ولّيته على ولده  لّ

 يكن له جدّ مسلم وإلّّ فتكون الولّية له دونه. الكافر إذا لم



 

 

 
 

 صل الخامسالف
 العقد الفضوليفي 

يصنحّ منع  _ المسنمّى بالفضنوليّ  _العقد الصادر من غير الوكيل والوليّ  :73مسألة 
كان المعقود عليه صنغيراً أم  كان فضوليّاً من الطرفين أم من أحدهما، وسواء أ الإجازة، سواء أ

كان العاقد قريباً للمعقود عليه كالأخ والعمّ والخال أ  م أجنبيّاً.كبيراً، وسواء أ
ومنه العقد الصادر من الوليّ أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه، بأن عقند النوليّ منع 

 اشتماله على مفسدة للصغير، او عقد الوكيل على خلاف ما عيّنه الموكّل.
فإنّما  _ بأن كان بالغاً عاقلاً  _إذا كان المعقود له ممّن يصحّ منه العقد لنفسه  :74مسألة 

يصحّ منه العقد وكان مولّى عليه  لعقد الصادر من الفضوليّ بإجازته، وإن كان ممّن لّيصحّ ا
فيصحّ بإجازة وليّه في زمان قصوره، أو إجازته بنفسه بعد كماله،  _ بأن كان صغيراً أو مجنوناً  _

فلو أوقع الأجنبيّ عقداً على الصغير أو الصغيرة وقفت صحّة عقده علنى إجازتهمنا لنه بعند 
يجز أبوهما أو جدّهما فني حنال صنغرهما، فنأيّ منن الإجنازتين  لم هما ورشدهما، إنبلوغ

اعتبر في صحّة عقنده، فلنو أجناز العقند  حصلت كفت، نعم يعتبر في صحّة إجازة الوليّ ما
الواقع مع اشتماله على مفسدة للصغير لغت إجازته وانحصر الأمر فني إجازتنه بنفسنه بعند 

 بلوغه ورشده.
ست الإجازة على الفور، فلو تأخّرت عن العقند بنزمن طوينل صنحّت، لي :75مسألة 

كان التأخير من جهة الجهل بوقوعه أو لأجل التروّي أو الّسترارة أو غير ذلك.  سواء أ
لّ أثر للردّ بعد الإجازة فإنّ العقد يلزم بها، وأمّا الإجازة بعد الردّ فقيل إنّه لّ  :76مسألة 

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. إشكال فلايخلو عن  أثر لها ولكنّه لّ
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يصدر منه ردّ له صنحّ لنو  إذا كان أحد الزوجين كارهاً حال العقد لكن لم :77مسألة 
يأذن ومع ذلك أوقع الفضنوليّ العقند فإنّنه يصنحّ  أجاز بعد ذلك، وكذا لو استؤذن فنهى ولم

 بالإجازة اللاحقة.
قد الفضنوليّ كنلّ قنول دالّ علنى الرضنا يكفي في الإجازة المصحّحة لع :78مسألة 

 بذلك العقد، بل يكفي الفعل الدالّ عليه.
يكفي الرضا القلبيّ في صنحّة العقند وخروجنه عنن الفضنوليّة وعندم  لّ :79مسألة 

يصدر منه قنول أو فعنل  الّحتياج إلى الإجازة، فلو كان حاضراً حال العقد راضياً به إلّّ أنّه لم
يجيزه ويردّه، نعم في خصو  البِكر إذا ظهر من  الفضوليّ، فله أن لّيدلّ على رضاه عدّ من 

 تنطق بالإذن لحيائها كفى ذلك وكان سكوتها إذنها. حالها الرضا وإنّما سكتت ولم
يعتبر في وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضنوليّة، ولّ الّلتفنات إليهنا، بنل  لّ :80مسألة 

تخيّل خنلاف ذلنك، فلنو  يحقّ له إجراؤه وإن ممّن لّالمناط في الفضوليّة كون العقد صادراً 
اعتقد كونه وليّاً أو وكيلًا وأوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضوليّ ويصحّ بالإجازة، كما أنّه 
لو اعتقد أنّه ليس بوليّ أو نسي كونه وكيلًا فأوقع العقد بعنوان الفضنوليّة فتبنيّن خلافنه صنحّ 

 لإجازة.توقّف على ا العقد ولزم بلا
جَ صغيران فضولًّ فإن أجاز وليّهما قبل بلوغهما أو أجازا بعد بلوغهما  :81مسألة  إذا زُوِّ

ثبتنت الزوجيّنة  _ بأن أجاز وليّ أحدهما قبل بلوغه وأجاز الآخر بعند بلوغنه _أو بالّختلاف 
أو ردّا بعد  وتترتّب جميع أحكامها، وإن ردّ وليّهما قبل بلوغهما أو ردّ وليّ أحدهما قبل بلوغه

يترتّنب علينه أثنر  تقندّم، فنلا بلوغهما أو ردّ أحدهما بعد بلوغه بطل العقد من أصله على ما
 أصلًا من توارث وغيره من سائر الآثار، وكذا لو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة.

ث ير نعم لو بلغ أحدهما وأجاز ثُمَّ مات قبل بلوغ الآخر وإجازته يعزل من تركته مقدار ما
تكنن  الآخر على تقدير الزوجيّة، فإن بلغ وأجاز يدفع إليه لكن بعندما يحلنف علنى أنّنه لنم

يحلف على ذلك  يجز أو أجاز ولم لم إجازته إلّّ عن الرضا بالزواج لّ للطمع في الإرث، وان
 يدفع إليه بل يردّ إلى الورثة. لم
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زته لأجل الإرث، وأمّا مع عدمه والحاجة إلى الحلف إنّما هي فيما إذا كان متّهماً بأنّ أجا
كما إذا أجاز مع الجهل بموت الآخر أو كان الباقي هو الزوج وكان نصف المهر اللازم عليه  _

 فيدفع إليه بدون الحلف. _ على تقدير الزوجيّة أزيد ممّا يرث
خر المترتّبة  :82مسألة 

ُ
كما يترتّب الإرث على تقدير الإجازة والحلف تترتّب الآثار الأ

مّ وحرمتها علنى أ  النزوج إن كاننت الزوجنة هني 
ُ
على الزوجيّة أيضاً من المهر وحرمة الأ

الباقية وغير ذلك، بل يمكن أن يقال بترتّب تلك الآثار بمجرّد الإجازة منن غينر حاجنة إلنى 
الحلف وإن كان متّهماً، فيفرّ  بين الإرث وسائر الآثار على إشكال بالنسنبة إلنى اسنتحقا  

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. كانت الباقية هي الزوجة فلاالمهر إذا 
يجري هذا الحكم في كلّ مورد مات فيه من لزم العقد من طرفه وبقي من  :83مسألة 

تتوقّف زوجيّته على إجازته، كما إذا زوّج أحد الصغيرين الوليّ وزوّج الآخر الفضوليّ فمات 
د يركل جريان الحكنم فيمنا لنو كاننا كبينرين فأجناز الأوّل قبل بلوغ الثاني وإجازته، نعم ق

أحدهما ومات قبل إجازة الثاني، ولكن الصحيح جريانه فيه أيضناً، وإن كنان لنزوم الحلنف 
 على المجيز لو كان متّهماً مبنيّاً فيه على الّحتياط اللزوميّ.

الأصنيل إذا كان العقد فضوليّاً من أحد الطرفين فهل يكون لّزماً من طرف  :84مسألة 
قبل إجازة الطرف الآخر وردّه، فلو كان زوجاً يحرم عليه نكناح أُمّ المنرأة وأُختهنا منثلًا، ولنو 
كانت زوجة يحرم عليها الزواج بغيره، أم لّ؟ فيه إشكال، وإن كان الصحيح عدم كونه لّزمناً 

وان الرجنوع من قبله فيجوز له إلغاؤه وينفذ جميع تصرّفاته المنافية لمقتضاه إذا أتى بهنا بعنن
 يبقى محلّ لإجازة الطرف الآخر بعده. عنه، فلا

إذا زوّج الفضوليّ امرأة برجل من دون اطّلاعها وتزوّجت هي برجنل آخنر  :85مسألة 
يبقَ محلّ لإجازة الأوّل، وكذا لو زوّج الفضنوليّ رجنلًا بنامرأة منن دون  صحّ ولزم الثاني ولم

  علم.ثُمَّ  اطّلاعه وتزوّج هو ببنتها أو أُختها
لو زوّج فضوليّان امرأةً كلّ منهما برجل، كانت بالخينار فني إجنازة أيّهمنا  :86مسألة 
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شاءت وإن شاءت ردّتهما، سواء أتقارن العقدان أم تقدّم أحدهما على الآخر، وكذلك الحال 
ة أيّهمنا فيما إذا زوّج أحد الفضوليّين رجلًا بامرأة والآخر بأُمّها أو بنتها أو أُختها فإنّ لنه إجناز

 شاء أو ردّهما.
لو وكّلت المرأة رجلين في تزويجها فزوّجها كلّ منهما برجنل، فنإن سنبق  :87مسألة 

يعلم الحال واحتمل السنبق والّقتنران  أحدهما صحّ ولغا الآخر، وإن تقارنا بطلا معاً، ولو لم
ريخان معاً، حكم ببطلانهما أيضاً سواء أعلم تاريخ أحدهما وجهل تاريخ الآخر أم جهل التا

يعلم السابق من اللاحق سواء أعلم تاريخ أحدهما أم جهنل  وأمّا لو علم السبق واللحو  ولم
تاريخهما جميعاً فيعلم إجمالًّ بصحّة أحد العقدين وكون المرأة زوجة لأحد الرجلين أجنبيّة 

 قطعاً. عن الآخر، فليس لها أن تتزوّج بغيرهما ولّ للغير أن يتزوّج بها لكونها ذات بعل
تجوز لها المعاشرة الزوجيّنة  وأمّا حالها بالنسبة إلى الرخصين وحالهما بالنسبة إليها فلا

مع أيّ منهما كما ليس لأيّهما مطالبتها بذلك مادام الّشتباه، وحينئذٍ فإن رضيت بالصبر على 
علنى هذا الحال فهو وإلّّ فحيث يكون إبقاؤها كذلك موجباً للإخلال بحقٍّ واجب للزوجنة 

 الزوج فالأحوط لزوماً أن يطلّقاها أو يطلّقها أحدهما ويتزوّجها الآخر برضاها.
إذا ادّعى أحد الرجلين المعقود لهما سبق عقده، فإن صدّقته المرأة حكنم  :88مسألة 

تصندّقه المنرأة وقالنت: )لّ  بزوجيّتها له سواء صدّقه الآخر أو قنال: )لّ أدري(، وأمّنا إن لنم
يقنم البيّننة علنى دعنواه  لم ما _ وإن صدّقه الآخر _كم بزوجيّتها له إشكال أدري(، ففي الح

يترك مراعاة مقتضى الّحتياطفيه، ولو ادّعى أحدهما السبق وصدّقه الآخنر ولكنن كذّبتنه  فلا
المرأة وادّعت سبق عقد الثاني، كانت الدعوى بينها وبين كِلا الرجلين، فالرجل الأوّل يدّعي 

قده، وهي تنكر زوجيّته وتدّعي فساد عقده، وتنعكس الدعوى بينهنا وبنين زوجيّتها وصحّة ع
 الرجل الثاني حيث أنّه يدّعي فساد عقده وهي تدّعي صحّته.

ولى تكون هي المدّعية والرجل هو المنكر، وفي الثانينة بنالعكس، فنإن 
ُ
ففي الدعوى الأ

ي حكنم لهنا بزوجيّتهنا للثناني أقامت البيّنة على فساد عقد الأوّل المستلزم لصحّة عقد الثان



 3/ ج  / منهاج الصالحين 30

 

دون الأوّل، وإن أقام الرجل الثاني بيّنة على فساد عقنده يحكنم بعندم زوجيّتهنا لنه وثبوتهنا 
ولى، وإلى المرأة في  لم للأوّل، وإن

ُ
تكن بيّنة يتوجّه الحلف إلى الرجل الأوّل في الدعوى الأ

ا للأوّل، وإن كان العكس بنأن الدعوى الثانية، فإن حلف الأوّل ونكلت المرأة حكم بزوجيّته
 حلفت هي دونه حكم بزوجيّتها للثاني، وإن حلفا معاً فالمرجع هو القرعة.

أدري(، تكون الدعوى بين  وإن ادّعى كلّ من الرجلين سبق عقده، فإن قالت الزوجة: )لّ
ننة الرجلين، فإن أقام أحدهما بيّنة دون الآخنر حكنم لنه بزوجيّتهنا، وإن أقنام كنلّ منهمنا بيّ 

 _ بالعدد والعدالة بنل بمطلنق المزيّنة فني الرناهد _تعارضت البيّنتان فمع ترجّح إحداهما 
يتوجّه الحلف إلى صاحبها، فإن حلف حكم له بزوجيّة المرأة، ومنع تسناوي البيّنتنين يقنرع 
لتعيين من يوجّه الحلف إليه من الرجلين، فيوجّه إلى من تخرج القرعنة باسنمه فنإن حلنف 

 جيّتها، ومع ردّه يوجّه إلى الآخر، فإن حلف حكم له بها.يحكم له بزو
تكن بيّنة يتوجّه الحلف إليهما، فإن حلف أحدهما حكم لنه، وإن حلفنا أو نكنلا  لم وإن

يرجع إلى القرعة في تعيين زوجها منهمنا، وإن صندّقت المنرأة أحندهما كنان أحند طرفني 
خر مع المرأة فمع إقامة البيّنة من أحد تصدّقه المرأة والطرف الآخر الرجل الآ الدعوى من لم

الطرفين أو من كليهما يكون الحكم كما مرّ، وأمّا مع عدمها وانتهاء الأمر إلنى الحلنف فنإن 
تصدّقه المرأة يحكم له على كلّ من المرأة والرجل الآخر، وأمّا مع حلنف منن  حلف من لم

بُندَّ منن حلفهنا  لزوجة بل لّيترتّب على حلفه سقوط دعوى الرجل الآخر على ا صدّقته فلا
 أيضاً.

إذا زوّجه أحد الوكيلين بامرأة فدخل بها وزوّجه الآخر ببنتها، فإن سبق عقد  :89مسألة 
مّ والدخول بها بطل عقد البنت، ولو سبق عقد البنت وإن

ُ
مّ،  لم الأ

ُ
يندخل بهنا بطنل عقند الأ

لعقندين وبطنلان الآخنر يعلم السابق من اللاحق فقند علنم إجمنالًّ بصنحّة أحند ا لم وإن
 يجوز لهما التمكين له. تجوز له الّستمتاعات الزوجيّة من أيّتهما مادام الّشتباه كما لّ فلا

يجب عليهما التستّر عنه كما تتستّران عنن  تلذّذ شهويّ، ولّ نعم يجوز له النظر إليهما بلا
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مّ إمّا زوجها أو زوج بنتها وبالن
ُ
سبة إلى البنت إمّنا زوجهنا أو زوج الأجنبيّ فإنّه بالنسبة إلى الأ

أُمّها المدخول بها، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر علنى 
ترضنيا بالصنبر  يطلّنق ولنم لم إشكال، وإن حقّ المعاشرة الثابت للزوجة فلا هذا الحال بلا

 أجبره الحاكم الررعيّ على الطلا .
مّ  _الكلام ما إذا كان عقد البنت وإنّما فرضنا مورد 

ُ
واقعناً  _ على تقدير تأخّره عن عقند الأ

مّ؛ لأنّ بطلان عقد البنت بعد العقد على أُمّها من دون دخول غير معلوم بنل 
ُ
بعد الدخول بالأ

يحتمل العكس، وكذا الحال فيما لو تقارن العقدان فإنّ بطلانهما معاً غير ثابت بنل يحتمنل 
 صحّة عقد البنت.

ولى 
ُ
والمسألة محلّ للاحتياط اللزوميّ في الصورتين، ويكفي في الّحتياط في الصورة الأ

مّ ويجدّد العقد على البنت، وفي الصنورة الثانينة أن يجندّد العقند علنى البننت 
ُ
أن يطلّق الأ

مّ لبطلان عقدها على كلّ تقدير، وفي الصورتين إن ولّ
ُ
يجندّد العقند  لم حاجة إلى طلا  الأ

مّ أبداً.على الب
ُ
 نت احتاط بترك نكاح الأ



 

 

 
 

 الفصل السادس
 أسباب التحريمفي 

يصحّ تزويج الرجل بالمرأة ولّ يقع النزواج بينهمنا، وهني عندّة  أعني ما بسببه يحرم ولّ
 أُمور:

 الأمر الأوّل:
 النسب

 يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال: :90مسألة 
مّ، وترمل  .1

ُ
مّ، فتحرم المرأة على ابنها، وعلى ابن الأ

ُ
الجدّات مهما علون لأ  كنّ أو لأ

 ابنها، وابن ابن ابنها، وعلى ابن بنتها، وابن بنت بنتها، وابن بنت ابنها، وابن ابن بنتها وهكذا.
كان بلا واسنطة أم بواسنطة أو  وبالجملة: تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولّدة، سواء أ

كانت الوسائط ذكوراً أم إناثاً أم بالّختلاف. وسائط، وسواء  أ
البنت، وترمل الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط، فتحرم على أبيها بما في ذلنك الجندّ  .2

مّ، فتحرم على الرجل بنته، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبننت بننت 
ُ
لأ  كان أو لأ

 بنته، وبنت ابن بنته، وبنت بنت ابنه وهكذا.
جملة: كلّ أُنثى تنتمي إليه بالولّدة بلا واسطة أم بواسطة أو وسائط ذكوراً كانوا أو إناثاً وبال

 أو بالّختلاف.
مّ أو لهما. .3

ُ
خت، لأ  كانت أو لأ

ُ
 الأ

مّ أم لهما، وهي كلّ امرأة تنتمني بنالولّدة إلنى أخينه  .4
ُ
كان لأ  أم لأ بنت الأخ، سواء أ

مّهنات أم بنالّختلاف، واسطة أو معها وإن كثرت، سواء  بلا
ُ
كان الّنتماء إليها بالآبناء أم بالأ أ
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فتحرم عليه بنت أخيه، وبنت ابنه، وبنت ابن ابنه، وبنت بنته، وبنت بنت بنته، وبنت ابن بنته 
 وهكذا.

خت، وهي كلّ أُنثى تنتمي إلى أُخته بالولّدة على النحو الذي ذكر فني بننت  .5
ُ
بنت الأ

 الأخ.
مّ أو لهما، والمراد بها ما يرمل العاليات، أي: عمّة العمّة، وهي أُخت  .6

ُ
الأ  لأ  أو لأ

مّ أو 
ُ
مّ، وهي أُخت أبيها لأ  أو لأ

ُ
مّ أو لهما، وعمّة الأ

ُ
الأ ، وهي أُخت الجدّ للأ  لأ  أو لأ

 لهما، وعمّة الجدّ للأ  والجدّ للُأمّ ولهما، والجدّة كذلك.
أُنثى تكون أُختاً لأ  الرخص أو لذكر ينتمي  فمراتب العمّات هي مراتب الآباء، فهي كلّ 

 إليه بالولّدة من طرف أبيه أو أُمّه أو كليهما.
الخالة، والمراد بها أيضاً ما يرمل العالينات، فهني كالعمّنة إلّّ أنّهنا أُخنت لإحندى  .7

أُمّهات الرجل ولو من طرف أبيه، والعمّة أُخت أحد آبائه ولو من طنرف أُمّنه، فأُخنت جدّتنه 
   خالته حيث أنّها خالة لأبيه، وأُخت جدّه للُأمّ عمّته حيث إنّها عمّة أُمّه.للأ

خالة الخالة ما لم تدخلا في عنواني العمّة والخالنة  تحرم عمّة العمّة ولّ لّ :91مسألة 
ولو بالواسطة، وهما قد تدخلان فيهما فتحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُختاً لأبيك لأ  وأُمّ أو 

مّ أو لهما، فهذه عمّة لعمّتك بلالأ  ولأ
ُ
واسنطة وعمّنة لنك معهنا،  بي أبيك أُخت لأ  أو لأ

مّ أُمّنك أُخنت، فهني خالنة 
ُ
مّها وأبيها وكانت لأ

ُ
مّها أو لأ

ُ
مّك لأ

ُ
وكما إذا كانت خالتك أُختاً لأ

 واسطة وخالة لك معها. لخالتك بلا
مّه لّ لأبيه وكاننت تحرمان، كما إذا كانت عمّتك أُخ تدخلان فيهما فلا وقد لّ

ُ
تاً لأبيك لأ

خت الثانية عمّة لعمّتك وليس بينك وبينها نسب أصلًا، وكما إذا كانت 
ُ
خت أُخت فالأ

ُ
لأبي الأ

خنت أُخنت، فهني خالنة لخالتنك وليسنت 
ُ
مّ الأ

ُ
مّها وكانت لأ

ُ
مّك لأبيها لّ لأ

ُ
خالتك أُختاً لأ

خت إنّم
ُ
ا تحرم إذا كانت أُختاً لّ مطلقاً، فلو خالتك ولو مع الواسطة، وكذلك أُخت الأخ أو الأ

مّها بنت منن زوج آخنر فهني أُخنت لأخينك أو 
ُ
مّه أو لأ

ُ
كان لك أخ أو أُخت لأبيك وكانت لأ

 تحرم عليك. أُختك وليست أُختاً لك لّ من طرف أبيك ولّ من طرف أُمّك فلا
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 النسب على قسمين: :92مسألة 
كان هو الوطء المستحقّ ذاتاً وإن حنرم  . شرعيّ، وهو ما حصل بسبب غير الزناء سواء1 أ

بالعارض، كوطء الزوجة أيّام حيضها أو في حال الّعتكاف أو الإحرام، أم كان غينره كنالوطء 
 عن شبهة، أو غير الوطء من طر  تلقيح المرأة بماء الرجل.

 . غير شرعيّ، وهو ما حصل بسبب الزناء والسفاح.2
تعنمّ كنلا  _ عندا التنوارث _ة على عننوان النسنب وحرمة النكاح كسائر الأحكام المترتّب

القسمين، فلو زنى بامرأة فولدت منه ذكراً وأُنثى لم يجز النكاح بينهما، وكذا بين كنلٍّ منهمنا 
وبين أولّد الزاني والزانية، وكذا تحرم الزانينة وأُمّهنا وأُمّ الزانني وأُختهنا وأُختنه علنى النذكر، 

نثى على الزاني وأبيه 
ُ
 وإخوانه وأجداده وأخواله وأعمامه.وتحرم الأ

المقصود بالوطء عن شبهة هو: النوطء النذي لنيس بمسنتحقّ شنرعاً منع  :93مسألة 
كان الجاهل قاصراً أم مقصّنراً  كان جهلًا بالحكم أم بالموضوع، وسواء أ الجهل بذلك، سواء أ

ى طرينق يكن متردّداً، وفي حكم الجاهل القاصر من اعتمد في اسنتحقا  النوطء علن لم ما
شرعيّ تبيّن خطؤه لّحقاً كالّجتهاد والتقليد، وحكم الحاكم، والبيّنة، وإخبار المرأة في مورد 

 جواز الّعتماد على قولها.
ويلحق بوطء الربهة وطء المجنون والنائم وشبههما دون السكران إذا كان سكره برنر  

 المسكر عن عصيان.

 الأمر الثاني:
 الرضاع

حرمنة  _ تعنالى للّهعلى تفصيل يأتي إن شاء ا _يرها أوجب ذلك إذا أرضعت امرأة ولد غ
تقندّم فني  النكاح بين عدد من الرجال والنساء وكذلك حلّيّة النظنر واللمنس علنى حندّ منا

المحارم بالنسنب دون سنائر أحكنام العلاقنة النسنبيّة منن وجنو  الإنفنا  وثبنوت الإرث 
 وغيرهما.
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 فّر عدّة شروط:ويتوقّف انترار الحرمة بالرضاع على تو
حصول اللبن للمرضعة من ولّدة شرعيّة وإن كان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من  الأوّل:

 ينرر الحرمة. المرأة من دون ولّدة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلًا لم
تنترر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولّدة المرضعة ووضنع حملهنا، سنواء  :94مسألة 

أثنر لنه  سقطاً مع صد  الولد عليه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق على الولّدة فنلا وضعته تامّاً أم
 في التحريم وإن حصل قُبَيْلها.

ثُمَّ أرضعت طفلًا فإن قصرت الفترة بحيث  لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة :95مسألة 
ه، وأمّنا إن استند اللبن المتجدّد إلى ولّدتها كان موجباً للحرمة وإن علم جفناف الثندي قبلن

يوجب التحريم سنواء أجنفّ  يستند اللبن معها إلى الولّدة فلا كانت الفترة طويلة بحيث لّ
 الثدي قبله أم لّ.

يعتبر في نرر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة في عصمة الرجل، فلو طلّقها  لّ :96مسألة 
تزوّجنت  ى وإنالزوج أو مات عنها وهي حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نرر الحرمة حتّ 

ينقطنع برنرط  تحمل منه أو حملت منه وكنان اللنبن بحالنه لنم ودخل بها الزوج الثاني ولم
 تضع حملها. يتمّ الرضاع قبل أن أن

حصول الّرتضاع بامتصا  الطفل من الثدي ولنو بالّسنتعانة بةلنة، فنإذا أُلقني  الثاني:
 ينرر الحرمة. ذلك لماللبن في فم الطفل أو شر  اللبن المحلو  من المرأة ونحو 

حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منهنا ولنو فني بعن   الثالث:
يضرّ  يضرّ كونها نائمة أو مجنونة كما لّ ينرر الحرمة، ولّ الرضعات المعتبرة في التحريم لم

 كونها مُكرَهة أو مريضة أو قليلة اللبن.
فلو رضع أو أكمل الرضاع بعد اسنتكمال السننتين عدم تجاوز الرضيع للحولين،  الرابع:

يكنون دون الحنولين منن  يلنزم فني تنأثير إرضناعها أن ينرر الحرمة، وأمّا المرضعة فنلا لم
 ولّدتها.
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المراد بالحولين أربعة وعررون شهراً هلاليّاً من حين الولّدة، ولنو وقعنت  :97مسألة 
مقدار ما مضى من الرنهر الأوّل، فلنو في أثناء الرهر يكمل من الرهر الخامس والعررين ب

 ولد في العاشر من شهر يكمل حولّه في العاشر من الرهر الخامس والعررين.
منائع كناللبن والندم، أو  _خلو  اللبن، فالممزوج في فم الطفل بريء آخر  الخامس:

ر كَّ  ينرر الحرمة، إلّّ إذا كان الخليط مستهلكاً عرفاً. لّ _ جامد كفتيت السُّ
كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامنه إلنى رجنل واحند، فلنو طلّنق  س:الساد

الرجل زوجته وهي حامل أو بعد ولّدتها منه، فتزوّجت شخصناً آخنر وحملنت مننه، وقبنل 
تضع حملها أرضعت بلبن ولّدتها السابقة من زوجها الأوّل ثماني رضعات مثلًا وأكملت  أن

لثانية من زوجها الأخينر بسنبع رضنعات منن دون تخلّنل بعد وضعها لحملها بلبن ولّدتها ا
كول  _رضاع امنرأة أُخنرى فني البنين  بنأن يتغنذّى الولند فني هنذه المندّة المتخلّلنة بالمنأ

 ينرر الحرمة. لم _ والمررو 
وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولندتا مننه فارتضنع الطفنل منن  السابع:

خرى ثم
ُ
 تنرر الحرمة. اني رضعات مثلًا لمأحدهما سبع رضعات ومن الأ

بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظنم، ويكتفنى منع الرنكّ فني حصنوله  الثامن:
برضاع يوم وليلة أو بما بلغ خمس عررة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصنوله وتحقّنق أحند 

 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط. فلا _ الزمانيّ والكمّيّ  _التقديرين 
يعتبر في إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فني حصنولهما علنى  :98مسألة 

ينرنر الحرمنة،  وجه ينسبان إليه، فلو تغذّى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معاً لنم
 ينافي استقلال اللبن في التأثير. بأس بالتغذّي بريء يسير من غير اللبن ممّا لّ نعم لّ

تين متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمنه ولو ارتضع الطفل من امرأ
واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والردّ إلى كلٍّ منهمنا كنان موجبناً للحرمنة، وإن 

 ينرر الحرمة. استندا إليهما معاً لم
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المدار في إنبات اللحم وشدّ العظم على المقدار المعتدّ به منهمنا بحينث  :99مسألة 
 يكفي حصولهما بحسب المقاييس العلميّة الدقيقة. ن عرفاً، ولّيصدقا

أن يتغذّى الطفل بالحليب فلنو  _ الزمانيّ والكمّيّ  _يرترط في التقديرين  :100مسألة 
 يترتّب أثر على تلك الرضعة. ثُمَّ قاء الحليب لم ارتضع

لمرضنعة هنو يكون ما يرتضعه الطفل منن ا يرترط في التقدير الزمانيّ أن :101مسألة 
غذاؤه الوحيد طيلة تلك المدّة، بحيث يرتضع منها متى احتاج إليه أو رغب فيه، فلو منع مننه 

 يؤثّر. في بع  المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخرى لم
يصند  علينه  نعم لّ بأس بتناول الماء أو الدواء أو الريء اليسير منن الأكنل بدرجنةٍ لّ

والأحوط لزوماً اعتبار أن يكون الطفل في أوّل المدّة جائعاً ليرتضع كناملًا وفني الغذاء عرفاً، 
 آخرها رويّاً.

 يكفي التلفيق في التقدير الزمانيّ لو ابتدأ بالرضاع في أثناء الليل أو النهار. :102مسألة 
 يرترط في التقدير الكمّيّ أمران آخران: :103مسألة 

 جائعاً فيرتضع حتّى يرتوي ويتنرك منن قبنل نفسنه، كمال الرضعة، بأن يكون الصبيّ  .1
تعتبر الرضعات الناقصنة المتعندّدة بمثابنة رضنعة  تندرج الرضعة الناقصة في العدد، ولّ فلا

ثُمَّ رفضه لّ بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التننفّس أو الّنتقنال  كاملة، نعم إذا التقم الثدي
تبر عوده استمراراً للرضعة وكان الكلّ رضعة واحدة ثُمَّ عاد إليه اع من ثدي إلى آخر ونحوهما

 كاملة.
يقندح فني التنوالي  يفصل بينها رضاع من امرأة أُخنرى، ولّ لّ توالي الرضعات، بأن .2

كول والمررو  وإن تغذّى به بررط أن يرتضع بعند ذلنك جائعناً  تخلّل غير الرضاع من المأ
 ن والمررو  الآخر مثلًا.يرتوي من مجموع هذا اللب أن فيرتوي من اللبن لّ

الرروط المتقدّمة شروط لناشنريّة الرضناع للحرمنة، فلنو انتفنى بعضنها  :104مسألة 
يؤثّر الرضاع فني التحنريم حتّنى بنين صناحب اللنبن والمرتضنعة وكنذا بنين المرتضنع  لم

 والمرضعة.
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خوّة الرضاعيّة بين مر
ُ
تضعين، وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما تقدّم يختصّ بتحقّق الأ

ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجنت  وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبيّاً رضاعاً كاملًا،
تحرم  من آخر وولدت منه وتجدّد لديها اللبن لأجل ذلك فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملًا لم
ة تعدّد هذه الصبيّة على ذلك الصبيّ ولّ أولّد أحدهما على الآخر لّختلاف اللبنين من ناحي

 الزوج.
ثُمَّ أرضنعت صنبيّة منن  وأمّا إذا كانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبيّاً من ولّدة

يحنرم الرضنيع علنى  ولّدة أُخرى أصبحا أخوين رضاعيّين وحرم أحدهما على الآخنر كمنا
 المرضعة والرضيعة على زوجها.

خنرى وكذلك إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحنداهما صنبيّاً 
ُ
 وأرضنعت الأ

 صبيّة فإنّ أحدهما يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين وزوجهما.
في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلينه  _ إذاً  _فالمناط 

يكون تمام الرضاع  اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم يعتبر أن
 من امرأة واحدة كما تقدّم في الررط السابع.المحرّم 

إذا تحقّق الرضاع الجامع للررائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّناً  :105مسألة 
للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولّدهما إخنوة وأخنوات 

وتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهمنا لهما، وأولّد أولّدهما أولّد إخوة وأخوات لهما، وإخ
أي  _وأخوالًّ أو خالّت لهما، وكذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهمنا وخالّتهمنا، وصنار هنو 

 ابناً أو بنتاً لهما وأولّدهما أحفاداً لهما. _ المرتضع أو المرتضعة
حصل مثله فني  وإذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبيّ محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة إذا

يحصل بسببه أحد تلك العناوين السبعة  الرضاع يكون محرّماً كالحاصل بالولّدة، وأمّا إذا لم
وإن حصل عنوان خاّ  لو كان حاصلًا بالولّدة  _ إلّّ فيما استثني _يكون الرضاع محرّماً  فلا

لد بنت زيد مثلًا لكان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلك العناوين السبعة، كما لو أرضعت امرأة و
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تحرم عليه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت ليست من تلنك السنبع، نعنم لنو  فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لّ
كانت أمومة تلك المرأة لولد بنته بالولّدة كانت لّ محالنة بنتناً لنه والبننت منن المحرّمنات 

رضعة وصناحب السبعة، ولتوضيح ما تقدّم نتعرّض لتفصيل علاقة المرتضع والمرتضعة والم
 اللبن وأقربائهم بعضهم مع بع  في طيّ المسائل التالية.

 تحرم على المرتضع عدّة من النساء: :106مسألة 
 المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة. .1
 أُمّ المرضعة وإن علت نسبيّة كانت أم رضاعيّة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة. .2
من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضنعتهنّ بنات المرضعة ولّدة؛ لأنّهنّ أخواته  .3

يحرمنّ على المرتضنع، لمنا منرّ منن  بلبن شخص آخر غير الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلا
 اشتراط اتّحاد صاحب اللبن في نرر الحرمة بين المرتضعين.

تضنع البنات النسبيّات والرضاعيّات من أولّد المرضعة ولّدة ذكوراً وإناثناً؛ لأنّ المر .4
 إمّا أن يكون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.

 أخوات المرضعة وإن كنّ رضاعيّات؛ لأنّهنّ خالّت المرتضع من الرضاعة. .5
عمّات المرضعة وخالّتها وعمّات وخالّت آبائها وأُمّهاتها نسبيّات كنّ أم رضاعيّات؛  .6

 فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالّته من الرضاعة.
واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضنع  بن النسبيّات والرضاعيّات بلابنات صاحب الل .7

 إمّا أن يكون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.
 أُمّهات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة. .8
 ع من الرضاعة.أخوات صاحب اللبن النسبيّات والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتض .9

عمّننات صنناحب اللننبن وخالّتننه وعمّننات وخننالّت آبائننه وأُمّهاتننه النسننبيّات  .10
 والرضاعيّات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالّته من الرضاعة.
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 تحرم المرتضعة على عدّة من الرجال: :107مسألة 
 صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة. .1
 ع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.آباء صاحب اللبن من النسب والرضا .2
أولّد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تكون أُخنتهم أو عمّنتهم أو  .3

 خالتهم من الرضاعة.
 إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة. .4
لنسنب والرضناع؛ أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخنوال آبائنه وأُمّهاتنه منن ا .5

 يكونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة. لأنّهم إمّا أن
 إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة. .6
 آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة. .7
 أبناء المرضعة ولّدة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة. .8

الرضاعة ممّن أرضنعتهم منن لنبن شنخص آخنر غينر النذي ارتضنعت وأمّا أبناؤها من 
 يحرمون عليها كما مرّ. المرتضعة من لبنه فلا

الأبناء النسبيّين والرضاعيّين من أولّد المرضنعة ولّدة ذكنوراً وإناثناً؛ لأنّ المرتضنعة  .9
 تكون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.

آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال  .10
 أعمامها وأخوالها من الرضاعة.

تحرم المرضنعة علنى أبنناء المرتضنع والمرتضنعة؛ لأنّهنا جندّتهم منن  :108مسألة 
 الرضاعة.

تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على صاحب اللنبن؛ لأنّنه جندّهنّ منن  :109مسألة 
 الرضاعة.

لمرتضع والمرتضنعة بننات المرضنعة النسنبيّات للننصّ تحرم على أبي ا :110مسألة 
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يصنرن  تقتضي ذلك؛ لأنّهنّ لّ ( ل105ّالخاّ ، وإن كانت القاعدة المتقدّمة في المسألة )
تحرم إلّّ من حيث كونها بنتناً أو ربيبنة، وأمّنا  بالّضافة إليه إلّّ أخوات لولده، وأُخت الولد لّ

وإن كنان الأحنوط  _ى أبي المرتضنع والمرتضنعة يحرمن عل بنات المرضعة الرضاعيّات فلا
 يحلّ النظر إليه لغير المحارم. ويحرم عليه النظر إليهنّ فيما لّ _ يتزوّج منهنّ  لّ استحباباً أن

على أبني  _ تعالى عليهم( للّهعلى المرهور بين الفقهاء )رضوان ا _تحرم  :111مسألة 
تتنرك مراعناة مقتضنى  والرضاعيّات، فلاالمرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّات 

 تقتضي التحريم أيضاً لما تقدّم. الّحتياط في ذلك، وإن كانت القاعدة المتقدّمة لّ
تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها على أبناء المرتضنع  :112مسألة 

 والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.
مرتضع والمرتضعة علنى آبناء صناحب اللنبن والمرضنعة؛ تحرم بنات ال :113مسألة 

 لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.
تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالّتها وعمّات  :114مسألة 

وخالّت آبائهما وأُمّهاتهما على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّناتهم أو خنالّتهم منن 
 الرضاعة.

م بننات المرتضنع والمرتضنعة علنى إخنوة صناحب اللنبن وإخنوة تحنر :115مسألة 
المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ 

 من الرضاعة.
تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً على أبناء المرتضنع والمرتضنعة؛  :116مسألة 

 رضاعة بالنسبة إليهنّ.لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من ال
تحرم بنات المرضعة نسباً على أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ  :117مسألة 

 أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهنّ.
تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء صاحب اللبن نسنباً ورضناعاً؛  :118مسألة 

 ليهم.لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إ
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تحرم بنات المرتضع والمرتضعة على أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ  :119مسألة 
 أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إليهم.

تحرم المرضنعة علنى أبني المرتضنع والمرتضنعة ولّ علنى إخوتهمنا  لّ :120مسألة 
 وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

تحننرم أُمّ المرتضننع والمرتضننعة وأخواتهمننا وجنندّاتهما وعمّاتهمننا  لّ :121ألة مسأأ
 وخالّتهما وعمّات وخالّت آبائهما وأُمّهاتهما على صاحب اللبن.

تحرم أُمّ المرتضنع والمرتضنعة وجندّاتهما علنى آبناء صناحب اللنبن  لّ :122مسألة 
 مّهاته.على إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُ  ولّ

تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالّته وعمّات وخنالّت  لّ :123مسألة 
 آبائه وأُمّهاته على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما على آبناء المرضنعة ولّ علنى  لّ :124مسألة 
 ائها وأُمّهاتها.إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آب

تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالّتهنا وعمّنات وخنالّت  لّ :125مسألة 
 آبائها وأُمّهاتها على أبي المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

تحرم أخنوات المرتضنع والمرتضنعة وعمّاتهمنا وخالّتهمنا وعمّنات  لّ :126مسألة 
ب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمنام وخالّت آبائهما وأُمّهاتهما على أبي صاح

 وأخوال آبائه وأُمّهاته.
تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالّته وعمّات وخنالّت  لّ :127مسألة 

آبائه وأُمّهاته على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمنام وأخنوال آبائهمنا 
 وأُمّهاتهما.

تحرم أخنوات المرتضنع والمرتضنعة وعمّاتهمنا وخالّتهمنا وعمّنات  لّ :128مسألة 
وخالّت آبائهما وأُمّهاتهما على أبي المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمنام 

 وأخوال آبائها وأُمّهاتها.
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تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالّتهنا وعمّنات وخنالّت  لّ :129مسألة 
هاتها على إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهمنا آبائها وأُمّ 

 وأُمّهاتهما.
تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة على أبناء صناحب اللنبن وأحفناده  لّ :130مسألة 

 ولّ على أبناء المرضعة وأحفادها.
اتها علنى تحرم بنات صاحب اللبن وحفيداته وبنات المرضعة وحفيند لّ :131مسألة 

 إخوة المرتضع والمرتضعة.
من جواز نكاح إخوة المرتضع والمرتضنعة وأخواتهمنا فني  _ما تقدّم آنفاً  :132مسألة 

يكن مانع من النكاح منن نسنب أو  يختصّ بما إذا لم _ أولّد المرضعة وأولّد صاحب اللبن
ننت صناحب اللنبن يجز، كما إذا كان إخوة المرتضنع أو المرتضنعة أولّداً لب سبب، وإلّّ لم

 فإنّهم حينئذٍ أولّد أُخت لأولّد صاحب اللبن وأولّد المرضعة.
تكفي في حصول العلاقة الرضناعيّة المحرّمنة دخالنة الرضناع فينه فني  :133مسألة 

الجملة، فإنّ النسبة بين شخصين قد تحصل بعلاقة واحدة كالنسبة بين الولد ووالده ووالدته، 
مّ أو وقد تحصل بعلاقتين كالنسبة ب

ُ
ين الأخوين فإنّها تحصل بعلاقة كلٍّ منهما مع الأ  أو الأ

كثر من علاقتين كالنسبة بين الرخص وبين جدّه الثاني، وكالنسبة بينه  كليهما، وقد تحصل بأ
 وبين عمّه الأدنى، فإنّه تحصل بعلاقة بينه وبين أبيه وبعلاقة كلٍّ من أبيه وأخيه مع أبيهما مثلًا.

تتوقّف نسنبة  تنازل النسب وتترعّب بقلّة العلاقات وكثرتها حتّى أنّه قدوهكذا تتصاعد وت
كثر، وإذا تبيّن ذلك: فإن كانت تلك العلائق كلّها حاصلة  بين شخصين على عرر علائق أو أ
بالولّدة كانت العلاقة نسبيّة، وإن حصلت كلّها أو بعضها ولو واحدة من العرر مثلًا بالرضاع 

 ة.كانت العلاقة رضاعيّ 
 _ التي هي أحد أسبا  تحريم النكاح كما سنيأتي _لمّا كانت المصاهرة  :134مسألة 

علاقة بين أحد الزوجين وبع  أقرباء الآخر فهي تتوقّف على أمرين: زواج وقرابة، والرضاع 
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تكن مرضعة ولد الرجل بمنزلنة زوجتنه لتحنرم  يقوم مقام الثاني دون الأوّل، ولأجل ذلك لم
مّ النسبيّة لها فتحرم وإنعليه أُمّها ول

ُ
مّ الرضاعيّة لزوجة الرجل تكون بمنزلة الأ

ُ
يكن  لم كن الأ

قد دخل ببنتها، كما أنّ البنت الرضاعيّة لزوجته المندخول بهنا تكنون بمنزلنة بنتهنا النسنبيّة 
فتحرم عليه، وكذلك زوجة الّبن الرضاعيّ كزوجة الّبن النسنبيّ تحنرم علنى أبينه، وزوجنة 

 يّ كزوجة الأ  النسبيّ تحرم على الّبن.الأ  الرضاع
قد تبيّن ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعيّة المحضة قد تحصل برضاع واحند  :135مسألة 

كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضناعين كالحاصنلة 
 بين المرتضع وبين أبَوَيْ صاحب اللبن والمرضعة الرضاعيّين.

ضاعات متعدّدة، فإذا كان لصاحب اللبن مثلًا أ  من جهة الرضناع وكنان وقد تحصل بر
لذلك الأ  الرضاعيّ أيضاً أ  من الرضاع وكان للأخير أيضاً أ  من الرضاع، وهكنذا إلنى 
كثر كان الجميع أجداداً رضناعيّين للمرتضنع والمرتضنعة الأخينرين، وجمينع  عررة آباء أو أ

الجدّات على المرتضع كما تحنرم المرتضنعة علنى المرضعات جدّات لهما، فتحرم جميع 
جميع الأجداد، بل لو كان للجدّ الرضاعيّ الأعلى مثلًا أُخت رضاعيّة حرمت على المرتضع 
الأخير؛ لكونها عمّته العليا من الرضاع ولو كانت للجدّة العليا للمرتضع أُخت حرمت عليه؛ 

 لكونها خالته العليا من الرضاع.
خنوّة الرضناعيّة بنين قد عر :136مسألة 

ُ
فنت فيمنا سنبق أنّنه يرنترط فني حصنول الأ

المرتضعين اتّحاد صاحب اللبن، ويتفرّع على ذلك مراعاة هذا الررط في العمومة والخؤولة 
الحاصلتين بالرضاع أيضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت لنلأ ، والخنال والخالنة أخ وأُخنت 

مع صبيّة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن كانت الصبيّة للُأمّ، فلو ارتضع أبو الرخص أو أُمّه 
تحصل  يتّحد صاحب اللبن فحيث لم لم عمّة ذلك الرخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا

خوّة الرضاعيّة بين أبيه أو أُمّه مع الصبيّة لم
ُ
 تحرم عليه. تكن هي عمّته أو خالته فلم الأ

بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلنى إذا حرمت مرتضعة على مرتضع  :137مسألة 
 يؤدِّ ذلك إلى حرمة أخوات كلٍّ منهما على إخوة الآخر. رجل واحد لم
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لّ فر  في نرر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقند  :138مسألة 
ه أو بننت أخينه وما إذا كان لّحقاً له، مثلًا إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخت

أو بنت أُخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعاً كاملًا بطل العقد وحرمت الصغيرة عليه، لأنّها تصير 
 بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.

تها الرضنيعة فالمرنهور بنين الفقهناء  :139مسألة  إذا أرضعت الزوجنة الكبينرة ضنرَّ
بّندة وتبقنى زوجيّنة تعالى عليهم( أنّه  للّه)رضوان ا يؤدّي إلى حرمتها على زوجها حرمنة مؤ

الرضيعة إذا لم تكن المرضعة مدخولًّ بها ولم يكن الرضاع بلبن زوجها وإلّّ تحرم هي أيضاً 
 مؤبّدة.

ولكن حرمة الكبيرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشكال مطلقاً، وكذا إبقاء زوجيّة الرضيعة فني 
ولى، فإنّه يحتمل في

ُ
تتنرك مراعناة مقتضنى  ها حرمتهما معناً حرمنة جمعيّنة، فنلاالصورة الأ

 الّحتياط بالّجتنا  عن الكبيرة وتجديد العقد على الرضيعة.
تعالى عليهم( أنّه يمكنن لأحند الأخنوين  للّهذكر بع  الفقهاء)رضوان ا :140مسألة 

تُرضَع منن ثُمَّ  يجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طريق الرضاع وذلك بأن يتزوّج طفلة أن
زوجة أخيه لتصير المرضعة أم زوجته، وبذلك تندرج في محارمه فيجوز له النظر إليها فيمنا 

يجب عليها التستّر عنه كما يلزمها التستّر عن الأجنبيّ، ولكنن  يجوز النظر إلى المحارم، ولّ
ل آخنر يترك مراعاة مقتضى الّحتياطفيه، إلّّ إذا كان الرضاع بلنبن رجن هذا محلّ إشكال فلا

فر  حينئذٍ بين تقدّم الزواج علنى الرضناع وتنأخّره  غير الأخ فإنّه يحقّق الغرض المذكور بلا
عنه، فلو كان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبيّة بلبنه فتزوّجها أخو زوجهنا الثناني حرمنت 

 عليه المرضعة أي زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.
بّداً وبطل إذا أرض :141مسألة  عت امرأة طفلًا لزوج بنتها حرمت البنت على زوجها مؤ

كنان الطفنل منن بنتهنا أم منن  نكاحها، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أم بلبن غينره، وسنواء أ
تها؛ لأنّ زوج البنت أ  للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّنه يحنرم علنى أبني  ضرَّ

 لنسبيّين، فإذا منع منه سابقاً أبطله لّحقاً.ينكح في أولّد المرضعة ا المرتضع أن
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كان الطفل من بنتنه  :142مسألة  إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته سواء أ
تها، فالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا تعالى عليهم( بطلان عقد البنت وحرمتها  للّهأم من ضرَّ

كمنا  _لمرتضع في أولّد صناحب اللنبن مؤبّداً على زوجها بناءً منهم على حرمة نكاح أبي ا
 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ذلك. فلا _ مرّ 

بناء على ما تقدّم إذا تمّ الرضاع في مفنروض المسنألتين السنابقتين بعند  :143مسألة 
يجنز لنه  يجز للزوج تجديد العقد عليها، ولو تنمّ الرضناع بعند وفاتهنا لنم طلا  البنت لم

 ا كان الحكم كذلك لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.يعقد على أخواتها كم أن
وهنو  _يترتّب عليه نظير الأثر المتقندّم  إذا أرضعت المرأة طفلًا لّبنها لم :144مسألة 

ولكن يترتّب عليه سائر الآثار كحرمة المرتضع أو المرتضنعة علنى  _ حرمة زوجة الّبن عليه
 عمّه وخالًّ أو خالة لأولّد عمّته.أولّد عمّه وعمّته؛ لصيرورته عمّاً أو عمّة لأولّد 

ثُمَّ أرضنعت جندّتهما منن طنرف  لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة :145مسألة 
مّ أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من 

ُ
الأ  أو الأ

مّ ص
ُ
ار خالًّ لزوجته، وإن كنان طرف الأ  صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأ

نثى صارت هي عمّة لزوجها على الأوّل وخالة له على الثاني، فيبطل النكاح علنى أيّ 
ُ
هو الأ
 حال.

إذا حصل الرضاع الطارىء المبطل للنكاح، فإمّا أن يبطل نكاح المرضعة  :146مسألة 
رتضنعة كمنا إذا بإرضاعها كما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضيع، وإمّا أن يبطنل نكناح الم

تها الرضيعة، وإمّا أن يبطل نكناح غيرهمنا كمنا إذا  أرضعت الزوجة الكبيرة المدخول بها ضرَّ
أرضعت المرأة طفلًا لزوج بنتها، ويبقى استحقا  الزوجة للمهر في الجميع على إشكال في 

ولى فيما إذا كان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فنلا
ُ
مقتضنى تتنرك مراعناة  الصورة الأ

يغرمه الزوج من المهر قبنل الندخول فيمنا إذا كنان  الّحتياط فيها، وهل تضمن المرضعة ما
إرضاعها مبطلًا لنكناح غيرهنا؟ قنولّن، الصنحيح هنو عندم الضنمان، والأحنوط اسنتحباباً 

 التصالح.



يم ـ كتاب النكاح  47 / الرضاع ـ أسباب التحر

 

ماً إذا لم قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لّ :147مسألة  يتحقّق به أحد العناوين  يكون محرِّ
سبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاّ  لو كان حاصلًا بالولّدة لكان ملازمناً منع أحند ال

تحرم المرأة علنى زوجهنا فيمنا إذا أرضنعت  تلك العناوين السبعة، ويتفرّع على ذلك أنّه لّ
 بلبنه:
 أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلك أُختاً لولد زوجها. .1
 لك عمّة أو خالة لولد زوجها.ولد أخيها أو أُختها، وإن صارت بذ .2
ترضنع إحندى زوجتني  ولد ولدها، وإن صارت بذلك جدّة لولد زوجهنا، ومثلنه أن .3

خرى تصير جدّة لولد زوجها.
ُ
خرى، فإنّ الأ

ُ
 الرخص ولد ولد الأ

 عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلك أباً لعمّها أو عمّتها. .4
 أباً لخالها أو خالتها. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلك .5
ولد عمّها أو خالهنا، وإن صنار النزوج بنذلك أبناً لّبنن عمّهنا أو ابنن خالهنا، وأمّنا  .6

تحرم عليه بلا إشكال؛ لأنّ الزوج يصبح أباً لّبن عمّتهنا  أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا لو
النة غينر محنرّم علنى أو لّبن خالتها فيكون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّنة أوالخ

 المرأة ذاتاً.
 أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلك أُمّاً لأخي زوجها أو أُخته. .7
 ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد ابنه. .8
 ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد بنته. .9

لنو أرضنعت ولند أخني ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلك أُمّاً لولد أُختنه، وأمّنا  .10
إشكال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخيه فتكون بمنزلة زوجة أخيه، وزوجة  تحرم عليه بلا زوجها فلا

 الأخ غير محرّمة على الزوج ذاتاً.
 عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلك أُمّ عمّ الزوج أو عمّته. .11
 و خالته.خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلك أُمّ خال الزوج أ .12
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ينأذن  لنم يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حقّ زوجها ما لّ :148مسألة 
 زوجها لها في ذلك.

إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبيّة عليه بسبب الرضناع وأمكنن صندقه  :149مسألة 
 يسعه أن يتزوّجها. لم

المرأة حكنم بنبطلان العقند وصدّقته  _ بعد أن عقد عليها _وإذا ادّعى حرمة المرأة عليه 
يكن قند  تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم

 دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.
ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقند أو بعنده 

 ه التفصيل الآنف الذكر.فيجري في
الأولى منع النساء من الّسترسال في إرضاع الأطفال حذراً منن نسنيانهنّ  :150مسألة 

 التفات إلى العلاقة الرضاعيّة. وحصول الزواج المحرّم بلا
 يثبت الرضاع المحرّم بأمرين: :151مسألة 

كثر يوجب العلم أو الّطمئنان بوقوعه. الأوّل:  إخبار شخص أو أ
شهادة عدلين على وقوعه، وفي ثبوته برهادة رجل منع امنرأتين أو برنهادة نسناء  ني:الثا

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياطفيه. أربع إشكال، فلا
نلَة، بنأن يرنهد الرنهود علنى  لّ :152مسألة  تقبنل الرنهادة علنى الرضناع إلّّ مُفَصَّ

ت مثلًا، إلى آخر ما الّرتضاع في الحولين بالّمتصا  من الثدي خمس عررة رضعة متواليا
 تقدّم من الرروط.

تكفي الرهادة المطلقة والمجملة، بأن يرهد على وقوع الرضناع المحنرّم، أو يرنهد  ولّ
 مثلًا على أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل يسأل منه التفصيل.

الكمّيّنة أو  لو شكّ في وقوع الرضاع أو فني حصنول بعن  شنروطه منن :153مسألة 
بنل منع  _الكيفيّة مثلًا بنى على العدم، وإن كان الّحتياط مع الظنّ بوقوعه جامعناً للرنرائط 

 حسناً. _ احتماله
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ينبغي أن يختار لرضاع الولد المرضنعة المسنلمة العاقلنة ذات الصنفات  :154مسألة 
)انظنروا منن يرضنع  الحميدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففي الخبر عن أمير المنؤمنين )علينه السنلام(:

ينبغي أن تسترضع الكنافرة والحمقناء والعمرناء وقبيحنة  أولّدكم فإنّ الولد يربّ عليه( ولّ
 الوجه، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.

 الأمر الثالث:
 المصاهرة وما يلحق بها

أقرباء الآخر موجبنة لحرمنة النكناح إمّنا عينناً أو  المصاهرة علاقة بين أحد الزوجين مع
 جمعاً على تفصيل يذكر في المسائل التالية:

مّ  _تحرم على الّبن زوجنة أبينه وجندّه وإن عنلا  :155مسألة 
ُ
حرمنة  _ لأ  كنان أم لأ

كان الزواج دائميّاً أم منقطعاً، وسواء دخل الأ  أو الجدّ بزوجتنه أم لّ، وسنواء  دائميّة، سواء أ
 كانا نسبيّين أم رضاعيّين.أ

مّ  _تحرم على الأ  زوجة ابنه، وعلى الجدّ  :156مسألة 
ُ
زوجة حفيده  _ لأ  كان أم لأ

كان النكناح دوامناً أم انقطاعناً، وسنواء دخنل الّبنن أو  وسبطه وإن نزل حرمة دائميّة، سواء أ
كانوا نسبيّين أم رضاعيّين.  الحفيد أو السبط بزوجته أم لّ، وسواء أ

مّ، نسنباً  _تحرم على الزوج أم زوجته وجندّاتها وإن علنون  :157لة مسأ
ُ
لأ  كننّ أم لأ

حرمة دائميّة، سواء دخل بزوجته أم لّ، وسواء كان العقد دواماً أم انقطاعناً، وسنواء  _ ورضاعاً 
 كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة.

ت كاننت أو تحرم على الزوج بنت زوجته المدخول بها وإن نزلت، من بن :158مسألة 
تحرم علينه بننت زوجتنه غينر  تحرم البنت على ابن الزوج ولّ على أبيه، كما لّ من ابن، ولّ

المدخول بها عيناً، وإنّما تحرم عليه جمعاً على الأحوط لزوماً، أي يجوز له النزواج منهنا إذا 
ج خرجت أُمّها عن عصمته بموت أو طلا  أو غيرهما، وأمّا قبنل ذلنك فيحتناط بعندم النزوا

مّ. منها، ولو فعل لم
ُ
 يحكم بصحّة زواج البنت ولّ ببقاء زوجيّة الأ
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بين  فر  في حرمة بنت الزوجة بين أن تكون في حِجْر الزوج أو لّ، ولّ لّ :159مسألة 
مّ أو ولدت بعد خروجها عن الزوجيّنة، فلنو عقند علنى  أن

ُ
تكون موجودة في زمان زوجيّة الأ

مَّ تزوّجت وولدت من الزوج الثاني بنتاً تحنرم هنذه البننت علنى ثُ  ثُمَّ طلّقها امرأة ودخل بها
 الزوج الأوّل.
بُر، ولّ لّ :160مسألة  يكفي الإنزال علنى فرجهنا منن  فر  في الدخول بين القُبُل والدُّ

يكنون فني حنال اليقظنة أو الننوم  فر  في الدخول بين أن غير دخول وإن حبلت به، وكذا لّ
 منها. اختياراً أو جبراً منه أو

خت على الخالة إلّّ بإذنهما  لّ :161مسألة 
ُ
يصحّ نكاح بنت الأخ على العمّة وبنت الأ

بين علم العمّة والخالنة  من غير فر  بين كون النكاحين دائمين أو منقطعين أو مختلفين، ولّ
بين اطّلاعهما على ذلنك وعندم اطّلاعهمنا أبنداً، فلنو تزوّجهمنا  حال العقد وجهلهما، ولّ

ما بدون إذنهما توقّفت صحّته على إجازتهما، فنإن أجازتنا جناز وإلّّ بطنل، وإن علمتنا عليه
 ثُمَّ أجازتاه صحّ أيضاً. بالتزويج فسكتتا

خنت وإن كاننت العمّنة  :162مسألة 
ُ
يجوز نكاح العمّة والخالنة علنى بنتني الأخ والأ

فسخ عقند بنتني الأخ والخالة جاهلتين، وليس لهما الخيار لّ في فسخ عقد أنفسهما ولّ في 
خت.

ُ
 والأ

فنر  بنين  فر  في العمّة والخالة بين الدنيا منهما والعليا، كمنا أنّنه لّ لّ :163مسألة 
 النسبيّتين منهما والرضاعيّتين.

ينؤثّر فني  ثُمَّ رجعتا عن الإذن، فإن كان رجوعهما بعد العقند لنم إذا أذنتا :164مسألة 
يبلغه الرجوع وتزوّج اعتماداً علينه توقّفنت  ابق، فلو لمالبطلان، وإن كان قبله بطل الإذن الس

 صحّته على الإجازة اللاحقة.
إنّ اعتبار إذنهما ليس حقّاً لهمنا كالخينار حتّنى يسنقط بالإسنقاط، فلنو  :165مسألة 

ينؤثّر شنيئاً، ولنو اشنترط  يكون لهما ذلك بطل الرنرط ولنم لّ اشترط في ضمن عقدهما أن
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خت فرضيتا كان ذلك بنفسنه إذنناً منهمنا فني  يكون له العقد عليهما أن
ُ
على بنت الأخ أو الأ

ذلك، ولكن لهما الرجوع عنه قبل إجرائه، ولو اشترط عليهما الإذن في العقد عليهمنا وجنب 
 تأذنا. لم يصحّ العقد إن يستتبع سوى الإثم ولّ عليهما الوفاء بالررط، ولكن تخلّفهما عنه لّ

ة وابننة أخيهنا وشنكّ فني السنابق منهمنا حكنم بصنحّة إذا تزوّج بالعمّن :166مسألة 
خت وشكّ في أنّه هل كان عن إذن من العمّة 

ُ
العقدين، وكذلك فيما إذا تزوّج بنت الأخ أو الأ

 أو الخالة أم لّ حكم بالصحّة وحصول الإذن منهما.
خت إذا طلّق العمّة أو الخالة، فإن كان بائناً صحّ العقد على بنتي الأخ و :167مسألة 

ُ
الأ

 يجز ذلك من دون إذنهما إلّّ بعد انقضاء العدّة. بمجرّد الطلا ، وإن كان رجعيّاً لم
إذا زنى بخالته أو عمّته قبل أن يعقد على بنتها حرمت علينه البننت علنى  :168مسألة 

 يتزوّج بنتها. لّ الأحوط لزوماً، ولو زنى بامرأة أجنبيّة فالأحوط الأولى أن
يتزوّج بهنا أبنوه  لّ فالأحوط الأولى أن _ غير خالته وعمّته _بامرأة إذا زنى  :169مسألة 

 علا، ولّ ابنه وإن نزل. وإن
بُر. لّ :170مسألة   فر  في الأحكام المذكورة بين الزناء في القُبُل والدُّ
يلحق بالزناء الوطء عن شبهة ولّ التقبينل أو اللمنس أو النظنر برنهوة  لّ :171مسألة 

 تحرم عليه بنتها. خالته أو عمّته أو لمسها أو نظر إليها برهوة لم ونحوها، فلو قبّل
يوجب التحريم، فلو زننى بعمّتنه أو خالتنه  الزناء الطارىء على العقد لّ :172مسألة 

تحرم عليه، وكذلك فيما إذا كان الزناء بعد العقد وقبل  بعد العقد على البنت والدخول بها لم
 الدخول.

 الزناء وشكّ في كونه سابقاً على العقد أو طارئاً بنى على الثاني.إذا علم ب :173مسألة 
ختين نسبيّتين كانتا أم رضاعيّتين دوامناً  لّ :174مسألة 

ُ
يجوز الجمع في النكاح بين الأ

ختين
ُ
خرى بطل العقد الثاني دون  أو انقطاعاً أو بالّختلاف، فلو تزوّج بإحدى الأ

ُ
ثُمَّ تزوّج بالأ

ولى أم لّ، ولو اقترن عقدهما الأوّل، سواء دخل 
ُ
بأن تزوّجهما بعقند واحند أو عقند هنو  _بالأ

خرى في زمان واحد مثلاً 
ُ
 بطلا معاً. _ على إحداهما ووكيله على الأ
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ختين وجهل تاريخ أحد العقدين أو كليهمنا فنإن احتمنل  :175مسألة 
ُ
إذا عقد على الأ
يعلم السابق من اللاحق فقد  ولكن لميحتمل التقارن  لم تقارنهما حكم ببطلانهما معاً، وإن

يجوز التعامل مع أيّتهما معاملة الزوجة مادام  علم إجمالًّ بصحّة أحدهما وبطلان الآخر فلا
الّشتباه، وحينئذٍ فإن طلّقهما أو طلّق الزوجة الواقعيّة منهما أو رضيتا بالصبر على هذا الحال 

إشنكال،  بنت للزوجنة علنى زوجهنا فنلاحنقّ المعاشنرة الثا بنلا _ مع الإنفنا  أو بدوننه _
ترضيا بالصبر أجبره الحاكم الررعيّ على الطلا  ولو بأن يطلّق إحنداهما  يطلّق ولم لم وإن

ولى إذا كاننت مندخولًّ بهنا، 
ُ
خرى برضاها بعد انقضاء عدّة الأ

ُ
معيّنة، ويجدّد العقد على الأ

   مباشرة.وأمّا مع عدم الدخول فيجوز له العقد على الثانية بعد الطلا
إذا طلّقهما والحال هذه، فإن كان قبنل الندخول فعلينه للزوجنة الواقعيّنة  :176مسألة 

نصف مهرها، وإن كان بعد الدخول فلها عليه تمام مهرها، فإن كان المهران كلّيّين في الذمّنة 
غير  واتّفقا في الجنس وسائر الخصوصيّات فقد علم الحقّ وإنّما الّشتباه فيمن له الحقّ، وفي

ذلك يكون الّشتباه في الحقّ أيضاً، فإن تراضوا بصلح أو غينره فهنو وإلّّ تعنيّن الرجنوع إلنى 
ختننين كنان لهنا نصنف مهرهنا المسنمّى أو تمامننه 

ُ
القرعنة، فمنن خرجنت باسنمها منن الأ

خرى شيئاً، نعم مع الدخول بها فيه تفصيل لّ ولم
ُ
 يسعه المقام. تستحقّ الأ

يصحّ نكناح أُختهنا  يجوز ولّ فإن كان الطلا  رجعيّاً فلا إذا طلّق زوجته :177مسألة 
عندّة لهنا  تنق  عدّتها؛ وإن كان بائنناً كنالطلا  الثالنث أو كاننت المطلّقنة ممّنن لّ لم ما

كما هنو الحكنم فيمنا إذا  _كالصغيرة وغير المدخولة واليائسة جاز له نكاح أُختها في الحال 
بها وانقضت مدّتها أو وهب المندّة فنالأحوط لزومناً لنه نعم لو كانت متمتّعاً  _ ماتت الزوجة

 عدم الزواج من أُختها قبل انقضاء العدّة وإن كانت بائنة.
 يجوز الجمع بين الفاطميّتين في النكاح وإن كان الأحوط استحباباً تركه. :178مسألة 
ولى تحرم الزوجة على زوجها بزناها، وإن كانت مصرّة على ذلك، والأ لّ :179مسألة 

 يطلّقها الزوج. أن _ مع عدم التوبة _
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يجنوز لنه  إذا زنى بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحنوط لزومناً، فنلا :180مسألة 
فر  في  نكاحها بعد موت زوجها أو زوال عقدها بطلا  أو فسخ أو انقضاء مدّة أو غيرها، ولّ

الصغيرة والكبيرة، والمدخول بهنا ذات البعل بين الدائمة والمتمتّع بها، والمسلمة والكافرة، و
وغيرها، والعالمة والجاهلة، ولّ في البعل بين الصغير والكبينر، ولّ فني الزانني بنين العنالم 

 بكونها ذات بعل والجاهل بذلك، والمكره على الزناء وغيره.
تحنرم علينه  ثُمَّ تبيّن موته قبل وقنوع الزنناء لنم إذا زنى بامرأة فُقِدَ زوجها :181مسألة 

تتبيّن الحال وشكّ في وقوع الزنناء قبنل  لم فيجوز له الزواج منها بعد انقضاء عدّتها، وأمّا إن
 يجوز له الزواج منها على الأحوط لزوماً. موت الزوج أو بعده فلا

إذا زنى بامرأة في العدّة الرجعيّة حرمت عليه أبداً علنى الأحنوط لزومناً،  :182مسألة 
 _ كعدّة البائنة وعدّة الوفاة وعدّة المتعة والنوطء شنبهة _ير الرجعيّة وأمّا الزناء بذات العدّة غ

 يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها. فلا
يعلم بأنّها كاننت رجعيّنة أو  لو زنى بامرأة وعلم بأنّها كانت في العدّة ولم :183مسألة 

لو علم بأنّها كاننت فني عندّة رجعيّنة وشنكّ فني حرمة مادام باقياً على الركّ، نعم  بائنة فلا
 انقضائها بنى على الحرمة.

لو زنى بامرأة ليس لها زوج وليست بذات عدّة يركل صحّة النزواج بهنا  :184مسألة 
تكون امنرأة مرنهورة بالزنناء، فإنّنه  يتزوّجها قبل ذلك إلّّ أن إلّّ بعد توبتها، ويجوز لغيره أن

تتو ، كما يركل صحّة التزوّج بالرجل المرهور بالزنناء إلّّ  أنيركل صحّة الزواج بها قبل 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في الموارد المذكورة. بعد توبته، فلا

والأحوط الأولى استبراء رحم الزانية من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بهنا سنواء ذلنك 
 بالنسبة الى الزاني أم غيره.

بغلام فأوقبه ولو ببع  الحرفة حرمت عليه أبداً أُمّ الملوط إذا لّط البالغ  :185مسألة 
فر  في ذلنك بنين النسنبيّات مننهنّ والرضناعيّات،  وإن علت، وبنته وإن نزلت، وأُخته، ولّ
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يكنن الملنوط  والأحوط لزوماً جريان الحكم المذكور فيما إذا كان اللائنط غينر بنالغ أو لنم
 غلاماً.

مَّ لّط بأبيها أو أخيها أو ابنها حرمت عليه علنى الأحنوط ثُ  إذا تزوّج امرأة :186مسألة 
 لزوماً.

إذا شكّ في تحقّق الإيقا  حينما عبث بالغلام أو بعده بنى على العندم،  :187مسألة 
 وكذا لو ظنَّ بتحقّقه.

وإذا شكّ في أنّه كان بالغاً حين اللواط بنى على عدمه، وإذا شكّ في أنّ الملوط بنه كنان 
 نه بنى على أنّه كان كذلك.غلاماً في حي
تحرم على  تحرم على اللائط بنت أُخت الملوط ولّ بنت أخيه، كما لّ لّ :188مسألة 

 أُخته. بنته ولّ الملوط أُمّ اللائط ولّ

 الأمر الرابع:
 الاعتداد وما بحكمه

يحرم الزواج بالمرأة دواماً أو متعة في عدّتها من الغينر، رجعيّنة كاننت أو  :189مسألة 
ائنة عدّة الوفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة أو غيرها، فلو ثبت للرجل ب

يندخل  لنم أو المرأة بأنّها في العدّة وعلم بحرمة الزواج فيها وتزوّج بها حرمت عليه أبداً وإن
ا بطل العقند، بها بعد العقد، وإذا كانا جاهلين بأنّها في العدّة أو بحرمة الزواج فيها وتزوّج به

بّداً أيضناً وإلّّ جناز النزواج بهنا بعند تمنام  _ ولو دُبُراً  _فإن كان قد دخل بها  حرمت عليه مؤ
 العدّة.

يعيّن الزوجة، فزوّجه امرأة ذات عدّة  إذا وكّل أحداً في تزويج امرأة له ولم :190مسألة 
إن أمضاه قبل خروجها من وقع العقد فضوليّاً؛ لّنصراف وكالته إلى العقد الصحيح، وحينئذٍ ف

العدّة كان ذلك بحكم الزواج منها في عدّتها فيجري عليه التفصيل الآننف ذكنره، وإلّّ كنان 
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يوجب  يوجب التحريم، وهكذا الحال لو زوّج الصغير وليّه من امرأة ذات عدّة فإنّه لّ لغواً ولّ
فنر   التفصيل المذكور، ولّ الحرمة إلّّ إذا أمضاه بعد البلوغ والرشد قبل انقضاء عدّتها على

 في ذلك بين علم الوكيل والوليّ بالحال وجهلهما به.
كنالزواج  _ولو تزوّج بامرأة ذات عدّة ولكن كان الزواج باطلًا من غير جهة كونها كنذلك 

متعة من دون تحديد المهر أو المدّة أو النزواج بأُخنت الزوجنة أو الخامسنة أو بنالبكر غينر 
بّند علنى النحنو  _ حياتها من دون إذن الوليّ المستقلّة في شؤون  فهل يوجنب التحنريم المؤ

يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ذلك، نعم إذا كان بطلانه من  المتقدّم أم لّ؟ فيه إشكال فلا
 يوجب الحرمة. يصد  عليه الزواج لم جهة فقد بع  الأركان بحيث لّ

وقت معيّن فزوّجه إيّاها في ذلك الوقت إذا وكّله في تزويج امرأة معيّنة في  :191مسألة 
ل عالماً بالحكم والموضوع حرمت عليه أبداً وإن كان الوكينل  وهي ذات عدّة، فإن كان الموكِّ

ل جاهلًا بهما وإن كان الوكيل عالماً بهما فإنّها لّ تحرم  جاهلًا بهما، بخلاف ما لو كان الموكِّ
 عليه إلّّ مع الدخول بها أو علمها بالحال.

يلحق بالزواج في العدّة وطء الربهة أو الزننى بالمعتندّة، فلنو وطنىء  لّ :192سألة م
يؤثّر في الحرمنة الأبديّنة أيّنة عندّة كاننت، إلّّ العندّة  شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم

 الرجعيّة إذا زنى بها فيها فإنّه يوجب الحرمة على الأحوط لزوماً كما مرّ.
يمنعه ذلك من العقد عليها في الحال  المرأة في عدّة الرجل لم إذا كانت :193مسألة 

يلزمه الّنتظار حتّى انقضاء عدّتها، نعم فيما إذا كانت معتدّة له بالعدّة الرجعيّة يبطل منه  فلا
يصحّ عقد الزوج على زوجتنه، فلنو كاننت  العقد عليها لكونها زوجة له حقيقة أو حكماً ولّ

أن يجعل عقدها دواماً جاز أن يهب مدّتها ويعقد عليها عقد الدوام عنده زوجة منقطعة وأراد 
يجعلهنا منقطعنة فطلّقهنا لنذلك  في الحال، بخلاف ما اذا كانت عنده زوجة دائمنة وأراد أن

 يجوز له إيقاع عقد الّنقطاع عليها إلّّ بعد خروجها من العدّة. طلاقاً غير بائن، فإنّه لّ
 _ الذي هو شرط للحرمة الأبديّة في صورة الجهل _ل هل يعتبر في الدخو :194مسألة 
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أن يكون في العدّة، أو يكفي وقوع العقد في العدّة وإن كان الندخول واقعناً بعند انقضنائها؟ 
ي. وهكذا الحكم فني النزواج قولّن، الصحيح هو الأوّل، وإن كان الأحوط استحباباً هو الثان

 صمته وانقضاء عدّتها إذا كانت ثابتة عليها.بذات البعل إذا تمّ الدخول بعد خروجها عن ع
يجنب  إذا شكّ في أنّها معتدّة أم لّ، حكم بالعدم وجاز له الزواج بهنا ولّ :195مسألة 

عليه الفحص عن حالها، وكذا لو شكّ في انقضاء عدّتها وأخبرت هي بالّنقضاء فإنّها تُصدَّ  
 يتحقّق من صدقها. لم لزوماً تركه ماتكن متّهمة، وإلّّ فالأحوط  لم ويجوز الزواج بها ما

ولكنن  _ موضوعاً أو حكماً  _إذا علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل  :196مسألة 
 تحرم عليه. شكّ في أنّه قد دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لّ، بنى على عدم الدخول فلا

مناً أم لّ، فيبنني علنى وكذا لو علم بعدم الدخول لكن شكّ في أنّ أحدهما هل كنان عال
 يحكم بالحرمة الأبديّة. عدم العلم ولّ
لو تزوّج بامرأة ثبت له أنّها ذات بعل وعلم بحرمة الزواج بمثلها حرمنت  :197مسألة 

الموضنوع أو  _يندخل، ولنو تزوّجهنا منع جهلنه بأحند الأمنرين  عليه مؤبّداً دخل بها أم لم
ل بها حتّى مع علم الزوجنة بنذلك، وأمّنا لنو يدخ تحرم عليه لو لم فسد العقد ولم _ الحكم

 دخل بها فتحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
تررع فيها لعندم تحقّنق مبندأها، كمنا إذا  إذا تزوّج بامرأة عليها عدّة ولم :198مسألة 

ها فإنّ مبدأ عدّت _تزوّج بالمتوفّى عنها زوجها في الفترة الفاصلة بين وفاته وبلوغها خبر الوفاة 
بطل العقد، ولكن هل يجري عليه حكم التزويج في العدّة  _ من حين بلوغ الخبر كما سيأتي

بّداً مع العلم بالحكم والموضوع أو الدخول، أم لّ فله تجديد العقد عليها بعد  لتحرم عليه مؤ
 .العلم بالوفاة وانقضاء العدّة بعده؟ قولّن، والصحيح هو الثاني وإن كان الّحتياط في محلّه

 _ أي النندعوة إلننى الننزواج صننريحاً  _يجننوز التصننريح بالخِطْبَننة  لّ :199مسأأألة 
التعري  بها لذات البعل ولّ لذات العدّة الرجعيّة مع عدم الأمن من كونه سبباً لنروزها  ولّ

كانت عندّة الوفناة أم  على زوجها بل مطلقاً على الأحوط لزوماً، وأمّا ذات العدّة البائنة سواء أ



يم ـ كتاب النكاح  57 / استيفاء العدد وما يلحق به ـ أسباب التحر

 

التعري  لها بالخطبنة  _ لمن لّ مانع شرعاً من زواجه منها لو لّ كونها معتدّة _يجوز غيرها ف
بغير الألفاظ المستهجنة المنافية للحياء، بل يجوز التصريح لها بذلك ولو منن غينر زوجهنا 

 السابق.

 الأمر الخامس:
 استيفاء العدد وما يلحق به

عليه الخامسة مادامت الأربع في من كانت عنده أربع زوجات دائمة تحرم  :200مسألة 
يجز له الزواج بأُخرى إلّّ بعد خروجها من العدّة  عصمته، فلو طلّق إحداهنّ طلاقاً رجعيّاً لم

تعالى عليهم(  للّهوانقطاع العصمة بينهما، وأمّا لو طلّقها بائناً فالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا
يترك الّحتياط بالصبر إلى  نّه محلّ إشكال فلاجواز التزوّج بالخامسة قبل انقضاء عدّتها، ولك

 انتهاء عدّتها أيضاً.
وهكذا الحال لو ماتت إحداهنّ فإنّ الأحوط لزوماً وجو  الصبر عليه أربعة أشهر وعررة 

يجب الصبر إلى  أيّام قبل زواجه من الخامسة، وأمّا لو فار  إحداهنّ بالفسخ أو الّنفساخ فلا
 انقضاء عدّتها.

 موضوع لوجو  الصبر. ن عليها منه عدّة كغير المدخول بها واليائسة فلاتك ولو لم
إذا عقد ذو الزوجات الثلاث علنى اثنتنين مرتّبناً بطنل الثناني، ولنو عقند  :201مسألة 

عليهما في وقت واحد قيل: يختار أيّتهما شاء، وكذا لو عقد على خمس في وقت واحد قينل: 
 الصورتين بطلان العقد. يختار أربعاً منهنّ، ولكن الصحيح في

يجنوز أن يتنزوّج منقطعناً وإن كاننت عننده أربنع دائمنات، نعنم ينبغني  :202مسألة 
 يراعي عدم الوقوع في بع  المحاذير بسبب ذلك. أن

إذا طلّق الرجل زوجتنه الحنرّة ثنلاث طلقنات تخلّنل بينهنا رجعتنان أو  :203مسألة 
يجوز له نكاحها حتّى تنكح  ت عليه، ولّيتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرم بحكمهما ولم ما

 زوجاً غيره بالرروط الآتية في كتا  الطلا .
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إذا طلّق الرجل زوجته تسعاً للعدّة بينها نكاحان لرجل آخر حرمت علينه  :204مسألة 
يكن الطلا  عدّيّاً، وسيأتي معننى  لم أبداً، بل الأحوط لزوماً تحريم المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن

 تعالى. للّهعدّيّ في كتا  الطلا  إن شاء االطلا  ال

 الأمر السادس:
 الكفر وعدم الكفاءة

كان أصنليّاً كتابيّناً  لّ :205مسألة  يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر دواماً أو متعة سواء أ
يتنزوّج غينر  كان أو غيره، أم كان مرتدّاً عن فطرة كان أو عن ملّة، وكنذا لّ يجنوز للمسنلم أن

من أصناف الكفّار ولّ المرتدّة عن فطرة كانت أو ملّة، وأمّا النصرانيّة واليهوديّة فيجوز الكتابيّة 
 التزوّج بها متعة، والأحوط لزوماً ترك نكاحها دواماً.

في جواز زواج المسلم من المجوسيّة ولو متعة إشنكال والأحنوط لزومناً  :206مسألة 
دينهم، وقد يقنال: إنّهنم علنى قسنمين، فمننهم يتحقّق عندنا حقيقة  الترك، وأمّا الصابئة فلم

يجوز نكاحهم، ومنهم الصابئة المندائيّين وهنم طائفنة  الصابئة الحرّانيّين وهم من الوثنيّة فلا
من النصارى فيلحقهم حكمهم، فإن ثبت ذلك كان الحكنم منا ذكنر، وإلّّ فنالأحوط لزومناً 

 الترك مطلقاً.
ولو انقطاعاً على المسلمة من دون إذنهنا، وأمّنا  يجوز الزواج بالكتابيّة لّ :207مسألة 

 الزواج انقطاعاً بإذنها ففيه إشكال أيضاً والأحوط لزوماً تركه.
العقد الواقع بين الكفّار لو وقع صنحيحاً عنندهم وعلنى طبنق منذهبهم  :208مسألة 

كان الزوجان كتابيّين أم غير كتابيّين أم م ختلفين، حتّى يرتّب عليه آثار الصحيح عندنا، سواء أ
يحتج إلى عقد جديد على طبق منذهبنا،  أنّه لو أسلما معاً دفعة أقرّا على نكاحهما الأوّل ولم

بل وكذا لو أسلم أحدهما أيضاً في بع  الصور الآتية، نعم لو كان نكاحهم مرتملًا على ما 
علينه بعند  جنرى _ كنكاح إحدى المحرّمات عيناً أو جمعاً  _يقتضي الفساد ابتداءً واستدامة 

 الإسلام حكم الإسلام.



يم ـ كتاب النكاح  59 / الكفر وعدم الكفاءة ـ أسباب التحر

 

كان كتابيّاً أم غيره،  :209مسألة  إذا أسلم زوج الكتابيّة بقيا على نكاحهما الأوّل، سواء أ
كان إسلامه قبل الدخول أم بعده، وإذا أسلم زوج غير الكتابيّة كتابيّاً كان أم غيره فنإن  وسواء أ

ن كان بعده يفرَّ  بينهمنا وينتظنر إلنى كان إسلامه قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، وإ
انقضاء العدّة فإن أسلمت الزوجة قبل انقضائها بقيا على نكاحهما، وإلّّ انفسخ بمعننى أنّنه 

 يتبيّن انفساخه من حين إسلام الزوج.
إذا أسلمت زوجة غير المسلم كتابيّة كانت أم غيرها فإن كان قبل الدخول  :210مسألة 

تعنالى علنيهم(  للّهوإن كان بعده فالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا انفسخ النكاح في الحال،
توقّفه على انقضاء العدّة فإن أسلم قبل انقضائها فهي امرأته وإلّّ انكرف أنّها بانت منه حنين 

يخلو عن إشكال فالأحوط لزوماً أن يفترقا بالطلا  أو يجدّد العقد إذا  إسلامها، ولكن هذا لّ
 دّة.أسلم قبل انقضاء الع

كثر من أربع غينر كتابيّنات وأسنلمن فاختنار أربعناً  :211مسألة  إذا أسلم الزوج على أ
كثر تخيّر أربعاً  انفسخ نكاح البواقي، ولو أسلم على أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ، ولو كنّ أ

 وبطل نكاح البواقي.
رة، فنإن كنان إذا ارتدّ الزوج عن ملّنة أو ارتندّت الزوجنة عنن ملّنة أو فطن :212مسألة 

تكن عليها عندّة،  الّرتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة أو صغيرة بطل نكاحها ولم
وأمّا إذا كان الّرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحي  وجب عليها أن تعتدّ عدّة 

عندّة، فنإذا ويتوقّف بطلان نكاحها على انقضناء ال _ الآتي بيانها في كتا  الطلا  _الطلا  
رجع المرتدّ منهما عن ارتداده إلنى الإسنلام قبنل انقضنائها بقني النزواج علنى حالنه، وإلّّ 

 انكرف بطلانه عند الّرتداد.
إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته ووجب عليهنا أن تعتندّ عندّة  :213مسألة 

غيرة مبننيّ علنى الّحتيناط الوفاة، وثبوت العدّة حينئذٍ على غير المدخول بها واليائسة والصن
تنفع توبته ورجوعه إلى الإسلام في أثناء العدّة في بقاء زوجيّتها على المرهور  اللزوميّ، ولّ
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يخلو عن إشنكال، فنالأحوط لزومناً عندم  تعالى عليهم(، ولكنّه لّ للّهبين الفقهاء )رضوان ا
وينأتي مقندار عندّة الوفناة فني ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرا  إلّّ بعد تجديد العقد أو الطلا  

 كتا  الطلا .
يجوز للمؤمن أو المؤمنة أن ينكح دواماً أو متعة بع  المنتحلين لدين  لّ :214مسألة 

 الإسلام ممّن يحكم بكفرهم كالنواصب وغيرهم الذين تقدّم ذكرهم في كتا  الطهارة.
وز زواج المؤمننة يجوز زواج المؤمن من المخالفة غير الناصبيّة، كما يج :215مسألة 

ينؤدّي إلنى  من المخالف غير الناصبيّ على كراهة، نعم يحرم إذا خيف عليه أو عليها من أن
 الّنحراف في العقيدة أو المنع من أداء الوظائف الررعيّة وفق مذهب الإماميّة.

يرترط في صحّة النكاح تمكّن الزوج من النفقة، نعم لو زوّج الصغيرة  لّ :216مسألة 
بغير القادر عليها وكنان فني ذلنك مفسندة بالنسنبة إلنى الصنغيرة منن دون مزاحمتهنا  وليّها

 بمصلحة غالبة وقع العقد فضوليّاً فيتوقّف على إجازتها بعد كمالها.
يثبنت  يكن شرطاً لصحّة العقد ولّ للزومه، فلا التمكّن من النفقة وإن لم :217مسألة 

ين العقد فضلًا عمّا لو تجدّد عجزه عنها بعد ذلنك، الخيار للمرأة لو تبيّن عدم تمكّنه منها ح
ولكن لو دلّس الرجل نفسه على المرأة بإظهار اليسار قبل العقد عند الخطبة والمقاولة ووقع 

ثُمَّ تبيّن خلافه ثبت الخيار لها فضلًا عمّا لو ذكر اليسنار بنحنو الّشنتراط أو  العقد مبنيّاً عليه
 يّن عدمه، كما سيأتي في الفصل الثامن.ثُمَّ تب التوصيف في متن العقد

يصحّ نكاح المري  في المرض المتّصل بموتنه برنرط الندخول، فنإذا  :218مسألة 
عدّة عليها بموته،  يدخل بها حتّى مات في مرضه بطل العقد ولّ مهر للمرأة ولّ ميراث ولّ لم

فنر   بطل نكاحها، ولّوكذا لو ماتت المرأة في مرضه ذلك المتّصل بموته قبل الدخول فإنّه ي
بُر.  في الدخول بين القُبُل والدُّ

يختصّ الحكم المذكور بالمرض المتّصل بالموت الذي يكون المري   :219مسألة 
 يرمل مثل حُمّىٰ يوم خفيف اتّفق الموت به على خلاف العادة. معه في معرض الهلاك، فلا
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غيره، فلو مات فني مرضنه وهل يختصّ الحكم بالمرض الذي يؤدّي إلى الموت أم يعمّ 
قبل الدخول بسبب آخر من قتل أو افتراس سَبُع أو مرض آخر فهل يوجب ذلك بطلان نكاحه 

 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط. أم لّ؟ فيه وجهان، فلا
عموم الحكم المذكور للأمراض التي تستمرّ بأصحابها فترة طويلة محنلّ  :220مسألة 

تترك مراعاة مقتضنى الّحتيناط فني  ا القريبة من الموت، فلاإشكال، إلّّ فيما يقع في أواخره
 غيره.

المسلم كفؤ المسلمة والمؤمن كفؤ المؤمنة شرعاً، فيجوز تزويج العربيّنة  :221مسألة 
بالعجميّ، والهاشميّة بغير الهاشميّ وبنالعكس، وكنذا ذوات البيوتنات الرنريفة بأصنحا  

 الصنائع الدنيئة كالكنّاس ونحوه.

 سابع:الأمر ال
 الإحرام

 _ تكنن المنرأة مُحْرِمنة لم وإن _يحرم التزويج دواماً ومتعة حال الّحرام  :222مسألة 
، كنان  كان إيقاع التزويج له بمباشرته أم بتوكيل الغينر، مُحْرِمناً كنان الوكينل أو مُحِنلّاً سواء أ

جهل الرجل  التوكيل قبل الإحرام أو حاله، ويفسد العقد في جميع الصور المذكورة حتّى مع
 المُحْرم بالحرمة، وأمّا مع علمه بالحرمة فتحرم عليه مؤبّداً.

 _ من التحريم المؤبّد مع العلم والبطلان منع الجهنل _فر  فيما ذكر  لّ :223مسألة 
يكنون  بنين أن يكون الإحرام لحجّ واجب، أو مندو ، أو لعمرة واجبة، أو مندوبة، ولّ بين أن

 بة عن غيره.حجّه وعمرته لنفسه أو نيا
، ولو فعلت بطل العقد  لّ :224مسألة  يجوز للمحرمة أن تتزوّج ولو كان الرجل مُحِلّاً

 مطلقاً، ومع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً على الأحوط لزوماً.
لو تزّوج فني حنال الإحنرام ولكنن كنان بناطلًا منن غينر جهنة الإحنرام  :225مسألة 
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تترك مراعاة  فهل يوجب التحريم أو لّ؟ فيه إشكال فلا _ سةكالزواج بأُخت الزوجة أو الخام _
يصند  علينه  مقتضى الإحتياط في ذلك، نعم لو كان بطلانه لفقد بع  الأركنان بحينث لّ

 يوجب الحرمة. الزواج لم
يجوز للمُحْرم الرجوع في الطلا  فني العندّة الرجعيّنة، وكنذا يجنوز لنه  :226مسألة 

د له بعد إحلاله، بل وكنذا أن يوكّنل مُحْرِمناً فني أن يعقند لنه بعند يوكّل مُحِلّاً في أن يعق أن
 إحلالهما.

 الأمر الثامن:
 اللعان وما بحكمه

بالرنروط الآتينة فني كتنا   _إذا تلاعن الزوجان أمام الحاكم الرنرعيّ  :227مسألة 
بّداً. _ اللعان  انفصلا وحرمت المرأة على الرجل مؤ

بّنداً، وفني ثبنوت  إذا قذف الزوج امرأته :228مسألة  الخَرْساء بالزنى حرمت علينه مؤ
 التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، فالأحوط لزوماً ترك الزواج منها.



 

 

 
 

 الفصل السابع
 النكاح المنقطعفي 

 ويقال له: )المُتْعَة( و)النكاح المؤجّل( أيضاً.
على إيجا   النكاح المنقطع كالنكاح الدائم في توقّفه على عقد مرتمل :229مسألة 

علنى  _تكفني  يكفي في وقوعه مجرّد الرضا القلبيّ من الطرفين، كمنا لّ وقبول لفظيّين، فلا
يكون عقنده باللغنة  الكتابة ولّ الّشارة من غير الأخْرس، والأحوط لزوماً أن _ الأحوط وجوباً 

لمنتمكّن العربيّة لمن يتمكّن منها، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعناه في حنقّ غينر ا
 منها وإن تمكّن من التوكيل.

جْنتُ( و)أنْكَحْنتُ(  :230مسألة  عْنتُ( و)زَوَّ الفاظ الإيجا  في هذا العقد ثلاثنة: )مَتَّ
 ينعقد بغيرها كلفظ التمليك والهبة والإجارة. فأيّها حصل وقع الإيجا  به، ولّ

)قَبِلْتُ المُتْعَنةَ أو  ويتحقّق القبول بكلّ لفظ دالّ على إنراء الرضا بذلك الإيجا  كقوله:
 التزويجَ أو النِكاحَ(، ولو قال: )قَبِلْتُ( أو )رَضيٖتُ( واقتصر كفى.

جُكِ في المُدّةِ المعلومنةِ عَلَنى المهْنرِ  المعلنوم(  ولو بدأ بالقبول كأن يقول الرجل: )أتزوَّ
جَ بِكِ في المُدّةِ  ندا   فتقول المرأة: )نَعَم(، أو يقول الرجل: )قَبِلْتُ التزوُّ المعلومنةِ عَلَنى الصِّ

جْتُكَ نَفْسي( صحّ.  المعلوم( فتقول المرأة: )زَوَّ
إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعيين المدّة والمهر قالنت المنرأة  :231مسألة 

مخاطبة الرجل: )أنْكَحْتُكَ نَفْسي، أو أنْكَحْتُ نَفْسي مِنْكَ أو لَكَ، في المُدّةِ المعلومنةِ عَلَنى 
جْتُنكَ الصِّ  داِ  المعلوم( فقال الرجل: )قَبِلْتُ النِكاح( صحّ العقد، وكذا إذا قالت المرأة: )زَوَّ

نداِ  المعلنوم( فقنال  جْتُ نَفْسي مِنْكَ أو بِكَ، فني المُندّةِ المعلومنةِ عَلَنى الصِّ نَفْسي، أو زَوَّ
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عْتُنكَ نَفْ  سني إلنى الأجَنلِ المعلنومِ الرجل: )قَبِلْتُ التزويج(، وهكنذا إذا قالنت المنرأة: )مَتَّ
دا  المعلوم( فقال الرجل: )قَبِلْتُ المُتْعَة(.  بالصِّ

ولو وكّلا غيرهما وكان اسم الرجل أحمد واسم المنرأة فاطمنة منثلًا فقنال وكينل المنرأة: 
لَتي فاطمة مُوَكِّ )أنْكَحْتُ مُوَكِّ  لَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ مُوَكِّ لِكَ، أو وَكِّ لَكَ، أو مِنْ مُ لَكَ أحمد مُوَكِّ

داِ  المعلوم( فقال وكيل الزوج: )قَبِلْنتُ النِكناحَ لمُوَكِّ  نَةِ عَلَى الصِّ لِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّ
داِ  المعلوم( صحّ العقد، وكذا لو قنال وكيلهنا: لمُوَكِّ  لِي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّ

جْتُ مُوَكِّ  جْتُ مُوَكِّ لَتي لَكَ أحمد مُوَكِّ )زَوَّ لِنكَ، أو لَكَ، أو مِنْ مُوَكِّ لَتي فاطمة مُوَكِّ فاطمة، أو زَوَّ
ندا  المعلنوم( فقنال وكيلنه: )قَبِلْنتُ التنزويجَ بمُوَكِّ  نَةِ عَلَنى الصِّ لِكَ أحمد، في المُدّةِ المُعَيَّ
دا  المعلنوم(، وهكنذا لنو قنال لمُوَكِّ  نَةِ عَلَى الصِّ عْنتُ لِي أحمد في المُدّةِ المُعَيَّ وكيلهنا: )مَتَّ
نداِ  المعلنوم( فقنال وكينل النزوج: لَكَ أحمد مُوَكِّ مُوَكِّ  لَتي فاطمة إلَى الأجَلِ المعلنومِ بالصِّ

دا  المعلوم(.)قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَكِّ   لِي أحمد إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّ
نَكَ أو حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو ولو كان المباشر للعقد وليّهما، فقال وليّ المرأة: )أنْكَحْتُ ابْ 

حَفيدَتي فاطمة، أو أنْكَحْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِنِ ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، 
دا  المعلوم(، أو قنال ولنيّ المنرأة:  أو لّبْنِكَ أو حَفيدِك أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّ

جْتُ ابْنَكَ أو  جْتُ ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمنة )زَوَّ حَفيدَكَ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة، أو زَوَّ
ابْنَكَ أو حَفيدَكَ، أو مِن ابْنِكَ أو حَفيدِكَ، أو بابْنِكَ أو حَفيدِكَ أحمد، في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى 

عْتُ ابْنَكَ أو حَفيدَكَ  دا  المعلوم(، أو قال وليّ المرأة: )مَتَّ أحمد ابْنَتي أو حَفيدَتي فاطمة  الصِّ
داِ  المعلوم( فقال وليّ الزوج: )قَبِلْتُ النِكاحَ أو التزويجَ أو المُتْعَنةَ  إلَى الأجَلِ المعلومِ بالصِّ

دا  المعلوم( صحّ العقد.  لِّبْني أو لحَفيدي أحمد في المُدّةِ المعلومةِ عَلَى الصِّ
له في أحد الطرفين أصيلًا وفي الآخر وكنيلًا أو  وتعرف كيفيّة إيقاع العقد لو كان المباشر

 حاجة إلى التفصيل. وليّاً، أو في أحد الطرفين وليّاً وفي الآخر وكيلًا ممّا تقدّم فلا
يجنوز  لّ _ عيناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ  _يجوز نكاحها دواماً  كلّ من لّ :232مسألة 
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يجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التني  لانكاحها متعة، حتّى بنت أخ الزوجة أو أُختها ف
يجنوز نكاحهمنا  بأس بالتمتّع بالنصرانيّة واليهوديّة وإن كنان لّ هي عمّتها أو خالتها، نعم لّ

 دواماً على الأحوط لزوماً كما مرّ.
يرترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو عقد بلا ذكره في العقد عمداً  :233مسألة 

يملكنه المسنلم  نسياناً أو غفلة أو لغير ذلك بطل، وكذا لنو جعنل المهنر ممّنا لّأو جهلًا أو 
 كالخمر والخنزير، وكذا لو جعله من مال الغير مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.

يجعنل  يصحّ أن يجعل المهر عيناً خارجيّة وكلّياً في الذمّة، كما يصحّ أن :234مسألة 
عوضيّة، بل وحقّاً من الحقو  الماليّة القابلة للانتقنال كحنقّ منفعة أو عملًا محلّلًا صالحاً لل

 التحجير ونحوه.
تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط  يعتبر أن يكون المهر معلوماً فلا :235مسألة 

باً أن يكنن معلومناً بالكينل فني  يكون معلوماً على النحو المعتبر في المعاوضات، بنأن وجو
 زون وبالعدّ في المعدود وبالمراهدة فيما يعتبر بها.المكيل وبالوزن في المو

تقدير للمهر شرعاً، بل يصحّ بما تراضيا عليه قلّ أو كثر ولنو كنان كفّناً  لّ :236مسألة 
 من طعام.

تملك المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولكنن اسنتقراره بتمامنه مرنروط  :237مسألة 
ى العقد، فلو أخلّت به في بعن  المندّة كنان بعدم إخلالها بالتمكين الواجب عليها بمقتض

للزوج أن يضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثناً وهكنذا، وأمّنا أيّنام حيضنها 
ونحوها ممّا يحرم عليها التمكين بالوطء فيها وكذا ما يحرُم فينه النوطء علنى النزوج دونهنا 

حق بها في ذلك فتنرات عندم تمكينهنا ينقص بها شيء من المهر، وهل تل كحال إحرامه فلا
لعذر يتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعيّنة للعقد منن منرض مُندْنِف أو سنفر لّزم أو 

 غيرهما أم لّ؟ الصحيح لحوقها بها وإن كان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إليها.
النحنو المتعنارف المناط في الإخلال عدم التمكين من الوطء قُبُلًا على  :238مسألة 
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بما له من المقدّمات والمقارنات دون غيره من الّستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّنت بهنا منع 
يسقط شيء من المهر، ولو امتنعت من سائر الّستمتاعات في بعن   التمكين من الوطء لم

يتنرك  المدّة مع عجز الزوج عن الّستمتاع بالوطء فيها ففي سقوط بع  المهر إشنكال فنلا
ترترط علينه عندم الندخول بهنا وإلّّ فالمنناط هنو  اعاة مقتضى الّحتياط فيه، هذا إذا لممر

 الإخلال بغيره من الّستمتاعات مطلقاً.
إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمكين في تمام المدّة جناز  :239مسألة 

 له تقسيط المهر ودفعه إليها أقساطاً حسبما تمكّنه من نفسها.
لو حُبس الزوج أو سافر أو منرض منثلًا أو منات أو تركهنا اختيناراً حتّنى  :240 مسألة

يسقط من المهر شيء وإن كان ذلك قبل الدخول، وكذا الحنال  مضت المدّة ولو بتمامها لم
 لو ماتت هي في أثناء المدّة على الأحوط لزوماً.

، وإن كنان بعنده لو وهبها المدّة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهنر :241مسألة 
ط المهر علنى  لزمه الجميع وإن مضت من المدّة ساعة وبقيت منها شهور أو أعوام، فلا يُقسَّ

 ما مضى منها وما بقي.
بأن ظهر لهنا زوج أو كاننت أُخنت زوجتنه أو أُمّهنا  _لو تبيّن فساد العقد  :242مسألة 

بل لو تلف كان عليهنا بدلنه،  مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته كانت له استعادته، فلا _ مثلاً 
وكذا إن دخل بها وكانت عالمة بالفساد، وأمّا إن كانت جاهلة فلها أقنلّ الأمنرين منن المهنر 

 دواماً، فإن كان ما أخذت أزيد منه استعاد الزائد. المسمّى ومهر المثل متعة لّ
ياناً أو يذكره عمنداً أو نسن يرترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم :243مسألة 

 غفلة أو حياءً أو لغير ذلك بطل متعة بل مطلقاً.
تقدير للأجل شرعاً بل هو إليهما يتراضيان على ما أرادا طنال أو قصنر،  لّ :244مسألة 

يجوز جعله أزيد من محتمل عمر أحد النزوجين أو كليهمنا وإلّّ بطنل العقند، كمنا  نعم لّ
متاع بالنسبة إليهمنا، ومنن هننا يرنكل صنحّة يركل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شيئاً من الّست
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منع عندم قابليّنة المندّة المعيّننة  _ لغرض المحرميّة ونحوه _العقد على الصغير أو الصغيرة 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ذلك. للاستمتاع فيها بوجه، فلا

ة يحتمننل الزينناد يكننون معيّننناً بالزمننان بنحننو لّ بُنندَّ فنني الأجننل أن لّ :245مسأأألة 
النقصان، فلو كان مقدّراً بالمرّة والمرّتين من دون التقدير بالزمان، أو كان مجهولًّ كرنهر  ولّ

من السنة أو يومٍ من الرهر، أو كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر كرهر أو شهرين أو قدوم الحناجّ 
ترخيصنه توقّنف  بأس بما يكون مضبوطاً فني نفسنه وإن أو إدراك الثمرة بطل العقد، نعم لّ

 على الفحص.

بأس بجعنل المندّة شنهراً هلاليّناً منع تنردّده بنين الثلاثنين والتسنعة  لّ :246مسألة 
 بأس بجعل الأجل إلى آخر الرهر أو اليوم مع عدم معرفة ما بقي منهما. والعررين، كما لّ

إذا قالت: )زوّجتُكَ نفسي شنهراً، أو إلنى شنهر( منثلًا وأطلقنت اقتضنى  :247مسألة 
يجوز على الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعنيّن المندّة  ال بالعقد، ولّالّتّص

منانع منن اشنتراط تنأخير  شهراً مثلًا وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حين وقوع العقند، نعنم لّ
 الّستمتاع مع كون التزويج من حال العقد.

ز البناء على عدم بلنوغ أجلهنا ثُمَّ شكّ في انتهائها جا لو جعل مدّة معيّنة :248مسألة 
 إلى أن يتيقّن.

يصحّ تجديد العقد عليها دائماً ومنقطعاً قبنل انقضناء الأجنل أو بنذل  لّ :249مسألة 
ثُنمَّ يعقند عليهنا  بُندَّ أن يهبهنا المندّة تكون شهرين لّ المدّة، فلو كانت المدّة شهراً وأراد أن
قداً آخر ويجعل المدّة شنهراً بعند الرنهر يعقد عليها ع ويجعل المدّة شهرين، ولّ يجوز أن
 الأوّل حتّى يصير المجموع شهرين.

علنى الآخنر  _ في متن العقند _يرترط  يجوز لكلٍّ من الرجل والمرأة أن :250مسألة 
الإتيان ليلًا أو نهاراً أو المرّة أو المرّات فني تمنام المندّة أو فني زمنان معنيّن، أو تنرك بعن  

ل، وغير ذلك من الررائط السائغة غير المنافينة لمقتضنى العقند، الّستمتاعات حتّى الدخو
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يسقطه المرروط لنه، فلنو اشنترطت المنرأة  لم فيجب على المرروط عليه الوفاء بالررط ما
يجز له الدخول، ويجوز له ما سوى ذلك منن الّسنتمتاعات  يدخل بها لم لّ على الرجل أن

 له. ولكن لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها جازت
يجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بهنا، ولكنن يلحنق بنه الولند  :251مسألة 

حملت وإن عزل لّحتمال سبق المنيّ من غير تنبّه، ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفنرج،  لو
مع  _ لعان بلا _يجوز للزوج نفي الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً  ولّ
 تمال صدقه إلّّ إذا كان قد أقرّ به سابقاً.اح

رجعنة  طلا  في المتعة وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولّ لّ :252مسألة 
 للزوج في عدّتها.

يجوز لوليّ الصغير إبراء مدّة زوجته وإن كانت المندّة تزيند علنى زمنن  :253مسألة 
 ة سنة وكانت مدّة المتعة سنتين مثلًا.صَباه، كما إذا كان عمر الصبيّ أربع عرر

ويرترط في جواز الإبراء كونه في مصلحة الصبيّ اذا كان الوليّ غير الأ  والجدّ لنلأ ، 
وأمّا فيهما فيرترط مجرّد خلوّ الإبراء من المفسدة، نعم مع دوران الأمر بين الأصلح والصالح 

 يلزمهما تقديم الأوّل.

 _ تتزوّج من فلان مثلًا أو مطلقاً  كأن لّ _معلّقاً على شيء  إذا أبرأها المدّة :254مسألة 
 بطل الإبراء.

 صحّ الإبراء وبطل الررط. _ مثلاً  _تتزوّج فلاناً  لّ ولو أبرأها بررط أن
 _ علنى نحنو شنرط النتيجنة _ولو صالحها على أن يبرئهنا المندّة أو تكنون بريئنة منهنا 

ولى وحرم عليها الزواج فني تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب عليه الإ ولّ
ُ
براء في الصورة الأ

يبرئها جاز لها إجباره عليه ولو بالتوسّنل بالحناكم الرنرعيّ، ولنو  الصورتين، فلو خالف ولم
 خالفت فتزوّجت به صحّ التزويج وإن كانت آثمة.

تتزوّج بفلان وجب عليها ذلك مع الإمكنان، فنإن امتنعنت  ولو كانت المصالحة على أن
 جبارها عليه ولو بالتوسّل بالحاكم الررعيّ.جاز له إ
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يثبت بالنكاح المنقطع توارث بنين النزوجين، ولنو شنرطا التنوارث أو  لّ :255مسألة 
 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. توريث أحدهما ففي نفوذ الررط إشكال، فلا

تجنب نفقنة الزوجنة المتمتّنع بهنا علنى زوجهنا وإن حملنت مننه،  لّ :256مسألة 
تستحقّ من زوجها المبيت عندها إلّّ إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد  ولّ

 آخر لّزم.
يصحّ العقد المنقطع ولنو منع جهنل الزوجنة بعندم اسنتحقاقها النفقنة  :257مسألة 
يثبت لها حقّ على الزوج من جهة جهلهنا، ويحنرم عليهنا الخنروج بغينر إذن  والمبيت، ولّ

ا منافياً لحقّه لّ مع عدم المنافاة، وإن كان الأحوط استحباباً الترك معه زوجها إذا كان خروجه
 أيضاً.

إذا تنازع الزوجان في الدوام والّنقطاع فقد يكون أحدهما مدّعياً والآخنر  :258مسألة 
منكراً، كما إذا ادّعت الزوجة دوام العقند وطالبنت بالنفقنة وادّعنى النزوج الّنقطناع وأنكنر 

ة، أو ادّعى الزوج الّنقطاع مطالباً إيّاها بردّ بع  المهر لإخلالها بنالتمكين استحقاقها للنفق
في بع  المدة وادّعت هي الدوام منكرة استحقاقه لذلك مع اعترافها بنالإخلال بنالتمكين، 
والمدّعي في المثال الأوّل هي الزوجة، وفي المثال الثاني هو الزوج، إلّّ إذا كان قولها أو قوله 

 لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس.موافقاً 
وقد يندرج النزاع المذكور في بنا  التنداعي كمنا إذا اجتمعنت الندعويان المنذكورتان 
فادّعى الزوج الّنقطاع مطالباً الزوجة بردّ بع  المهر للإخلال بالتمكين فني بعن  المندّة 

يوافق قول أحندهما يكنون يكن هناك ظاهر  وادّعت هي الدوام مطالبة إيّاه بالنفقة، فإنّه إذا لم
 النزاع من با  التداعي ويجري عليه حكمه.

عندّة عليهنا، وإن  إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا :259مسألة 
تكفني فيهنا  يائسة فعليها العدّة وعدّتها حيضتان كاملتنان، ولّ تكن صغيرة ولّ كان بعده ولم

باً،  تحي  لمرض ونحوه وهني فني سننّ منن  وإن كانت لّحيضة واحدة على الأحوط وجو
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تحي  فعدّتها خمسة وأربعون يوماً، ولنو حنلّ الأجنل أو وهبهنا المندّة فني أثنناء الحني  
بُدَّ من حيضتين تامّتين بعد ذلك على ما منرّ، هنذا  تحسب تلك الحيضة من العدّة بل لّ لم

 فيما إذا كانت المرأة حائلًا.
تها أن تضع حملها، وإن كان الأحنوط اسنتحباباً أن تعتندّ بأبعند وأمّا لو كانت حاملًا فعدّ 

 الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضيّ خمسة وأربعين يوماً.
وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهي أربعنة أشنهر وعرنرة أيّنام إن كاننت حنائلًا، وأبعند 

 ئمة.الأجلين منها ومن وضع حملها إن كانت حاملًا كالدا
تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة، والأحوط لزوماً أن يسأل عنن  يستحبّ أن :260مسألة 

ينبغني  حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا كانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا
 السؤال وإن بلغه ما يوجب اتّهامها ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب عليه حكمه.

يجوز التمتّع بالزانية على كراهة، نعنم إذا كاننت مرنهورة بالزننا ترنكل  :261مسألة 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. صحّة التمتّع بها إلّّ بعد توبتها، فلا



 

 

 
 

 الفصل الثامن
 خيار العيب والتدليسفي 

يثبت للزوج خيار العيب إذا علم بعد العقد بوجود أحند العينو  السنتّة  :262مسألة 
 في زوجته:التالية 
وهو اختلال العقل، وليس مننه الإغمناء ومنرض الصنرع  _ ولو كان أدواريّاً  _الجنون  .1

 الموجب لعروض الحالة المعهودة في بع  الأوقات.
 الجُذام. .2
 البَرَ . .3
العمى، وهو ذها  البصر عن العينين وإن كانتنا مفتنوحتين، ولّ اعتبنار بنالْعَوَر، ولّ  .4

في العين توجب عدم البصر في الليل فقط، ولّ بالْعَمَش وهو ضعف الرؤية بالعَرا وهي علّة 
 مع سيلان الدمع في غالب الّوقات.

مانة. لم العَرَج، وإن .5  يبلغ حدّ الإقعاد والزَّ
العَفَل، وهو لحم أو عظم ينبت في القُبُل سواء منع من الوطء أو الحمل أم لّ، ويلحق  .6

 انعاً عن الوطء.به التحام المهبل إذا كان م
في ثبوت خيار العيب للزوج فيما لو علم بكون زوجته مُفضاة حين العقد  :263مسألة 

إشكال، فلو فسخ فالأحوط لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفرقة إلّّ بعد تجديد العقد 
 أو الطلا .

يتجدّد  عقد، وأمّا ماإنّما يفسخ العقد بعيو  المرأة إذا تبيّن وجودها قبل ال :264مسألة 
كان قبل الوطء أو بعده. بعده فلا  اعتبار به سواء أ
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 يثبت خيار العيب للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيبين التاليين: :265مسألة 
 يبقَ منه ما يمكنه الوطء به. الجَبّ، وهو قطع الذكر بحيث لم .1
 يقدر معه على الإيلاج. ث لّالعَنَن، وهو المرض المانع من انترار العضو بحي .2

كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً  :266مسألة  يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أ
 بعده أو بعد العقد والوطء معاً.

إنّما يثبت الخيار للزوجة في العنن المطلق أي فيما إذا كان الزوج عاجزاً  :267مسألة 
يقدر على وطئهنا وقندر علنى وطء غيرهنا  ا لو لمعن وطئها وعن وطء غيرها من النساء، وأمّ 

فر  في ثبوت الخيار به بين السابق على العقد والمتجدّد بعده قبل الوطء،  خيار لها، ولّ فلا
فالصنحيح ثبنوت الخينار لهنا بسنببه أيضناً وإن كنان  _ منثلاً  _وأمّا المتجدّد بعد الوطء مرّة 

 فسخ.ينبغي ترك الّحتياط بالطلا  لو اختارت ال لّ
تعنالى علنيهم( ثبنوت خينار العينب  للّهذكر جمع من الفقهاء )رضوان ا :268مسألة 

 للزوجة فيما إذا كان في الزوج أحد العيو  التالية:
كان سابقاً على العقد أم حادثاً بعده أو بعد العقد والوطء. .1  الجنون، سواء أ
نثيين. .2

ُ
 الخِصاء، وهو إخراج الأ

3.  
ُ
 نثيين بحيث يبطل أثرهما.الوِجاء، وهو رضّ الأ

 الجذام. .4
 البر . .5
 العمى. .6

 يثبت الخيار بها في المتجدّد بعد العقد. وقالوا: إنّ هذه الخمسة الأخيرة لّ
ولكن أصل ثبوت الخيار للزوجة في هذه العيو  محلّ إشكال، ولنو فسنخت فنالأحوط 

 جديد العقد أو الطلا .لزوماً لهما عدم ترتيب أثر الزوجيّة أو الفُرقة إلّّ بعد ت
ليس العقم من العيو  الموجبة للخيار لّ من طرف الرجل ولّ من طرف  :269مسألة 

 المرأة.
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الخيار من جهة العيب فني الرجنل أو المنرأة يثبنت فني النكناح الندائم  :270مسألة 
 والمنقطع.

الرجنل تعتبر الفوريّة العرفيّة في الأخذ بهذا الخيار فني عينو  كنلّ منن  :271مسألة 
والمرأة، بمعنى عدم التأخير في إعماله أزيد من المتعارف، فلنو أخّنره لّنتظنار حضنور منن 

يكن بحدّ يعدّ عرفاً توانياً فني إعمنال الخينار  لم يستريره في الفسخ وعدمه أو لغير ذلك فإن
لنو يسقط وإلّّ سقط، والعبرة بالفوريّة من زمن العلم بثبوت العيب وثبوت الخيار بسببه، ف لم

كان جاهلًا بالعيب أو بثبوت الخيار له أو غافلًا عنه أو ناسياً جاز له الفسخ متى علم أو التفت 
 مع مراعاة الفوريّة العرفيّة.

يثبت كلّ من العيو  المذكورة بإقرار صاحبه وبالبيّنة علنى إقنراره، كمنا  :272مسألة 
باطنة للنساء برهادة أربع نسوة يثبت برهادة رجلين عادلين حتّى في العنن، وتثبت العيو  ال

 عادلّت كما في نظائرها.
إذا اختلفا في ثبوت العيب وعدمه، فإن كان للمدّعي بيّنة حُكنم لنه وإلّّ  :273مسألة 

فله طلب توجيه اليمين إلى المنكر، فإن حلنف المنكنر حكنم لنه، وإن نكنل عنن الحلنف 
أنّ للحاكم الولّية على ردّ الحلنف يحكم عليه، كما  يردّه على المدّعي جاز للحاكم أن ولم

على المدّعي استظهاراً، وإن ردّ المنكر أو الحاكم اليمين على المدّعي فحلف حكم له، وإن 
 نكل حكم عليه كما هو الحال في سائر الدعاوى والمنازعات.

إذا ثبت عنن الرجل بأحد الطر  المتقدّمة، فنإن رضنيت المنرأة بالصنبر  :274مسألة 
لّّ جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ لّستخلا  نفسها منه، فيؤجّلنه سننة معه فهو، وإ

كاملة من حين المرافعة، وبحكم التأجيل امتناعه من الحضور لدى الحناكم، فنإن وطئهنا أو 
وطئ غيرها في أثناء هذه المدّة فلا فسخ، وإلّّ كان لها الفسخ فنوراً حسنبما تقندّم، فلنو لنم 

ثُمَّ طلبت الفسخ بعد ذلك فإنّنه لنيس  رها، وكذا اذا رضيت أن تقيم معهتفسخ فوراً سقط خيا
 لها ذلك.
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يجوز للرجل الفسخ بعيب المرأة من دون إذن الحناكم الرنرعيّ، وكنذا  :275مسألة 
المرأة بعيب الرجل، نعم مع ثبوت العنن إذا لم ترضَ المرأة بالصبر معه لزمها الرجنوع إلنى 

منن جهنة نفنوذ فسنخها، فنإذا  جل حيث أنّه من وظائفه لّالحاكم، لكن من جهة ضر  الأ
ضر  الأجل كان لها التفرّد بالفسنخ عنند انقضناء المندّة وتعنذّر النوطء منن دون مراجعنة 

 الحاكم.
يقدر علنى  إذا علم برهادة أهل الخبرة كالأطبّاء الأخصّائيّين أنّ الزوج لّ :276مسألة 

 ون الّنتظار إلى تمام السنة.الوطء أبداً يحقّ للمرأة فسخ العقد من د
ترنمله  الفسخ بالعيب ليس بطلا  سواء وقع من الزوج أو الزوجة، فنلا :277مسألة 

يحسنب منن الثلاثنة المحرّمنة  يعتبنر فينه شنروطه، فنلا تترتّب عليه لوازمه ولّ أحكامه ولّ
 .حضور العدلين يعتبر فيه الخلوّ من الحي  والنفاس ولّ المحتاجة إلى المحلّل ولّ

إذا فسخت المنرأة بعينب الرجنل اسنتحقّت تمنام المهنر إن كنان بعند  :278مسألة 
 تستحقّ شيئاً إلّّ في العنن فإنّها تستحقّ عليه فيه نصف المهر. الدخول، وإن كان قبله لم

وإذا فسخ الرجل بأحد عيو  المرأة فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المنرأة تمنام 
إذا كانت صغيرة أو يائسنة كمنا فني الطنلا ، وإن كنان الفسنخ قبلنه  المهر وعليها العدّة إلّّ 

 عدّة عليها. تستحقّ شيئاً ولّ لم
يكن تدليس، وأمّا مع التدليس وتبيّن الحال للرجل بعند الندخول، فنإن كنان  هذا إذا لم

س نفس المرأة واختار الفسخ لم تستحقّ المهر، وإن كان دفعه إليها جاز له اسنتعادته،  المدلِّ
س غير الزوجة فالمهر المسمّى و إن اختار البقاء فعليه تمام المهر لها كما مرّ، وإن كان المدلِّ

س.  يستقرّ على الزوج بالدخول ولكن يحقّ له بعد دفعه إليها أن يرجع به على المدلِّ
يتحقّق التدليس بتوصيف المرأة للرجل عند إرادة التزويج بالسلامة منن  :279مسألة 

للتزويج أو  يتحقّق بالإخبار لّ م به بحيث صار ذلك سبباً لغروره وخداعه، فلاالعيب مع العل
لغير الزوج، والظاهر تحقّقه أيضاً بالسكوت عن بينان العينب منع العلنم بنه وإقندام النزوج 

 بارتكاز السلامة منه.
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من يكون تدليسه موجباً للرجوع عليه بالمهر هو الذي يسند إليه التزويج،  :280مسألة 
تصندر  وليّها الررعيّ أو العرفيّ كأبيها وجدّها وأُمّها وأخيها الكبير وعمّها وخالها ممّن لّمن 

إلّّ عن رأيهم ويتصدّون لتزويجها وترجنع إلنيهم فينه فني العنرف والعنادة، ومنثلهم بعن  
تصدر إلّّ عن رأيه ويكون هو المرجع فني  الأجانب ممّن له شدّة علاقة وارتباط بها بحيث لّ

ا المهمّة ويركن إليه فيما يتعلّق بها، بل يلحنق بمنن ذكنر الأجنبنيّ النذي ينراود عنند أُموره
الطرفين ويسعى في إيجاد وسائل الّئتلاف في البين ويتولّى بيان الجهات ذات العلاقة بهنذا 

 الأمر.
في غير العيو  التي مرّ أنّه يثبت بسببها  _يثبت في النكاح خيار التدليس  :281مسألة 

كان نقصاً عن الخلقة الأصليّة  _ لعيبخيار ا عند التستّر على عيب في أحد الزوجين، سواء أ
وجود لها كالررف  كالعور أو زيادة عليها كاللحية للمرأة، أو عند الإيهام بوجود صفة كمال لّ

 والنسب والجمال والبكارة ونحوها.
عيب أو وجود صنفة يتحقّق التدليس الموجب للخيار فيما إذا كان عدم ال :282مسألة 

الكمال مذكوراً في العقد بنحو الّشتراط أو التوصيف، ويلحق بهما توصيف الزوج أو الزوجة 
ثُنمَّ  بصفة الكمال أو عدم العيب أو إراءته متّصفاً بأحدهما قبل العقد عند الخطبنة والمقاولنة

 إيقاع العقد مبنيّاً عليه.
عن العيب مع اعتقاد الزوج عندم وجنوده  يتحقّق بمجرّد سكوت الزوجة ووليّها مثلاً  ولّ

في غير العيو  الموجبة للخيار، وأولى بذلك سكوتهما عن فقند صنفة الكمنال منع اعتقناد 
 الزوج وجودها.

إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته على ذلنك  :283مسألة 
ها خيار التدليس، فنإن فسنخت فلهنا بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة فبان أنّه من غيرهم كان ل

 شيء لها. المهر إذا كان بعد الدخول وإن كان قبله فلا
إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر بأحد الوجوه المتقدّمة فبانت ثيّباً قبل العقند  :284مسألة 
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 يكنن اشنتراط كان له خيار التدليس، ولو تزوّجها باعتقناد البكنارة ولنم _ بإقرارها أو بالبيّنة _
يكن له الفسخ وإن ثبت زوالهنا  إيقاع للعقد مبنيّاً على ثبوتها فبان خلافها لم توصيف ولّ ولّ

 قبل العقد.
إذا تزوّجها على أنّها بكر فبانت ثيّباً ففسخ حيث يكون لنه الفسنخ، فنإن  :285مسألة 

س، وإن كا نت هي كان قبل الدخول فلا مهر، وإن كان بعده استقرّ المهر ورجع به على المدلِّ
س لم كمنا فني صنورة اعتقناد  _تستحقّ شيئاً، واذا اختار البقاء أو لم يكن لنه الفسنخ  المدلِّ

كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما بنه التفناوت  _ البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء
اً ثمانين ديناراً بين مهر مثلها بكراً وثيّباً، فإذا كان المهر المسمّى مائة دينار وكان مهر مثلها بكر

يثبت الأرش في غير  وثيّباً ستّين ديناراً ينقص من المائة ربعها وهو خمسة وعررون ديناراً، ولّ
 ذلك من العيو .



 

 

 
 

 الفصل التاسع
 المهرفي 

ويسمّى الصِدا  أيضاً، وهو ما تستحقّه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب 
 سيأتي تفصيله. االوطء أو ما هو بحكمه على م

يكنون  ما يمكن أن يملكه المسلم يصنحّ أن يجعلنه مهنراً برنرط أن كلّ  :286مسألة 
متموّلًّ عرفاً على الأحوط لزوماً، عيناً كان أو ديناً، أو منفعة لعين مملوكنة منن دار أو عقنار أو 

ورة حيوان أو نحوها، ويصحّ جعله منفعة الحرّ حتّى عمل الزوج نفسنه كتعلنيم صننعة أو سن
ونحوه من كلّ عمل محلّل، بل يصحّ جعله حقّاً ماليّاً قابلًا للنقل والّنتقنال كحنقّ التحجينر 

 ونحوه.
تقدير للمهر في جانب القلّة، فيصحّ ما تراضى عليه الزوجان وإن قنلّ  لّ :287مسألة 

لنه فني  تقندير كحبّة من الحنطة، وكذا لّ _ على ما مرّ  _يخرج بسبب القلّة عن الماليّة  لم ما
يتجاوز به مهر السنّة وهو خمسمائة درهم، فلو أراد التجاوز  لّ جانب الكثرة، نعم يستحبّ أن

 جعل المهر مهر السنة وبذل الزيادة.
بُدَّ من تعيين المهر بما يخرج عن الإبهام والترديد، فلنو أمهرهنا أحند  لّ :288مسألة 

دون العقد، وكان لها مع الدخول مهنر  الريئين مردّداً أو خياطة أحد ثوبين كذلك بطل المهر
يكون المهنر  يعتبر أن يزيد على أقلّهما قيمة فيتصالحان في مقدار التفاوت، ولّ المثل إلّّ أن

معلوماً على النحو المعتبر في البيع وشبهه من المعاوضات، فيكفي مرناهدة عنين حاضنرة 
ام وقطعنة منن النذهب وطاقنة وإن جهل كيلها أو وزنها أو عدّها أو ذرعها كصُبرة منن الطعن

 مراهدة من القماش وصبرة حاضرة من الجوز وأمثال ذلك.
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لو جعل المهر خادماً أو بيتاً أو داراً من غينر تعينين صنحّ وينصنرف إلنى  :289مسألة 
الصنف المتعارف بلحاظ حال الزوجين، ومع الّختلاف بين أفراده في القيمة يعطيهنا الفنرد 

باً، ويجري هذا الحكنم فني غينر الثلاثنة المنذكورات منن أننواع  الوسط على الأحوط وجو
 الأموال أيضاً.
لو تزوّج الذمّيّان على خمر أو خنزير صحّ العقد والمهر، فلو أسنلما قبنل  :290مسألة 

 القب  فللزوجة قيمته عند مستحلّيه، وإن أسلم أحدهما قبله تلزم القيمة أيضاً.
د وبطل المهر ولهنا بالندخول مهنر المثنل إلّّ ولو تزوّج المسلم علىٰ أحدهما صحّ العق

 يكون المهر المسمّى أقلّ قيمة منه فيتصالحان في مقدار التفاوت. أن
إذا أصدقها ما في ظرف معيّن على أنّه خلّ فبنان خمنراً بطنل المهنر فينه  :291مسألة 

لصحيح هو قطعاً، وهل تستحقّ عليه مثله خلّاً أو يثبت عليه مهر مثلها بالدخول؟ وجهان، وا
 الوجه الأوّل.

ولو جعل المهر مال الغير أو شيئاً باعتقاد كونه ماله فبان خلافه بطل المهر فيه أيضاً، وهل 
تستحقّ عليه مهر مثلها بالدخول أو بدله من المثل أو القيمة؟ وجهان، والصحيح هنو الوجنه 

 الثاني.
ينذكر  عقد عليها ولنم ذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو :292مسألة 

لَتي  _مهراً أصلًا  بأن قالت الزوجة للزوج مثلًا: )زوّجتُكَ نفسي(، أو قال وكيلها: )زوّجتُ مُوَكِّ
فلانة(، فقال الزوج: )قبلت( صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهنر بنأن قالنت: )زوّجتُنكَ 

)تفنوي   : _ مهنر قند بنلاأي لإيقاع الع _ مهر(، فقال: )قبلتُ( صحّ، ويقال لهذا نفسي بلا
ضَة البُضْع(. البضع( وللمرأة التي لم  يذكر في عقدها مهر )مُفوِّ

كنان  إذا وقع العقد بلا :293مسألة  مهر جاز أن يتراضيا بعد العقد على شيء، سنواء أ
كثر، ويتعيّن ذلك مهراً ويكون كالمذكور في العقد.  بقدر مهر المثل أو أقلّ منه أو أ

تسنتحقّ المنرأة قبنل  يتّفقا على تعيينه بعده لم مهر ولم قع العقد بلاإذا و :294مسألة 



 79 / المهر ـ كتاب النكاح

 

الدخول شيئاً إلّّ إذا طلّقها حينئذٍ فتستحقّ عليه أن يعطيها شيئاً بحسب حاله من الغنى والفقر 
واليسار والإعسار، ويقال لذلك الريء: )المتعة(، ولو انفصلا قبل الدخول بأمرٍ غير الطلا  

لّ مهراً ولّ متعة، وكذا لو مات أحدهما قبله، وأمّا لو دخل بها استحقّت عليه  تستحقّ شيئاً  لم
 بسبب الدخول مهر أمثالها.

المعتبر في مهر المثل في كلّ مورد يحكم بثبوتنه ملاحظنة حنال المنرأة  :295مسألة 
وصفاتها من السنّ والبكارة والنجابنة والعفّنة والعقنل والأد  والرنرف والجمنال والكمنال 

ضدادها، بل يلاحظ كلّ ما له دخل في العرف والعادة في ارتفاع المهر ونقصانه، فنتلاحظ وأ
أقاربها وعريرتها وبلدها وغير ذلك من خصوصيّاتها التي يختلف مقدار المهنر باختلافهنا، 

 كما تلاحظ حال الزوج في ذلك أيضاً.
ه وتعييننه إلنى يذكر المهر في العقد في الجملة ويفوّض تقندير يجوز أن :296مسألة 

أحد الزوجين بأن تقول الزوجة مثلًا: )زوّجتُكَ نفسي على ما تحكم، أو أحكنم منن المهنر( 
فيقول الرجل: )قبلتُ(، فإن كان الحاكم الذي فوّض إليه تقدير المهر في العقند هنو النزوج 

م فني طنرف القلّنة منادا فني طنرف الكثنرة ولّ يتقدّر بقدر لّ يحكم بما يراء ولم جاز له أن
 متموّلًّ.

يجز تعيينه  دونه لم نعم إذا كان التفوي  منصرفاً ولو بحسب الّرتكاز عن حدّ معيّن وما
فيه، وإن كان الحكم إلى الزوجة جاز لها تقديره في طرف القلّة بما شناءت وأمّنا فني طنرف 

علنى الأحنوط  _وهو خمسنمائة درهنم  _ يمضي حكمها فيما زاد على مهر السنّة الكثرة فلا
 باً.وجو

إذا مات الحاكم قبل الحُكم وتقدير المهر وقبل الدخول فللزوجة المتعة  :297مسألة 
وإن مات بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحُكم إلى الزوج، وأمّنا إن كنان الحُكنم إلنى 

 يبعد أن يكون الثابت هو مهر السنّة. الزوجة فلا
خرى نكاح المنرأة الآوُلنى  إذا جعل مهر امرأة نكاح امرأة أُخرى :298مسألة 

ُ
ومهر الأ
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نغار( وهنو أن بطل النكاحان، وهذا ما يسمّى بنن تتنزوّج امرأتنان بنرجلين علنى  )نكناح الرِّ
خرى ولّ أن

ُ
يكنون بينهمنا مهنر غينر النكناحين، مثنل  يكون مهر كلّ واحدة منهما نكاح الأ

جَنِني بنتَنكَ أو أُختَنكَ، تزوّ  يقول أحد الرجلين للآخر: )زوّجتُكَ بنتي، أو أُختي، علنى أن أن
خرى( ويقول الآخنر: )قبلنتُ وزوّجتُنكَ بنتني، أو أُختني، 

ُ
ويكون صدا  كلٍّ منهما نكاح الأ

 هكذا(.
خرى بمهر معلوم أيضاً 

ُ
وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم وشرط عليه أن يزوّجه الأ

تُنكَ بنتني، أو أُختني علنى صحّ العقدان مع توفّر سائر شروط الصحّة، مثنل أن يقنول: )زوّج
صدا  مائة دينار على أن تُزوّجَنِي اُختَكَ، أو بنتَك، هكذا( ويقول الآخنر: )قبلنتُ وزوّجتُنكَ 

خرى ولم بنتي، أو أُختي على مائة دينار( بل وكذا لو شرط أن
ُ
يذكر مهراً أصلًا مثنل  يزوّجه الأ

)قبلنتُ وزوّجتُنك بنتني( فإنّنه يصنحّ يقول: )زوّجتُكَ بنتي على أن تُزوّجَنِي بنتك( فقال:  أن
يذكر المهر تستحقّ كلّ منهما مهنر المثنل  العقدان مع توفّر سائر الرروط، لكن حيث إنّه لم

 بالدخول كما تقدّم.
يدفعه إليها صحّ العقند  إذا تزوّج امرأة على مهر معيّن وكان من نيّته أن لّ :299مسألة 

 ووجب عليه دفع المهر.
جعل مقداراً من المهر لها ومقنداراً مننه  شرك أباها مثلًا في المهر بأنإذا أ :300مسألة 

سنمّاه لنلأ   تكون عررة منها لأبيهنا، سنقط منا لأبيها، أو جعل مهرها عررين مثلًا على أن
 يستحقّ شيئاً. فلا

تعطيه شيئاً من مهرها صحّ، وكذا لو جعنل  يرركه في المهر ولكن اشترط عليها أن ولو لم
 يصحّ. ائداً على مهرها لررطها عليه ذلك، وأمّا لو كان شرطاً ابتدائيّاً من الزوج له فلاله شيئاً ز

ما تعارف في بع  البلاد من أنّه يأخذ بع  أقار  البنت كأبيها أو أُمّهنا  :301مسألة 
ليس جزءاً من المهنر  _)شير بها(  وهو المسمّى في لسان بع  بن _ أو أُختها من الزوج شيئاً 

شيء آخر يؤخذ زائداً على المهر، وحكمه أنّه إن كان إعطاؤه وأخنذه بعننوان الجعالنة بل هو 
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يتوسّط في البين ويرضي أُخته ويسعى في رفع  كما إذا أعطى شيئاً للأخ لأن _ بازاء عمل مباح
إشكال في جوازه وحلّيّته، بل في استحقا  القريب له وعدم سلطنة الزوج  فلا _بع  الموانع 

يكن بعنوان الجعالة فإن كان إعطاء الزوج للقريب بطيب  اعه بعد إعطائه، وإن لمعلى استرج
كنان رضناه فني نفسنه مقصنوداً لنه أم  نفس منه وإن كان لأجل جلب خاطره وإرضائه سواء أ

يجوز للنزوج اسنترجاعه منادام قائمناً  لتوقّف رضا البنت على رضاه جاز أخذه للقريب لكن
 بعينه.

وج وكون إعطائه من جهة استخلا  البنت حيث إنّ القريب منانع وأمّا مع عدم رضا الز
من تمرية الأمر مع رضاها بالتزويج بما بذل لها من المهر فيحرم أخذه وأكله، ويجوز للزوج 

 الرجوع فيه باقياً كان أو تالفاً.
ومنؤجّلًا، وأن يجعنل  _أجنل  أي بنلا _ يجوز أن يجعل المهر كلّه حنالًّّ  :302مسألة 

بُدَّ في المؤجّل من تعيين الأجل ولو فني الجملنة مثنل ورود  لًّّ وبعضه مؤجّلًا، ولّبعضه حا
المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك، ولو كان الأجل مبهماً بَحْتاً مثل زمانٍ ما أو ورود مسافر ما 

 صحّ العقد وصحّ المهر أيضاً ولَغِيَ التأجيل.
ون عليه حتّى يسلّمه، فلو تلف يجب على الزوج تسليم المهر، وهو مضم :303مسألة 

كان ضامناً لمثله في المثليّ ولقيمته في القيمنيّ،  _تفريط  ولو من دون تعدٍّ ولّ _ قبل تسليمه
نعم لو كان التلف بفعل أجنبيّ تخيّرت بين الرجوع عليه والرجوع على الزوج، وإن كنان لنو 

 رجعت على الزوج جاز له الرجوع به على الأجنبيّ.
إذا أصدقها شيئاً معيّناً فوجدت به عيباً فإن رضيت به فهو وإلّّ كان لها ردّه  :304مسألة 

بالعيب والمطالبة ببدله من المثل أو القيمنة، ولنيس لهنا إمسناكه بنالأرش، كمنا لنيس لهنا 
 إلى مهر المثل. _مع الردّ والدخول  _ الرجوع

باً  :305مسألة   الصلح. إذا حدث في الصدا  عيب قبل القب  فالأحوط وجو
إذا كان المهر حالًّّ فللزوجة الّمتناع من التمكين قبل قبضنه سنواء كنان  :306مسألة 
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الزوج متمكّناً من الأداء أم لّ، ولو مكّنته من نفسها فليس لها الّمتنناع بعند ذلنك لأجنل أن 
فلنيس لهنا  _وقند أخنذت بعضنه الحنال  _ تقبضه، وأمّا لو كان المهر كلّه أو بعضه منؤجّلاً 

 تناع من التمكين وإن حلّ الأجل ولم تقب  المهر بعد.الّم
إنّما يسقط حقّ امتناعها عن التمكين فيما إذا وطئها بتمكيننه منن نفسنها  :307مسألة 

اختياراً، فلو وطئها جبراً أو في حال النوم ونحوه أو كان تمكينها عن إكراه منن جاننب النزوج 
 يسقط حقّها في ذلك. أوغيره لم

مرأة تملك المهر المسمّى بالعقد، فلها التصرّف فيه بهبة أو معاوضة أو ال :308مسألة 
قيل: وفني  _قُبُلًا أو دُبُراً  _ تستقرّ ملكيّتها لتمامه إلّّ بالدخول غيرهما ولو قبل القب ، نعم لّ

حكم الدخول إزالة الزوج بكارتها بإصبعه من دون رضناها ولكنّنه محنلّ إشنكال، فنالأحوط 
باً التصالح ، وكذلك فيما إذا ألزمها بمراجعة الطبيبة لإزالتها لعدم تمكنه من الوطء بدون وجو

 ذلك.
إذا طلّق قبل الدخول سقط نصف المهر المسمّى وبقي نصفه، فنإن كنان  :309مسألة 
يكن قد دفعه برئت ذمّته من نصفه، وإن كان عيناً صارت مرنتركة بيننه وبينهنا،  ديناً عليه ولم

استعاد نصفه إن كان باقياً، وإن كان تالفاً استعاد نصف مثله إن كنان مثليّناً ولو كان دفعه إليها 
ونصف قيمته إن كان قيميّاً، وفي حكم التلف نقله إلى الغير بناقل لّزم، وأمّا لو كنان انتقالنه 

تخيّرت: بين الرجوع ودفع نصنف العنين، وبنين  _كالبيع بخيار  _ منها إلى الغير بناقل جائز
 صف، وإن كان الأحوط استحباباً هو الأوّل فيما إذا أراد الزوج عين ماله.دفع بدل الن

 للّنهإذا مات أحد الزوجين قبل الدخول فالمرهور بين الفقهاء )رضنوان ا :310مسألة 
تعالى عليهم( استحقا  المرأة تمام المهر، ولكن الصحيح أنّ الموت كالطلا  يكنون سنبباً 

رأة، وإن كان الأحوط استحباباً التصالح خصوصناً فني لتنصيف المهر خصوصاً في موت الم
 موت الرجل.
ثُنمَّ طلّقهنا  _متّصل كسِمَنِ الدابّة وكِبَرِ الرجرة  _ إذا حصل للصدا  نماء :311مسألة 
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قبل الدخول كان له نصف مثله أو نصف قيمته وقت تعيينه مهنراً، وأمّنا لنو حصنل لنه نمناء 
تاج واللبن  _ منفصل يردّ شيء منه إلنى النزوج، ولنو أصندقها  يعه للزوجة ولّكان جم _كالنِّ

 حيواناً حاملًا على وجه يدخل الحمل في الصدا  كان له النصف منهما وإن ولدته عندها.
ثُمَّ طلّقها قبنل الندخول كنان لهنا نصنف أجنرة  إذا أصدقها تعليم صنعة :312مسألة 

 الأجرة. تعليمها، ولو كان قد علّمها قبل الطلا  رجع عليها بنصف
ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه، ولو كنان  لو أبرأته من الصدا  :313مسألة 

 عيناً ووهبتها له رجع عليها بنصف مثلها في المثليّ وبنصف قيمتها في القيميّ.
إذا أعطاها عوضاً عن المهر ثُمَّ طلّقها قبل الدخول رجنع بنصنف المهنر  :314مسألة 

 بنصف العوض. لّ
ثُمَّ طلّقها قبل الدخول كان لنه البناقي  لو كان المهر ديناً وأبرأته من نصفه :315ألة مس

يرجع أحدهما على الآخر بريءٍ، ولو كان عيناً ووهبته نصفها مراعاً أو معيّناً كان الباقي  ولم
 بينهما ويرجع عليها بنصف مثل الموهو  أو نصف قيمته.

وج فطلّقها قبل الندخول ففني عنود النصنف إلنى إذا تبرّع بالمهر غير الز :316مسألة 
باً التصالح بينهما.  المتبرّع أو إلى الزوج إشكال فالأحوط وجو

إذا طلّقها قبل الدخول فقد تقندّم أنّنه يبقنى لهنا نصنف المهنر ويسنقط  :317مسألة 
تعفُ عن النصنف البناقي كنلّاً أو بعضناً، وإلّّ فيكنون  النصف الآخر، ولكن هذا فيما إذا لم

كثر من النصف.ا  لساقط أ
وكما يجوز للمرأة العفو يجوز ذلك لأبيها وجدّها من طنرف الأ  ولوكيلهنا النذي ولّتنه 

باً أن أمرها، لكن لّ يراعيا مصلحتها فني  يجوز للأ  والجدّ العفو عن الجميع والأحوط وجو
 أصل العفو ومقداره، وأمّا الوكيل فيتبع حدّ وكالته عنها في ذلك.

ذا كان المهر ديناً على ذمّة الزوج يصحّ العفنو عننه بإسنقاطه عنن ذمّتنه إ :318مسألة 
يحتاج إلى القبول، وأمّا  وإبرائه منه، ولّ يصحّ هبته له إلّّ إذا قصد بها الإسقاط فيكون إبراءً ولّ
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 يصحّ العفو عنه إلّّ بهبته وتمليكه إيّاه فيحتاج إلى القبول والقب . لو كان المهر عيناً فلا
إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها كان عليه مهر مثلهنا بكنراً سنواء  :319 مسألة

 أزالها بالوطء أم بغيره.
كنان النواطىء  _ إذا كان الوطء لربهة بأن اشتبه الأمر على المرأة :320مسألة  سنواء أ

ل أو يكنون النوطء بعقند باطن كان لها مهر المثل من غير فنر  بنين أن _عالماً بالحال أم لّ 
بعقد، نعم إذا كان المهر المسمّى أقلّ من مهر المثل فالأحوط لزوماً التصنالح فني منا بنه  لّ

التفاوت بينهما، ولو كانت الموطوءة بالربهة عالمنة بالحنال بنأن كنان الّشنتباه منن طنرف 
 مهر لها. الواطىء فقط فلا

العقد كنان المهنر  يكن له مال حين لم إذا زوّج الأ  أو الجدّ صغيراً فإن :321مسألة 
يضمنه كان فني  لم على من زوّجه، وإن كان له مال فإن ضمنه من زوّجه كان عليه أيضاً، وإن

كثر منه، وإلّّ صحّ  مال الطفل إذا لم يكن أزيد من مهر المثل أو كانت مصلحة في تزويجه بأ
يجز ثبنت  لم العقد وتوقّف ثبوت المهر المسمّى في مال الطفل على إجازته بعد البلوغ، فإن

 عليه مهر المثل.
ثُمَّ بلنغ الصنغير فطلّنق قبنل  إذا دفع الأ  أو الجدّ المهر الذي كان عليه :322مسألة 

بناً  الدخول، ففي عود نصف المهر إلى الولد أو إلنى الأ  أو الجندّ وجهنان، فنالأحوط وجو
 التصالح بين الطرفين.

ق الندخول وعدمنه، فادّعنت إذا اختلف الزوجان بعدما طلّقها في تحقّن :323مسألة 
كما إذا عاشا معناً مندّة منن  _ الزوجة تحقّقه وأنكر الزوج ذلك، فإن كان قولها موافقاً للظاهر

فالقول قولها بيمينها، وإلّّ كان القول  _دون وجود مانع شرعيّ أو غيره لأيّ منهما عن الدخول 
 قول الزوج بيمينه.

بناءً على منا  _ نة على العدم إن كانت له بيّنة عليهوله أن يدفع اليمين عن نفسه بإقامة البيّ 
فترهد البيّنة على عندم التلاقني بينهمنا  _هو الصحيح من إغناء بيّنة المدّعى عليه عن يمينه 
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بعد العقد لسفر أو نحوه، أو ترهد على بقاء بكارتها فيمنا إذا ادّعنت الندخول قُنبُلًا وفنرض 
 غالب.المنافاة بينه وبين بقائها كما هو ال

إذا اختلف الزوجان في أصل المهر فادّعته الزوجة وأنكره الزوج، فإن كان  :324مسألة 
يكن لها بيّنة فالقول قوله بيمينه، وكذا إذا كان بعد الدخول وادّعت عليه  ذلك قبل الدخول ولم

يمينها، إلّّ أزيد من مهر المثل، وأمّا إذا ادّعت عليه مهر المثل أو ما هو أقلّ منه فالقول قولها ب
أن يقيم الزوح البيّنة على أدائه إليها أو عفوها عنه أو تكفّل الغير به ونحو ذلك فإن أقام البيّننة 

تردّه علنى  حكم له وإلّّ فله عليها اليمين، فإن حلفت حكم لها، وإن نكلت عن الحلف ولم
عي استظهاراً، فإن يردّ الحلف على المدّ  يحكم عليها، كما أنّ له أن المدّعي جاز للحاكم أن

 ردّت الزوجة اليمين على الزوج أو ردّها الحاكم عليه فحلف حكم له، وإن نكل حكم عليه.
إذا توافقا على أصل المهر واختلفا في مقداره كان القول قول الزوج بيمينه  :325مسألة 

كندار  _ الأعيانإلّّ إذا أثبتت الزوجة دعواها بالموازين الررعيّة، وكذا إذا ادّعت كون عين من 
 مهراً لها وأنكر الزوج فإنّ القول قوله بيمينه وعليها البيّنة. _أو بستان 

إذا اختلفا في التعجيل والتأجيل، فقالت المرأة: إنّه حنالّ معجّنل، وقنال  :326مسألة 
تكن بيّنة كان القول قولها بيمينها، وكذا لو اختلفا فني زينادة الأجنل،  الزوج: إنّه مؤجّل، ولم

 ما إذا ادّعت أنّه سنة وادّعى أنّه سنتان.ك
 بيّنة، فالقول قولها بيمينها. إذا توافقا على المهر وادّعى تسليمه ولّ :327مسألة 
ثُمَّ اختلفا في كونه هبة أو صداقاً، فإن كان مدّعي  إذا دفع إليها قدر مهرها :328مسألة 

ذلك استرجاع المال لبقائه قائماً  الصدا  هي الزوجة ومدّعي الهبة هو الزوج يقصد من وراء
بعينه فالقول قولها بيمينها، وإن كان مدّعي الصدا  هو النزوج ومندّعي الهبنة هني الزوجنة 

 يبعد اندراجه في با  التداعي، فإن تحالفا حكم برجوع المال إلى الزوج. فلا
ل يكنن قنو لنم إنّما يندرج المورد المنذكور فني بنا  التنداعي فيمنا إذا :329مسألة 

أحدهما خاصّة مخالفاً للظاهر بمقتضى العرف والعادة، وإلّّ قدّم قول خصمه بيمينه، كما إذا 
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يكن المال من حيث كمّيّته ونوعه وزمان إعطائه وملاحظة حال الزوجين مناسباً للهبة فإنّه  لم
 يقدّم حينئذٍ قول الزوج المدّعي للصدا  بيمينه.

الزوجة مع اليمين في جملة من المسنائل السنابقة وكذلك ما مرّ من تقديم قول الزوج أو 
يكن كذلك،  يكن قوله مخالفاً للظاهر، وإلّّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم إنّما هو فيما إذا لم

يجعل مثله مهراً معجّلًا  كما إذا ادّعت الزوجة أنّ تمام مهرها حالّ معجّل وكان مبلغاً كبيراً لّ
ج التأجيل الموافق لهما في مقدار منه فإنّه يقندّم حينئنذٍ قولنه في العرف والعادة، وادّعى الزو

 بيمينه.

 تكميل في الشروط المذكورة في النكاح

يرترط في ضمن عقد النكاح كنلّ شنرط سنائغ، ويجنب علنى  يجوز أن :330مسألة 
يوجنب الخينار  المرروط عليه الوفاء به كمنا فني سنائر العقنود، لكنن تخلّفنه أو تعنذّره لّ

تقوم بخدمة البيت أو شرطت عليه أن يعيّن لها خادمة تعينها  له، فلو شرط عليها أنللمرروط 
يوجنب ذلنك الخينار وإن أثنم  في شؤون البيت، فتخلّفت أو تخلّف عن الوفاء بالررط، لنم

 المتخلّف.
نعم لو كان الررط وجود صفة في أحد الزوجين مثل كون الزوجة بناكرة أو كنون النزوج 

 لافه أوجب الخيار، كما تقدّم في خيار التدليس.هاشميّاً فتبيّن خ
كنأن اشنترطت المنرأة فني عقند  _ إذا اشترط ما يخالف مقتضى العقند :331مسألة 

 بطل العقد والررط معاً. _يكون للزوج حقّ الّستمتاع بها مطلقاً  لّ الّنقطاع أن
لجمناع يكنون أمنر الطنلا  وا ولو اشترط ما يخالف المرروع كأن اشنترطت المنرأة أن

تها من النفقة والمقاربة ونحو ذلك بطل الرنرط وصنحّ  لّ بيدها، أو أن يعطي الزوج حقّ ضرَّ
 العقد.

يجوز اشتراط الخيار فني عقند النكناح دوامناً ولّ انقطاعناً لّ للنزوج  لّ :332مسألة 
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 للزوجة، فلو شرطاه بطل الررط وصحّ العقد كما تقدّم. ولّ
يتنزوّج  لّ لى الزوج في عقد النكاح أو في غيره أنإذا اشترطت الزوجة ع :333مسألة 

 عليها صحّ الررط ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوّج صحّ زواجه وإن كان آثماً.
تكون وكيلة عن الزوج في طنلا  نفسنها إمّنا  ترترط الزوجة أن يجوز أن :334مسألة 

أو عدم إنفاقه عليها شنهراً  مطلقاً أو في حالّت معيّنة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه
 يمكنه عزلها، فإذا طلّقت نفسها صحّ طلاقها. ونحو ذلك، فتكون وكيلة في طلا  نفسها ولّ

يفتضّها لزم الررط حتّنى فني  لّ يطأها أو أن لّ إذا اشترطت في العقد أن :335مسألة 
لزنى، ولنو يلحقه حكم ا النكاح الدائم، فلو خالف حرم الوطء من حيث مخالفة الررط ولم

 أذنت هي بعد ذلك جاز.
يسكنها في بلدها أو في بلد معيّن غيره أو في مننزل  إذا اشترطت عليه أن :336مسألة 

 تسقطه. مخصو  يلزمه العمل بالررط ما لم



 

 

 
 

 الفصل العاشر
 حقوق الزوجيّةفي 

إنّ لكنلٍّ منن النزوجين علنى الآخنر حقوقناً بعضنها واجنب وبعضنها  :337مسألة 
 اجب منها على أقسام ثلاثة:مستحبّ، والو

حقّ الزوج على الزوجة، وهو أن تمكّنه من نفسها للمقاربنة وغيرهنا منن  القسم الأوّل:
تمنعنه عنهنا إلّّ لعنذر شنرعيّ،  الّستمتاعات الثابتة له بمقتضى العقد في أيّ وقت شناء ولّ

لّسنتمتاع بهنا بنل تخرج من بيتها من دون إذنه إذا كان ذلك منافيناً لحقّنه فني ا لّ وأيضاً أن
 مطلقاً.

يأذن لزوجته في زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وترنييع  ينبغي للرجل أن :338مسألة 
جنائزهم ونحو ذلك، بل يجب عليه ذلك بمقدار ما يقتضيه الإمساك بالمعروف، ولنيس لنه 

 منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب عليها.
بغينر إذن  _غير الخروج من البينت  _ سائر الأفعاليحرم على الزوجة  لّ :339مسألة 
 يكون منافياً لحقّه في الّستمتاع منها. الزوج إلّّ أن
تتعلّنق  يستحقّ الزوج على الزوجنة خدمنة البينت وحوائجنه التني لّ لّ :340مسألة 

بالّستمتاع من الكنس أو الخياطة أو الطبخ أو تنظيف الملابس أو غير ذلك حتّى سقي الماء 
 تقوم بذلك. هيد الفراش، وإن كان يستحبّ لها أنوتم

ينفق عليها بالغذاء واللبناس والمسنكن  حقّ الزوجة على الزوج، وهو أن القسم الثاني:
يؤذيهنا أو  لّ تحتاج إليه بحسب حالها بالقياس إليه علنى منا سنيأتي تفصنيله، وأن وسائر ما

أساً ويجعلها كالمعلّقة لّ هي ذات يهجرها ر لّ يظلمها أو يراكسها من دون وجه شرعيّ، وأن
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يترك مقاربتها أزيد من أربعة أشهر علنى منا تقندّم فني المسنألة  لّ بعل ولّ هي مطلّقة، وأن
 التاسعة.

تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج  إذا كانت الزوجة لّ :341مسألة 
باً المبادرة  وقوعها في الحرام إذا لم إلى مواقعتها قبنل تمنام الأربعنة أو يواقعها فالأحوط وجو
 طلاقها وتخلية سبيلها.

حقّ كلّ من الزوجين على الآخر، وهو )القَسْنم( أي بيتوتنة النزوج عنند  القسم الثالث:
زوجته ليلة من كلّ أربع ليالٍ على ما سيأتي تفصيله، فهذا حقّ مرترك للزوجين، يجوز لكلٍّ 

ة، ولو أسقطه أحدهما كان للآخر مطالبتنه وتركنه، منهما مطالبة الآخر به ويجب عليه الإجاب
يجنب  بخلاف الحقو  المختصّة بكلٍّ منهما، فالنفقة مثلًا حقّ للزوجة يسقط بإسقاطها ولّ

يجب عليه القبنول  عليها القبول لو أنفق، والتمكين مثلًا حقّ للزوج يجوز له التخلّي عنه ولّ
 لو مكّنت الزوجة بخلاف حقّ القَسْم.

إذا كان للرجل زوجتان أو أزيند فبنات عنند إحنداهنّ ليلنة يجنب علينه  :342مسألة 
يبيت عند غيرها أيضاً، فإذا كنّ أربع وبات عند إحداهنّ طاف عليهنّ في أربع لينالٍ لكنلٍّ  أن

 يفضّل بعضهنّ على بع . منهنّ ليلة ولّ
خريين فني يبيت عند ا وإذا كانت عنده ثلاث فإذا بات عند إحداهنّ ليلة يجب عليه أن

ُ
لأ

 يفضّل إحداهنّ بالليلة الرابعة. ليلتين وله أن
وإذا كانت عنده زوجتان وبات عند إحداهما في ليلة لزمه المبيت فني ليلنة أُخنرى عنند 

خرى، وله أن
ُ
شناء تنرك  يجعل لإحداهما ثلاث ليال وللثانية ليلة واحندة، وبعند ذلنك إن الأ

 حو المتقدّم.المبيت عند الجميع وإن شاء شرع فيه على الن
تعالى عليهم( أنّه إذا كانت عنده زوجة واحدة كاننت  للّهوالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا

لها في كلِّ أربع ليال ليلة وله ثلاث ليال، وإذا كانت عنده زوجات متعدّدة يجب عليه القسم 
 الدور يجب عليه بينهنّ في كلّ أربع ليال، فإذا كانت عنده أربع كانت لكلٍّ منهنّ ليلة، فإذا تمَّ 
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الّبتداء بإحداهنّ وإتمام الدور وهكذا، فليس له ليلة بل يكون جمينع ليالينه لزوجاتنه، وإذا 
كانت له زوجتان فلهما ليلتان من كلّ أربع ليال وليلتان لنه، وإذا كاننت لنه ثنلاث زوجنات 

فني الأكثنر كانت لهنّ ثلاث ليال والفاضل له، والعمل بهذا القول أحوط استحباباً خصوصاً 
 من واحدة ولكن المختار ما تقدّم خصوصاً في الواحدة.

يبقى عندها فني  المقدار الواجب من القَسْم هو ما ذكرناه من المبيت بأن :343مسألة 
يلزمه مواقعتهنا  ليلتها بالمقدار المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأشخا  والأحوال، ولّ

ينام قريباً منها على النحو المتعارف معطيناً  اش بأنيلزمه مضاجعتها في الفر في ليلتها، وهل
تعالى عليهم( ذلنك ولكنّنه  للّهلها وجهه بع  الوقت أم لّ؟ المرهور بين الفقهاء )رضوان ا

باً. لّ  يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط وجو
يختصّ وجو  المبيت بالزوجة الدائمة فليس للمتمتّنع بهنا هنذا الحنقّ  :344مسألة 

ك كثر.سواء أ  انت واحدة أم أ
تهب حقّها في المبينت إلنى زوجهنا بعنوض أو بدوننه  يجوز للزوجة أن :345مسألة 

تهنب ليلتهنا  فيكون له الخيار بين القبول وعدمه، فإن قبل صرف ليلتنه فيمنا يرناء، ولهنا أن
 لضرّتها برضى الزوج فيصير الحقّ لها بقبولها.

للمجنوننة حنال جنونهنا ولّ للناشنزة،  يثبت حقّ المبيت للصغيرة ولّ لّ :346مسألة 
 ويسقط بالسفر وليس له قضاء.

يستحبّ تخصيص البكر أوّل عرسها بسبع ليال، والثيّب بثلاث تتفضّلان  :347مسألة 
 يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات. يجب عليه أن بذلك على غيرهما، ولّ

الّبتداء بأيّ منهنّ شناء وإن  إذا أراد الرروع في القسمة بين نسائه كان له :348مسألة 
 كان الأولى والأحوط استحباباً التعيين بالقرعة.

تستحبّ التسوية بين الزوجات فني الإنفنا  والّلتفنات وطلاقنة الوجنه  :349مسألة 
 يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها. والمواقعة وأن



 

 

 
 

 الفصل الحادي عشر
 أحكام النشوز والشقاقفي 

 قد يكون من الزوجة، وقد يكون من الزوج:النروز  :350مسألة 
أمّا نروز الزوجة فيتحقّق بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، وذلك بعندم تمكيننه 
ممّا يستحقّه من الّستمتاع بها، ويدخل فني ذلنك عندم إزالنة المنفّنرات المضنادّة للتمتّنع 

ها، وكذا بخروجها من بيتها من والّلتذاذ منها، بل وترك التنظيف والتزيين مع اقتضاء الزوج ل
 يتحقّق بترك طاعته فيما ليس واجباً عليها كخدمة البيت ونحوها ممّا مرّ. دون إذنه، ولّ

وأمّا نروز الزوج فيتحقّق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه، كترك الإنفا  عليهنا، أو 
 اكستها من دون مبرّر شرعيّ.ترك المبيت عندها في ليلتها، أو هجرها بالمرّة، أو إيذائها ومر

تسنتحقّ النفقنة  إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقاً لم :351مسألة 
عليه، سواء خرجت من عنده أم لّ، وأمّا إذا امتنعت من التمكين في بع  الأحينان لّ لعنذر 

تعالى  للّهان امقبول شرعاً، أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك فالمرهور بين الفقهاء )رضو
باً عدم سقوطها بنذلك، وأمّنا المهنر  عليهم( أنّها لّ تستحقّ النفقة أيضاً، ولكن الأحوط وجو

 إشكال. يسقط بالنروز بلا فلا
كما يسقط بالنروز حقّ الزوجة في النفقة يسنقط بنه حقّهنا فني القَسْنم  :352مسألة 

امت ناشنزة فنإذا رجعنت وتابنت والمواقعة كلّ أربعة أشهر أيضاً، ويستمرّ الحال كذلك ماد
 رجع الّستحقا .

يتصدّى لإرجاعها إلنى طاعتنه، وذلنك  إذا نرزت الزوجة جاز للزوج أن :353مسألة 
يُحنوّل إليهنا  ينفع الوعظ هجرها في المضجع إذا احتمنل نفعنه، كنأن لم يَعِظَها أوّلًّ فإن بأن
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يؤثّر ذلك أيضاً جاز له  لم بل، فإنظهره في الفراش، أو يعتزل فراشها إذا كان يراركها فيه من ق
ل معه رجوعها إلى الطاعة وترك النروز، ويقتصنر مننه علنى أقنلّ مقندار  ضربها إذا كان يُؤمِّ

يجوزالزيادة عليه مع حصول الغنرض بنه، وإلّّ تندرّج إلنى الأقنوى  يحتمل معه التأثير، فلا
يكون ذلك  دنها أو احمراره، واللازم أنيكن مُدْمِياً ولّ شديداً مؤثّراً في اسوداد ب لم فالأقوى ما

 بقصد الإصلاح لّ الترفّي والّنتقام، ولو حصل بالضر  جناية وجب الغُرم.
يتّخنذ  تنفع معها الإجراءات المتقدّمة وأصنرّت علنى نرنوزها فلنيس للنزوج أن وإذا لم

كان قوليّاً كإيعادها بما يجوز له  يعاد بمابخلاف الإ _ يجوز له فعله لّ ضدّها إجراءً آخر سواء أ
أو كان فعليّاً كفَرْك أُذنها أو جرّ شعرها أو حبسنها أو غينر ذلنك،  _كالطلا  أو التزويج عليها 

 نعم يجوز له رفع أمره إلى الحاكم الررعيّ ليلزمها بما يراه مناسباً كالتعزير ونحوه.
لمطالبة بهنا إذا نرز الزوج على زوجته بمنعها حقوقها الواجبة عليه فلها ا :354مسألة 

ضربه  ينفع فلها رفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ وليس لها هجره ولّ لم ووعظه وتحذيره، فإن
 والتعدّي عليه.
إذا امتنع الزوج عن بذل نفقة زوجته المستحقّة لها مع مطالبتها جاز لهنا  :355مسألة 

 لإجبناره علنى تأخذها من ماله بدون إذنه، ويجوز لها رفع أمرهنا إلنى الحناكم الرنرعيّ  أن
يجنب  يتيسّر هذا ولّ ذاك واضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشنها لنم لم الإنفا ، فإن

عليها إطاعته حال اشتغالها بتلك الوسيلة، وهل لها الّمتناع عن القيام بحقوقه في غير تلنك 
 يترك. الحال أم لّ؟ فيه إشكال، والّحتياط لّ

نفا  مع قدرته علينه فرفعنت الزوجنة أمرهنا إلنى إذا امتنع الزوج عن الإ :356مسألة 
الحاكم الررعيّ، أبلغه الحاكم بلزوم أحد الأمرين عليه: إمّا الإنفا  أو الطنلا ، فنإن امتننع 

إجبناره  ولّ _ولو ببيع عقاره إذا توقّنف علينه  _ يمكن الإنفا  عليها من ماله عن الأمرين ولم
وإذا كان الزوج غينر قنادر علنى الإنفنا  علنى  يطلّقها بطلبها، على الطلا  جاز للحاكم أن

ترفع أمرها إلنى  يفعل جاز لها أن لم ترضَ بالصبر معه، فإذا زوجته وجب عليه طلاقها إذا لم
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الحاكم الررعيّ فيأمر الزوج بالطلا ، فإن امتنع وتعذّر إجباره عليه طلّقهنا الحناكم، ويقنع 
ين الحاضر والغائب وسيأتي حكم المفقود في فر  فيما ذكر ب الطلا  بائناً في الصورتين، ولّ

 محلّه.
إذا امتنع الزوج عن الإنفا  على زوجته أو كان عاجزاً عن الإنفنا  عليهنا  :357مسألة 

فيما إذا رفعنت الزوجنة أمرهنا  _ يتسنّى للحاكم الررعيّ  لّ فتعمّد إخفاء موضع اقامته؛ لكي
يقنوم  قدّمة، ففي هذه الحالة يجنوز للحناكم أنيتّخذ برأنه الإجراءات المترتّبة المت أن _إليه 

 يتقدّم الطلا  من الإبلاغ وغيره. بطلا  زوجته تلبية لطلبها فيما إذا تعذّر عليه تنفيذ ما
هني  إذا هجر زوجته هجراً كلّيّاً فصارت كالمعلّقنة لّ هني ذات زوج ولّ :358مسألة 

الزوج بأحد الأمرين: إمّا العدول عنن  مطلّقة، جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ، فيُلزم
هجرها وجعلها كالمعلّقة، أو تسريحها لتتمكّن من الزواج من رجل آخر، فنإذا امتننع منهمنا 

بعد استنفاد كلّ الوسائل المرروعة لإجباره حتّنى الحنبس لنو أمكننه  _ جميعاً جاز للحاكم
 يطلّقها بطلبها ذلك. أن _

فر  فيما ذكر بنين بنذل النزوج  ب اختلاف الموارد، ولّويقع الطلا  بائناً أو رجعيّاً حس
 نفقتها وعدمه.
إذا كان الزوج غير قادر على العنود إلنى زوجتنه كمنا لنو كنان محكومناً  :359مسألة 

تنرضَ  يطلّقها إذا لم بالحبس مدّة طويلة فصارت كالمعلّقة بغير اختياره، فهل يجب عليه أن
بناً لنه بالصبر على هذا الحنال منع بنذل النزوج نف قتهنا أم لّ؟ فينه إشنكال، فنالأحوط وجو

 تعالى عنه. للّهالّستجابة لطلبها في الطلا ، ولكن إذا امتنع فعليها الّنتظار حتّى يفرج ا
إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويراكسها بغير وجه شنرعيّ، جناز لهنا رفنع  :360مسألة 

بالمعاشرة معها بالمعروف، فإن  أمرها إلى الحاكم الررعي ليمنعه من الإيذاء والظلم ويُلزمه
ينفع أيضاً كان لها المطالبة بالطلا ، فإن امتنع  لم يراه، فإن بما _مع الإمكان  _ نفع وإلّّ عزّره

 يمكن إجباره عليه طلّقها الحاكم الررعيّ. منه ولم
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إذا ترك الزوج بع  حقوقها غير الواجبنة، أو هنمّ بطلاقهنا لكراهتنه لهنا  :361مسألة 
أو همّ بالتزويج عليها، فبذلت له مالًّ أو بع  حقوقها الواجبة من قَسْم أو نفقة استمالة مثلًا، 

له صحّ وحلّ له ذلك، وأمّا لو ترك بع  حقوقها الواجبة أو آذاهنا بالضنر  أو الرنتم وغينر 
ذلك فبذلت مالًّ ليقوم بما ترك من حقّها أو ليمسك عن أذيّتها أو ليطلّقها فتخلص منن ينده 

 يكن من قصده إلجاؤها إلى البذل. لم ليه ما بذلت، وإنحرم ع
إذا وقع نروز من الزوجين ومنافرة وشنقا  بنين الطنرفين بعنث الحناكم  :362مسألة 

للإصلاح ورفع الرقا  بما رأياه  _حكماً من جانب الزوج وآخر من جانب الزوجة  _ حَكَمَيْن
 صالحاً من الجمع أو الفرا  بإذنهما كما يأتي.

عليهما البحث والّجتهاد في حالهما، وفيما هو السبب والعلّة لحصنول الرنقا  ويجب 
ثُمَّ يسعيان في أمرهما فكلّما استقرّ عليه رأيهما وحكما به نفذ على النزوجين ويلنزم  بينهما،

يسنكن الزوجنة فني البلند  عليهما الرضا به بررط كونه سائغاً، كما لو شرطا على النزوج أن
يسكن معها في الدار أُمّه أو أُخته ولو في  ن مخصو  أو عند أبويها أو لّالفلانيّ أو في مسك

تؤجّلنه  تسكن معها ضُرّتها في دار واحدة ونحنو ذلنك، أو شنرطا عليهنا أن بيت منفرد أو لّ
بالمهر الحالّ إلى أجل أو تردّ عليه ما قبضته قرضاً ونحو ذلك، بخلاف ما إذا كان غينر سنائغ 

 ك بع  حقو  الضرّة من قَسْم أو نفقة أو غيرهما.كما إذا شرطا عليه تر
ينفنذ حكمهمنا  لم _بفدية أو بدونها  _ إذا اجتمع الحكمان على التفريق :363مسألة 

بذلك إلّّ إذا شرطا عليهما حين بعثهما بأنّهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، أو استأذناهما في 
 يريدان ذلك. الطلا  وبذل الفدية حينما

يقنع  بُدَّ من وقوعه عند اجتماع الررائط، بنأن يكون إلّّ بالطلا  فلا نّ التفريق لّوحيث إ
 يواقعها فيه وعند حضور العدلين وغير ذلك. في طهر لم

باً أن :364مسألة  يكون حكم من  يكون الحَكَمان من أهل الطرفين، بأن الأحوط وجو
لهما أهلًا لهنذا الأمنر تعنيّن منن يكن أه يكن لهما أهل أو لم لم أهله وحكم من أهلها، فإن
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يكون من جانب كلٍّ منهما حكم واحد، بل لو اقتضت المصنلحة بعنث  يعتبر أن غيرهم، ولّ
 أزيد تعيّن.

 إذا اختلف الحَكَمان بعث الحاكم حَكَمَيْن آخَرَيْن حتّى يتّفقا على شيء. :365مسألة 
من حسننت نيّتنه فيمنا ينبغي للحكمين إخلا  النيّة وقصد الإصلاح، ف :366مسألة 

إنّْ يرُّيددَا )مسعاه، كما يرشد إلى ذلك قوله )جلّ شأنه( في هنذا المقنام  للّهتحرّاه أصلح ا
ُ بيَنْهَُمَا  .(إصّْلَاحًا يوَُفِّقّ الِلَّ



 

 

 
 

 الفصل الثاني عشر
 أحكام الأولادفي 

 يلحق ولد المرأة بزوجها في العقد الدائم والمنقطع برروط: :367مسألة 
دخوله بها مع العلم بالإنزال أو احتماله، أو الإنزال علنى ظناهر الفنرج، وأمّنا منع  الأوّل:

انتفاء الأمرين ودخول مائه في فرجها بطريقة أُخرى كالأنبوبة ونحوها، واحتمال كون حملها 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ذلك. من مائه ففي إلحا  الولد به إشكال، فلا

منن حنين تحقّنق الندخول أو منا بحكمنه إلنى زمنن النولّدة،  مضيّ ستّة أشهر الثاني:
 يلحق بالزوج. جاءت المرأة بولد حيٍّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من ذلك الحين لم فلو

عدم التجاوز عن أقصى مدّة الحمل وهو سنة قمريّة، فلو غنا  عنهنا زوجهنا أو  الثالث:
كثر من سنة وولدت بعدها لم  يلحق به. اعتزلها أ

يجنوز لنه نفينه وإن  إذا تحقّقت الرروط الثلاثة لحق الولند بنالزوج ولّ :368مسألة 
ينتفي عنه لو نفاه إن كان العقد دائمناً إلّّ  وطئها آخر فجوراً فضلًا عمّا لو اتّهمها بالفجور، ولّ

يجنز لنه  لم باللعان، بخلاف ما إذا كان العقد منقطعاً وجاءت بولد أمكن إلحاقه به، فإنّه وإن
لكن لو نفاه ينتفي منه ظاهراً من غير لعان لكن عليه اليمين مع دعواهنا أو دعنوى الولند نفيه 

 النسب.
يجز له نفني الولند لمكنان  إذا عزل عن زوجته أثناء الجماع وحملت لم :369مسألة 

العزل مع احتمال سبق المنيّ قبل النزع من غير تنبّه، أو احتمال بقناء شنيء منن المننيّ فني 
اللقاح به عند العود إلى الإيلاج، ويلحق بالعزل في ذلك ما إذا أننزل قبنل  المجرى وحصول

كّد من عدم تلوّث الآلة بالمنيّ وخلوّ المجرى منه تماماً. ثُمَّ جامع من غير أن الدخول  يتأ
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الحكم بلحو  الولد بالزوج وعدم جواز نفيه عن نفسه مع تحقّق الرروط  :370مسألة 
منن  _ ركّ واحتمال كونه منه، وأمّا مع حصول العلنم لنه بخلافنهالمتقدّمة يختصّ بصورة ال

 يعمل بمقتضى علمه. فعليه أن _طريق فحص الدم أو غيره من الطر  العلميّة الحديثة 
إذا اختلنف الزوجنان فني تحقّنق الندخول الموجنب لإلحنا  الولند أو  :371مسألة 

لزوج، أو اختلفا فني ولّدتنه فنفاهنا بحكمه وعدمه، فادّعته المرأة ليلحق الولد به وأنكره ا ما
الزوج وادّعى أنّها أتت به من خارج، أو اختلفا في المدّة مع الّتّفا  في أصل الندخول أو منا 
بحكمه والولّدة، فادّعى ولّدتها لدون ستّة أشهر وادّعت هي خلافه كان القول قولنه بيميننه، 

ول قولها بيمينها ويلحق بنه الولند ولو ادّعى ولّدته لأزيد من أقصى الحمل وأنكرت هي فالق
 ينتفي عنه إلّّ باللعان. ولّ

ثُننمَّ أتننت بولنند،  لنو طلّننق زوجتننه المنندخول بهننا فاعتندّت وتزوّجننت :372مسأأألة 
كما إذا ولدته لأقلّ من ستّة أشهر من وطء  _ يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحوقه بالأوّل لم فإن

فهو للأوّل، ويتبيّن بنذلك  _حمل من وطء الأوّل الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى ال
بّداً لوطئه إيّاها على تفصيل تقدّم.  بطلان نكاح الثاني لتبيّن وقوعه في العدّة وتحرم عليه مؤ

كثنر  _بأن أمكن لحوقه بالثناني دون الأوّل  _ وإن انعكس الأمر كنأن ولدتنه لأزيند منن أ
يمكن  لم من وطء الثاني لحق بالثاني، وإن الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ الحمل إلى الأقصى

بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطء الأوّل ولأقلّ من ستّة أشهر منن  _ لحوقه بأحدهما
 انتفى منهما. _وطء الثاني 

بأن كانت ولّدته لستّة أشهر من وطء الثاني ودون أقصى الحمل  _ وإن أمكن لحوقه بهما
 فهو للثاني. _من وطء الأوّل 

لو طلّقها فوطئها آخر في عدّتها غير الرجعيّة لربهة ثُنمَّ أتنت بولند فهنو  :373مسألة 
وهي ما إذا  _ كالتزوّج بعد العدّة فتجيء فيه الصور الأربع المتقدّمة إلّّ أنّ في الصورة الأخيرة

وجهين وهما: اللحو  بالأخير والقرعنة بينهمنا والصنحيح هنو  _أمكن اللحو  بكلٍّ منهما 
 ه الثاني.الوج
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وهكذا الحال في المتمتّع بها إذا وهبها زوجها المدّة أو انتهت المدّة ووطئها الغير لربهة 
 في عدّتها.

ثُنمَّ  إذا كانت في عصمة زوج أو في العدّة الرجعيّة منه فوطئها آخر لربهة :374مسألة 
و  بهما انتفى يمكن اللح لم أتت بولد، فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الآخر يلحق به، وإن

 عنهما، وإن أمكن لحوقه بكلٍّ منهما أقرع بينهما ويعمل بما تقتضيه القرعة.
إذا وطئ امرأة ليست بذات بعل ولّ في عدّة الغير لرنبهة وجناءت بولند  :375مسألة 

كثر من واحد وأمكنن لحوقنه بكنلٍّ مننهم أقنرع  وأمكن لحوقه به يلحق به ولو وطئها لربهة أ
 بينهم.

إذا ولدت زوجتان لزوجين أو لزوج واحد ولدين واشتبه أحدهما بنالآخر  :376مسألة 
 عمل بالقرعة.
يتيسّنر  إنّما يرجع إلى القرعة في الموارد المتقدّمة ونظائرها فيمنا إذا لنم :377مسألة 

 _ رفع الإشكال والّشتباه بالرجوع إلى طريقة علميّة بيّنة لّ تتخلّلهنا الّجتهنادات الرخصنيّة
تصل النوبة  وإلّّ لم _ لك برأن بع  الفحوصات الطبّيّة الحديثة من خلوّها عنهاكما يقال ذ

 إلى العمل بالقرعة.
إذا وطئ الأجنبيّة شبهة فحملت منه وولدت كان الولد ولند حنلال، وإذا  :378مسألة 

 كان لها زوج رجعت إليه بعد الّعتداد من وطئها شبهة.
ير المستحقّ شرعاً مع جهل النواطئ بنذلك المراد بوطء الربهة الوطء غ :379مسألة 

كان جاهلًا قاصراً أم مقصّراً بررط أن يكون متنردّداً كمنا تقندّم ذلنك فني المسنألة  لّ سواء أ
(93.) 

إذا وطئ الرجل زوجته فساحقت بكراً فحملنت يلحنق الولند بصناحب  :380مسألة 
سيأتي في محلّه، وعلى  النطفة كما يلحق بالبكر، وتستحقّ الزوجة الرجم والبكر الجلد كما

 الزوجة مهر البكر إذا ذهبت بكارتها بالولّدة.
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إذا أدخلت المرأة مننيّ رجنل أجنبنيّ فني فرجهنا أثمنت ويلحنق الولند  :381مسألة 
يجز لصاحب المنيّ التنزوّج بهنا،  بصاحب المنيّ كما يلحق بالمرأة، فإذا كان الولد أُنثى لم

 رجها فحملت منه ولكن لّ أثم عليها في ذلك.وكذا الحكم لو أدخلت منيّ زوجها في ف
إذا زنى بامرأة ليست بذات بعل ولّ في عدّة الغير ثُمَّ تنزوّج بهنا فولندت  :382مسألة 

يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام يحكم بأنّه من الحلال، ولو زنى بامرأة فحملت مننه  ولم
 أُمّه بعد الحمل.يتوارثان وإن تزوّج ب وولدت كان الولد ولد حرام فلا

 المتولّد من ولد الزنى إذا كان من وطء مرروع فهو ولد حلال. :383مسألة 
مّ الضرر  لّ :384مسألة 

ُ
يجوز إسقاط الحمل وإن كان من سفاح إلّّ فيما إذا خافت الأ

يتحمّل عادة، فإنّه  على نفسها من استمرار وجوده أو كان يتسبّب في وقوعها في حرج بالغ لّ
 _ يجنوز الإسنقاط تلجه الروح، وأمّا بعد ولوج الروح فيه فنلا لم ا حينئذٍ إسقاطه مايجوز له

مّ حملها وجبت عليهنا  _حتّى في حالتي الضرر والحرج على الأحوط لزوماً 
ُ
وإذا أسقطت الأ

ديته، وكذا لو أسقطه الأ  أو شخص ثالث كالطبيب، وسيأتي بيان مقدار الدية ومن تكون له 
 .(1)ا  الإرث والدياتفي محلّه من كت

يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدّة لذلك برنرط  :385مسألة 
يلحق بها ضرراً بليغاً بلا فر  في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه، وقد ذكرنا جملة منن  لّ أن

 أحكام تحديد النسل في رسالة مستحدثات المسائل فلتراجع.

                                                 

 (.513)و( 512)   الأوّل الجزء حظلاي 73 المسألة( المسائل مستحدثات) في ذكرت وقد( 1)



 

 

 
 

 الفصل الثالث عشر
 كام الولادة وما يلحقهاأحفي 

 للولّدة والمولود سنن وآدا  بعضها واجبة وبعضها مندوبة وأهمّها ما يلي:
ينبغي مساعدة المرأة عند ولّدتها، بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليهنا  :386مسألة 

 أو على جنينها من التلف أو ما بحكمه.
يتكفّلنه  رجال الأجانب لنزم أنولو توقّف توليدها على النظر أو اللمس المحرّمين على ال

الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، ولو توقّف على النظر أو اللمس المحرّمين على غير 
تكون القابلة أرفق  حرج تعيّن اختياره إلّّ أن الزوج وكان متمكّناً من توليدها من دون عسر ولّ

ر وأمّنا عنند الّضنطرار فيجنوز أن بحالها، فيجوز لها حينئذٍ اختيارها، هذا في حنال الّختينا
بُدَّ معه من الّقتصار في كنلٍّ منن اللمنس والنظنر  يجب ذلك، نعم لّ يولّدها الأجنبيّ بل قد

 على مقدار الضرورة فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها.
يستحبّ غَسْلُ المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر، والأذان في أذنه  :387مسألة 

ي اليسرى فإنّه عصمة من الريطان الرجيم كما ورد فني الخبنر، ويسنتحبّ اليمنى والإقامة ف
أيضاً تحنيكه بماء الفرات وتربة الحسين )عليه السلام(، وتسميته بالأسماء المستحسننة فنإنّ 

وخيرها  (1)ذلك من حقّ الولد على الوالد، وفي الخبر: )إنّ أصد  الأسماء ما سمّي بالعبوديّة
عليهم أجمعين(، وتلحق بها أسماء الأئمّة )عليهم السلام(، وعن  للّها أسماء الأنبياء صلوات

يسنمّ أحندهم باسنمي فقند  عليه وآله( أنّه قال: )من ولد له أربعة أولّد ولم للّهالنبيّ )صلّى ا
جفاني(، ويكره أن يكنّيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمّداً، كما يكنره تسنميته بأسنماء أعنداء 

                                                 

 .الكريم وعبد الرحيم وعبد للّها عبد: نحو يكون ما المقصود( 1)
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يتصندّ  بنوزن  يحلق رأس الولد يوم السابع، وأن عليهم(، ويستحبّ أن للّهالأئمّة )صلوات ا
 يحلق من رأسه موضعاً ويترك موضعاً. شعره ذهباً أو فضّة، ويكره أن

تستحبّ الوليمة عند الولّدة وهي إحدى الخمس التي سنّ فيها الوليمة،  :388مسألة 
نّة ا كما أنّ إحداها عند الختان، ولّ ولى إيقاعهنا فني ينوم النولّدة، فنلايعتبر في السُّ

ُ
بنأس  لأ

نّتان إذا ختن فني الينوم السنابع أو قبلنه فنأولم فني ينوم  بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، وتتأدّى السُّ
 الختان بقصدهما جميعاً.

بنأس  يستحبّ للوليّ أن يختن الصبيّ في الينوم السنابع منن ولّدتنه ولّ :389مسألة 
يفعنل  لم يختنه قبله فيعصي لو يبلغ أم يجب عليه أن إلى أن يجوز له تركه بتأخيره عنه، وهل

 ذلك من دون عذر؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل وإن كان الّحتياط في محلّه.
يختن نفسه، حتّى إنّ الكافر إذا أسنلم غينر  يختن الصبيّ حتّى بلغ وجب عليه أن وإذا لم

 به. يتضرّر لم مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السنّ ما
الختان واجب لنفسه، وشرط في صحّة الطواف واجباً كان أم مندوباً عندا  :390مسألة 

فر  في الطواف الواجب بين منا كنان جنزءاً  طواف الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه، ولّ
لحجّ او عمرة واجبين أو مندوبين، وليس الختان شرطاً في صنحّة الصنلاة فضنلًا عنن سنائر 

 العبادات.
الحدّ الواجب في الختنان أن تقطنع الجلندة السناترة للحرنفة المسنمّاة  :391سألة م

تستأصنل تلنك الجلندة  لنم )الغُلْفَة( بحيث تظهر ثقبة الحرفة ومقندار منن برنرتها وإن بن
يجنب  يصد  علينه الأغلنف ولّ يظهر تمام الحرفة، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لّ ولم

 القطع أزيد من ذلك.
 يعتبر فيه الإسلام. بأس بكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذمّيّاً فلا لّ :392مسألة 
لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختنان وإن اسنتحبّ إمنرار الموسنى علنى  :393مسألة 

نّة.  المحلّ لإصابة السُّ
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يعقّ عنه في  تستحبّ العقيقة عن المولود ذكراً كان أو أُنثى، ويستحبّ أن :394مسألة 
يعقّ  يسقط، بل لو لم وإن تأخّر لعذر أو لغير عذر لم _يموت قبل الظهر  إلّّ أن _ بعاليوم السا

يعنقّ  بنأس أن يعقّ عن نفسه في حياته فلا عن الصبيّ حتّى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم
بنل، والبقنر والإ _ضأناً كان أو معزاً  _ تكون من الأنعام الثلاثة: الغنم بُدَّ أن عنه بعد موته، ولّ

ضنحيّة، فمنن ضنحّي عننه اجزأتنه عنن  ولّ
ُ
يجزئ عنها التصدّ  بثمنها نعم يجزئ عنهنا الأ

 العقيقة.
 تكون العقيقة سمينة، وفي بع  الأخبار: )إنّ خيرها أسمنها(. ويستحبّ أن

ضحيّة من كونها سليمة من العيو  وعدم كنون  قيل: ويستحبّ أن
ُ
تجتمع فيها شروط الأ

كاملة في الإبل وأقلّ من سنتين في البقر والمعز، وأقلّ منن سنبعة  سنّها أقلّ من خمس سنين
يثبت ذلك وفي بع  الأخبار: )إنّما هي شاة لحم ليسنت بمنزلنة  أشهر في الضأن ولكن لم

ضحيّة يجزئ فيها كلّ شيء(.
ُ
 الأ

ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحبّ أن تخنصّ القابلنة  :395مسألة 
جْنل والنوَرِك، ويجنوز تفرينق العقيقنة لحمناً تكون حصّتها مرتملة على الرِّ  وأنمنها بالربع 

يكون عددهم  تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والأفضل أن ومطبوخاً، كما يجوز أن
كلون منها ويدعون للولد، ويكنره أن كنل منهنا الأ  أو أحند ممّنن يعولنه  عررة فما زاد يأ يأ

مّ بل الأ ولّ
ُ
 حوط استحباباً لها الترك.سيّما الأ

مّ إرضاع ولدها لّ لّ :396مسألة 
ُ
يتوقّنف حفظنه  لم مجاناً ولّ بأجرة إذا يجب على الأ

يجب عليها إرضاعه مجّاناً وإن توقّنف حفظنه علينه، بنل لهنا المطالبنة بنأجرة  لّ عليه، كما
يكن  ومن أبيه إذا لممن مال الولد إذا كان له مال  _لّ في الزائد عليهما  _ إرضاعه في الحولين

يكن الأ  موسراً أو كان متوفّى وكذا  يكن للولد مال ولم لم له مال وكان الأ  موسراً، نعم لو
مّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باسنتيجار مرضنعة أُخنرى وتكنون 

ُ
جدّه وإن علا تعيّن على الأ

 سيأتي في محلّه. على ما أجرتها عليها بناءً على وجو  إنفاقها عليه كما هو الأحوط لزوماً 
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مّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها، فليس لنلأ  تعينين غيرهنا لإرضناع  :397مسألة 
ُ
الأ

الولد إلّّ إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل الإرضاع بأجرة أقنلّ أو بندون أجنرة فنإنّ لنلأ  
مّ بإرضاع الغ لم يسترضع له أُخرى، وفي هذه الصورة إذا حينئذٍ أن

ُ
ير ولدها وأرضنعته تقبل الأ

 تستحقّ بإزائه شيئاً من الأجرة. هي بنفسها لم
مّ ولم :398مسألة 

ُ
يكن له بيّنة على  إذا ادّعى الأ  وجود متبرّعة بالإرضاع وأنكرت الأ

 وجودها كان القول قولها بيمينها.
 يرضع الصبيّ بلبن أُمّه ففي النصّ: )ما من لبن رُضِعَ به الصنبيّ  ينبغي أن :399مسألة 

كررافتها وطيب لبنها بخلاف  _ أعظم بركة عليه من لبن أُمّه(، نعم إذا كان هناك مرجّح لغيرها
مّ 

ُ
 بأس باسترضاعها له. فلا _الأ

ينبغني إرضناعه أقنلّ منن  يحسن إرضاع الولد واحداً وعرنرين شنهراً ولّ :400مسألة 
ى فطامنه قبنل ذلنك كنان ينبغي إرضاعه فو  حولين كاملين، ولو اتّفق أبواه عل ذلك، كما لّ

 حسناً.
يتعلّق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكنون فني  حضانة الولد وتربيته وما :401مسألة 
يفصنله عنن  يجوز للأ  أن من حقّ أبويه بالسويّة، فلا _أعني حولين كاملين  _ مدّة الرضاع

تّى يبلغ سبع سننين يفصله عنها ح لّ أُمّه خلال هذه المدّة وإن كان أُنثى، والأحوط الأولى أن
 يجوز له ذلك إذا كان يضرّ بحاله. وإن كان ذكراً، بل لّ

يسقط حنقّ  يبلغ الولد السنتين لم إذا افتر  الأبوان بفسخ أو طلا  قبل أن :402مسألة 
مّ في حضانته ما

ُ
بُدَّ من توافقهما علنى ممارسنة حقّهمنا المرنترك  تتزوّج من غيره، فلا لم الأ

 كيفيّةٍ أُخرى يتّفقان عليها.بالتناو  أو بأيّة 
مّ بعد مفارقة الأ  سقط حقّها في حضانة الولند وصنارت  :403مسألة 

ُ
إذا تزوّجت الأ

 تثبت لها الحضانة مرّة أُخرى. الحضانة من حقّ الأ  خاصّة، ولو فارقها الزوج الثاني لم
مّ أحقّ  :404مسألة 

ُ
 _  بحضنانتهإذا مات الأ  بعد اختصاصه بحضانة الولد أو قبله فالأ
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من الوصيّ لأبيه ومن جدّه وجدّته له وغيرهما من أقاربه سواء أتزوّجنت  _يبلغ رشيداً  إلى أن
 أم لّ.

مّ في زمن حضانتها اختصّ الأ  بحضانته وليس لوصيّها ولّ  :405مسألة 
ُ
إذا ماتت الأ

مّها فضلًا عن باقي أقاربها حقّ في ذلك.
ُ
 لأبيها ولّ لأ

يكنن لنه  الأبوان فالحضانة للجدّ من طرف الأ ، فنإذا فقند ولنمإذا فقد  :406مسألة 
تعنالى علنيهم( ثبنوت حنقّ الحضنانة  للّنهوصيّ ولّ للأ  فالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا

لأقار  الولد على ترتيب مراتب الإرث الأقر  منهم يمنع الأبعد، ومع التعدّد والتساوي في 
يخلو عن إشكال، فالأحوط لزوماً التراضني بيننهم  لّالمرتبة والتراحّ يقرع بينهم، ولكن هذا 
 مع الّستئذان من الحاكم الررعيّ أيضاً.

مّ في إرضاع ولدها لطلبها أجرة مع وجود المتبرّع أو لعدم  :407مسألة 
ُ
إذا سقط حقّ الأ

اللبن لها أو لغير ذلك فهل يسقط حقّها في حضانته أيضاً أم لّ؟ وجهان، والصحيح هو عدم 
لعدم التنافي بين سقوط حقّ الإرضاع وثبوت حقّ الحضانة لإمكان كون الولد فني  السقوط،

مّ الولد إلى المرضعة عنند الحاجنة 
ُ
مّ مع كون رضاعه من امرأة أُخرى إمّا بحمل الأ

ُ
حضانة الأ

 إلى اللبن أو بإحضار المرضعة عنده مثلًا.
يكون عاقلًا  غيرهما أنيرترط فيمن يثبت له حقّ الحضانة من الأبوين أو  :408مسألة 

يكون مسلماً إذا كان الولد كنذلك، فلنو كنان الأ  مجنونناً أو  مأموناً على سلامة الولد، وأن
اختصّت أُمّه بحضانته إذا كانت مسلمة عاقلة، ولو انعكنس  _والولد محكوم بالإسلام  _ كافراً 

 الأمر كانت حضانته من حقّ أبيه خاصّة، وهكذا الحال في غيرهما.
الحضانة كما هي حنقّ لنلُأمّ والأ  أو غيرهمنا علنى التفصنيل المتقندّم  :409لة مسأ

كذلك هي حقّ للولد عليهم، فلو امتنعوا أجبروا عليها، وليس لمن يثبنت لنه حنقّ الحضنانة 
يتنازل عنه لغيره لكي ينتقل إليه بقبوله، نعم يجوز لكلٍّ منن الأبنوين التننازل عننه للآخنر  أن

 دّة حضانته أو بعضها.بالنسبة إلى تمام م
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تجب المباشرة في حضانة الطفل، فيجوز لمن عليه الحضنانة إيكالهنا  لّ :410مسألة 
 إلى الغير مع الوثو  بقيامه بها على الوجه اللازم شرعاً.

مّ تستحقّ أخذ الأجرة على حضانة ولدها إلّّ إذا كانت متبرّعة بهنا أو  :411مسألة 
ُ
إنّ الأ
يكنن علينه تندارك  لو فصل الأ  أو غيره الولد عن أُمّه ولو عدواناً لموجد متبرّع بحضانته، و

 حقّها في حضانته بقيمة أو نحوها.
يكنن لأحند حنقّ  تنتهي الحضانة ببلوغ الولد رشيداً، فإذا بلغ رشنيداً لنم :412مسألة 

ه الحضانة عليه حتّى الأبوين فضلًا عن غيرهما، بل هو مالك لنفسنه ذكنراً كنان أم أُنثنى، فلن
الخيار في الّنضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما، نعم إذا كان انفصناله عنهمنا يوجنب 

 يجز له مخالفتهما في ذلك. أذيّتهما الناشئة من شفقتهما عليه لم



 

 

 
 

 الفصل الرابع عشر
 النفقاتفي 

 تجب النفقة بأحد أسبا  أربعة: الزوجيّة، والقرابة، والملك، والّضطرار.

 الزوجيّة. 1

تجب نفقة الزوجة على الزوج فيما إذا كانت دائمة ومطيعة له فيما يجنب  :413ة مسأل
نفقة للزوجة الناشزة علنى  لّ نفقة للزوجة المتمتّع بها إلّّ مع الررط، كما إطاعته عليها، فلا

يتحقّق به النرنوز وإنّ سنقوط نفقنة  (، وقد تقدّم أيضاً بيان ما351تفصيلٍ تقدّم في المسألة )
 مرروط بعدم توبتها فإذا تابت وعادت إلى الطاعة رجع الّستحقا .الناشزة 

فر  في وجو  الإنفا  علنى الزوجنة بنين المسنلمة والكتابيّنة، وأمّنا  لّ :414مسألة 
نفقة لها فإن تابت قبل مضيّ العدّة استحقّت النفقة وإلّّ بانت منن زوجهنا كمنا  المرتدّة فلا

 تقدّم.
ة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلّّ منع وجنود تثبت النفقة للزوج :415مسألة 

قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجيّ، ولّ تثبت النفقة للزوجة الصغيرة غينر 
يستمتع منها،  القابلة للاستمتاع منها، وكذا الزوجة البالغة إذا كان زوجها صغيراً غير قابل لأن

ج مراهقاً أو بالغاً أو كنان النزوج مراهقناً وكاننت الزوجنة ولو كانت الزوجة مراهقة وكان الزو
 يسعه من الّستمتاع منها. بالغة استحقّت الزوجة للنفقة مع تمكينها له من نفسها في ما

تسقط نفقة الزوجة بعدم تمكينها له منن نفسنها لعنذر منن حني  أو  لّ :416مسألة 
ذلك، ومن العذر ما لو كنان النزوج  نفاس أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض مُدْنِف أو غير

 مبتلى بمرض مُعْدٍ خافت من سرايته إليها بالمباشرة.
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كثنر  :417مسألة  إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه وإن كاننت أ
من نفقتها في الحضر، وكذا يجب عليه بذل أجور سفرها ونحوها ممّا تحتاج إليه منن حينث 

ا لو سافرت الزوجة بنفسها في سفر ضروريّ يرتبط برؤون حياتهنا السفر، وهكذا الحكم فيم
كأن كانت مريضة وتوقّف علاجها على السفر إلى طبيب فإنّه يجب على الزوج بنذل نفقتهنا 

 وأجور سفرها.
وأمّا في غيره من السفر الواجب كما إذا كان أداءً لواجب في ذمّتها كأن استطاعت للحجّ، 

يّ بإذن الزوج، وكذا في السفر غير الواجب النذي أذن فينه النزوج أو نذرت الحجّ الّستحباب
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وإن كانت أزيد من نفقتهنا  فإنّه ليس عليه بذل أجوره، ولكن

في الحضر، نعم إذا علّق الزوج إذنه لها في السفر غير الواجب على إسقاطها لنفقتها فيه كلّاً 
 تستحقّها عليه حينئذٍ. مأو بعضاً وقبلت هي بذلك ل

تثبت النفقة لذات العدّة الرجعيّة ما دامنت فني العندّة كمنا تثبنت لغينر  :418مسألة 
المطلّقة، من غير فر  بين كونها حائلًا أو حاملًا، ولو كانت ناشزة وطلّقت في حال نرنوزها 

لمطلّقة، وأمّا ذات تثبت لها النفقة إلّّ إذا تابت ورجعت إلى الطاعة كالزوجة الناشزة غير ا لم
كانت عن طلا  أو فسخ إلّّ إذا كاننت عنن طنلا  وكاننت  العدّة البائنة فتسقط نفقتها سواء أ

تلحنق بهنا المنقطعنة الحامنل  حاملًا فإنّها تستحقّ النفقة والسكنى حتّى تضع حملهنا، ولّ
ة لها مدّة حملها نفق الموهوبة أو المنقضية مدّتها، وكذا الحامل المتوفّى عنها زوجها، فإنّه لّ

 من نصيب ولدها. لّ من تركة زوجها ولّ
إذا ادّعت المطلّقة بائناً أنّهنا حامنل فنإن حصنل الوثنو  بصنحّة دعواهنا  :419مسألة 

استناداً إلى الأمارات التي يستدلّ بها على الحمل عنند النسناء، أو تيسّنر استكرناف حالهنا 
يجب قبول قولها والإنفا  عليها  فهو، وإلّّ لم بإجراء الفحص الطبّيّ عند الثقة من أهل الخبرة

 بمجرّد دعواها.
ثُمَّ تبيّن عدم الحمل استُعيدَ منها ما دفع إليها، ولو انعكس الأمر دفع إليها  ولو أنفق عليها
 نفقتها أيّام حملها.
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تقدير للنفقة شرعاً، بل الضنابط القينام بمنا تحتناج إلينه الزوجنة فني  لّ :420مسألة 
ن الطعام والإدام والكسوة والفنراش والغطناء والمسنكن والخندم وآلّت التدفئنة معيرتها م

والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك ممّنا يلينق برنأنها بالقيناس إلنى زوجهنا، ومنن الواضنح 
اختلاف ذلك نوعاً وكمّناً وكيفناً بحسنب اخنتلاف الأمكننة والأزمننة والحنالّت والأعنراف 

 والتقاليد اختلافاً فاحراً.
لنسبة إلى المسكن مثلًا ربّما يناسبها كوخ أو بيت شعر فني الرينف أو البادينة وربّمنا فبا

بُدَّ لها من دار أو شقّة أو حجرة منفردة المرافق في المدينة، وكذا بالنسبة إلى الألبسة ربّمنا  لّ
 بُندَّ منن الزينادة عليهنا بثينا  تكفيها ثيا  بدنها من غير حاجة إلى ثيا  أُخنرى وربّمنا لّ

التجمّل والزينة، نعم ما تعارف عند بع  النساء من تكثير الألبسة النفيسة خارج عن النفقنة 
الواجبة، فضلًا عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بع  الألبسة مرّة أو منرّتين فني بعن  

خرى. المناسبات
ُ
 ثُمَّ استبداله بةخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأ

النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلينه سنواء  من :421مسألة 
كان للاغتسال أو للتنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات الّستحمام في البيت أو كان ذلك عسيراً  أ

عليها لبرد أو غيره، كما أنّ منها مصاريف الولّدة وأجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر 
يصرف في سنبيل عنلاج الأمنراض الصنعبة التني يتّفنق  ا عادة، بل وكذلك ماالّحتياج إليه

 يكن ذلك حرجيّاً على الزوج. لم الّبتلاء بها وإن احتاج إلى بذل مال كثير ما
 النفقة الواجبة للزوجة على قسمين: :422مسألة 

نحوهنا، ما يتوقّف الّنتفاع به على ذها  عينه كالطعام والررا  والدواء و القسم الأوّل:
وفي هذا القسم تملك الزوجة عين المنال بمقندار حاجتهنا عنند حلنول الوقنت المتعنارف 

كمنا  _ لصرفه، فلها مطالبة الزوج بتمليكه إيّاها وتسليمه لها تفعل به ما تراء، ولها الّجتنزاء
كل وترر  ممّا  _هو المتعارف  بما يجعله تحت تصرّفها في بيته ويبيح لها الّستفادة منه فتأ

وفّره في البيت من الطعام والإدام والررا  حسب حاجتها إليه، وحينئذٍ يسقط ما لهنا علينه ي
 تطالبه بها بعد ذلك. من النفقة فليس لها أن
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يحقّ للزوجة مطالبة الزوج بنفقة الزمان المستقبل، ولو دفع إليها نفقة  لّ :423مسألة 
على نفسها إمّا بأن أنفقت من غيرهنا أو  تصرفها أيّام كأسبوع أو شهر مثلًا وانقضت المدّة ولم

أنفق عليها أحد كانت ملكاً لها وليس للزوج استردادها، نعم لو خرجت عن الّستحقا  قبل 
انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نروزها أو طلاقها بائناً يوزّع المندفوع علنى الأيّنام الماضنية 

بل وكذلك فيمنا إذا دفنع إليهنا نفقنة ينوم  والآتية ويسترّد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة،
 واحد وعرضت إحدى تلك العوارض في أثناء اليوم فإنّه يسترّد الباقي من نفقة ذلك اليوم.

كول كنالخبز والطبنيخ  :424مسألة  يتخيّر الزوج بين أن يدفع إلى الزوجنة عنين المنأ
لندقيق والأرز واللحنم يدفع إليها موادّها كالحنطنة وا واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك، وأن

ونحو ذلك ممّا يحتاج في إعداده للأكل إلى علاج ومؤونة، فإذا اختنار الثناني كاننت مؤوننة 
 الإعداد على الزوج دون الزوجة.

إذا تراضيا على بذل الثمن وقيمة الطعام والإدام وتسلّمتْه مَلَكَتْه وسقط ما  :425مسألة 
امهنا بقبنول النثمن ولنيس لهنا إلزامنه ببذلنه هو الواجب على الزوج، ولكن ليس للزوج إلز

 فالواجب ابتداءً هو العين.
إشنكال فني أنّ  ينتفع به مع بقاء عينه، وهذا إن كان مثل المسنكن فنلا ما القسم الثاني:

يدفعه إليها بعنوان التمليك، وهكذا الفراش والغطاء وأثاث  تستحقّ على الزوج أن الزوجة لّ
ة فالصحيح كونها بحكم القسم الأوّل، أي تستحقّ علنى النزوج المنزل ونحوها، وأمّا الكسو

 تمليكها إيّاها، ولها الّجتزاء بالّستفادة بما هو ملكه أو بما استأجره أو استعاره.
إذا دفع إليها كسوة قد جرت العادة ببقائها مدّة فلبستها فخَلُقَتْ قبل تلك  :426مسألة 

تين وجب عليه دفع كسوة أُخرى إليها، ولو انقضت بتقصير منها في الصور المدّة أو سرقت لّ
المدّة والكسوة باقية لنيس لهنا مطالبنة كسنوة أُخنرى، ولنو خرجنت فني أثنناء المندّة عنن 
الّستحقا  لموت أو نروز أو طلا  فإن كان الدفع إليها على وجه الإمتاع والّنتفاع جناز لنه 

 ليك فليس له ذلك.استردادها إن كانت باقية، وأمّا إذا كان على وجه التم
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تتصرّف فيما تملكه من النفقة كيفما تراء، فتنقلنه إلنى  يجوز للزوجة أن :427مسألة 
غيرها ببيع أو هبة أو إجارة أو غيرها إلّّ إذا اشترط الزوج عليهنا تنرك تصنرّف معنيّن فيلزمهنا 

لنى الغينر يجنوز لهنا نقلنه إ تتسلّمه من دون تمليك للإمتاع والّنتفاع بنه فنلا ذلك، وأمّا ما
 التصرّف فيه بغير الوجه المتعارف إلّّ بإذنٍ من الزوج. ولّ

النفقة الواجب بذلها للزوجة هو ما تقوم بنه حياتهنا منن طعنام وشنرا   :428مسألة 
تنفقنه  وكسوة ومسكن وأثاث ونحوها، دون ما ترتغل به ذمّتها ممّا تستدينه لغير نفقتها، ومنا

 عليها من فدية أو كفّارة أو أرش جناية ونحو ذلك. يثبت يجب نفقته عليها، وما على من
ينفقه على زوجتنه وجنب علينه تحصنيله بالتكسّنب  يكن عنده ما إذا لم :429مسألة 

يكن متمكّناً منه أخذ من حقو  الفقراء من الأخماس والزكنوات  لم اللائق برأنه وحاله، وإذا
يتيسّر له ذلك تبقى نفقتها دينناً  ا لموالكفّارات ونحوها بمقدار حاجته في الّنفا  عليها، وإذ

تجب عليه الّسنتدانة لهنا إذا  يجب عليه تحصيلها بمثل الّستيها  والسؤال، نعم عليه، ولّ
أمكنه ذلك من دون حرج ومرقّة وعلم بالتمكّن من الوفاء فيما بعند، وأمّنا إذا احتمنل عندم 

يتنرك مراعناة مقتضنى  شنكال فنلاالتمكّن من الوفاء احتمالًّ معتدّاً به ففني وجوبهنا علينه إ
 الّحتياط في ذلك.

يجب السنعي لتحصنيلها  هذا في نفقة الزوجة، وأمّا نفقة النفس فليست بهذه المثابة فلا
يتوقّف عليه حفظ النفس والعِرْض والتنوقّي عنن الّصنابة بضنرر بلينغ، وهنذا  إلّّ بمقدار ما

ؤال فضنلًا عنن الّكتسنا  المقدار يجنب تحصنيله بأيّنة وسنيلة حتّنى بالّسنتعطاف والسن
 والّستدانة.

إذا كان الزوج عاجزاً عن تأمين نفقة زوجته أو امتنع من الإنفا  عليها منع  :430مسألة 
 تقدّم تفصيله في الفصل الحادي عرر. قدرته جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ على ما

 أو بعضناً كمّناً أو كيفناً، تحصل الزوجة على النفقة الواجبة لها كلّاً  إذا لم :431مسألة 
تحصله منها ديناً في ذمّته كما تقدّمت الإشارة اليه، فلو مات  لفقر الزوج أو امتناعه بقي ما لم
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أُخرج من أصل تركته كسائر ديونه، ولو ماتت انتقل إلى ورثتها كسنائر تركتهنا، سنواء طالبتنه 
بها أم لّ، وسواء عاشت بالعسنر بالنفقة في حينه أو سكتت عنها وسواء قدّرها الحاكم وحكم 

أو أنفق الغير عليها تبرّعاً من نفسه، ولو أنفنق  _باقتراض أو بدونه  _ أو أنفقت هي على نفسها
الغير عليها ديناً على ذمّة زوجها مع الّستئذان في ذلك من الحاكم الررعيّ اشتغلت له ذمّة 

 رتغل ذمّة الزوج له ولّ للزوجة.ت الزوج بما أنفق، ولو أنفق عليها تبرّعاً عن زوجها لم
نفقة الزوجة تقبل الإسقاط بالنسبة إلى الزمان الحاضر وكذا بالنسبة إلنى  :432مسألة 

 الأزمنة المستقبلة.
يعتبر في استحقا  الزوجة النفقة علنى زوجهنا فقرهنا وحاجتهنا بنل  لّ :433مسألة 

 تستحقّها على زوجها وإن كانت غنيّة غير محتاجة.
يكن للزوج مال يفي بنفقنة  نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة، فإذا لم :434مسألة 

 نفسه ونفقة زوجته أنفق على نفسه فإن زاد شيء صرفه إليها.
المقصود بنفقة النفس المقدّمة على نفقة الزوجة مقدار قوت يومه وليلته  :435مسألة 

 ه بحسب حاله وشأنه.وكسوته وفراشه وغطائه وغير ذلك ممّا يحتاج إليه في معيرت
إذا اختلف الزوجان في الإنفا  وعدمه مع اتّفاقهما على استحقا  النفقة  :436مسألة 

 تكن للزوج بيّنة. فالقول قول الزوجة مع يمينها إذا لم
إذا كانت الزوجة حاملًا ووضعت وقد طلّقت رجعيّاً فادّعنت الزوجنة أنّ  :437مسألة 

يه النفقة، وادّعى الزوج أنّه كان قبل الوضع وقد انقضنت الطلا  كان بعد الوضع فتستحقّ عل
عدّتها فلا نفقة لها، فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقّت النفقة، ولكن النزوج 

 يجوز له الرجوع إليها. يلزم باعترافه فلا
ى يقندر علن إذا اختلفا في الإعسار واليسار فادّعى الزوج الإعسار وأنّه لّ :438مسألة 

 الإنفا ، وادّعت الزوجة يساره، كان القول قول الزوج مع يمينه.
نعم إذا كان الزوج موسراً وادّعى تلف أمواله وأنّه صار معسراً فأنكرته الزوجة كنان القنول 

 قولها مع يمينها.
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تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في الموارد المتقدّمة إنّما هو فيمنا  :439مسألة 
يكن كذلك، ففني منورد  قوله مخالفاً للظاهر، وإلّّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم يكن لم إذا

( إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخلة في عياله وهنو ينفنق علنيهم 436المسألة )
 _ تكن تتسلّم منه نفقتها خلال تلك المدّة ثُمَّ ادّعت أنّها لم بنفسه أو بتوسّط وكيله عند غيابه،

تكن لها بيّننة كنان  لم يقبل قولها إلّّ بالبيّنة فإن لم _الحال في عدم استثنائها عنهم مع ظهور 
 القول قول زوجها بيمينه.

 القرابة. 2

ذكراً كان أو أُنثى  _ يثبت للأبوين حقّ الإنفا  على ابنهما، كما يثبت للولد :440مسألة 
تعالى عليهم( ثبوت حقّ الإنفا   لّهلحقّ الإنفا  على أبيه، والمرهور بين الفقهاء )رضوان ا _

للأبوين على بنتهما كما يثبت على ابنهما، وأنّه مع فقد الولد أو إعساره يثبنت حنقّ الإنفنا  
 لهما على أولّد أولّدها أي أبناء الأبناء والبنات وبناتهم الأقر  فالأقر .

نفا  للولد مع فقند تعالى عليهم( ثبوت حقّ الإ للّهوأيضاً المرهور بين الفقهاء )رضوان ا
الأ  أو إعساره على جدّه لأبيه وإن علا الأقر  فالأقر ، ومع فقده أو إعساره فعلى أُمّه، ومع 
فقدها أو إعسارها فعلى أبيها وأُمّها وأبي أبيها وأُمّ أبيهنا وأبني أُمّهنا وأُمّ أُمّهنا وهكنذا الأقنر  

مّ وأُمّهاتها أُمّ الأ  و
ُ
مّ كنأبي أُمّ الأ  فالأقر ، وفي حكم آباء الأ

ُ
كلّ من تقرّ  إلى الأ  بنالأ

وأُمّ أُمّ الأ  وأُمّ أبي الأ  وهكذا فتجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأُمّه مع مراعاة الأقر  
فالأقر  إليه، وإنّه إذا اجتمع من في الأصول ومن في الفروع يثبت حقّ الإنفا  على الأقر  

يثبت حنقّ الإنفنا  لغينر  إشكال وإن كان أحوط لزوماً، ولّيخلو عن  فالأقر ، وما ذكروه لّ
 العمودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات والأخوال والخالّت وغيرهم.

إذا تعدّد من يثبت عليه حقّ الإنفا  كما لو كان للرخص أ  منع ابنن أو  :441مسألة 
كثر من ابن واحد ففي ثبوت الحقّ على الجميع كفاية أو الّ شتراك فيه بالسويّة وجهان، فنإذا أ
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 يلزمه على تقدير الّشتراك فالأحوط لزوماً لغيره القيام به. يقم البع  بما لم
يرترط في وجنو  الإنفنا  علنى القرينب فقنره، بمعننى عندم وجداننه  :442مسألة 

يحتاج إليه في معيرته فعلًا من طعام وإدام وكسوة وفراش وغطاء ومسنكن ونحنو ذلنك،  لما
يملك مؤونة سنته، وأمّنا  جب الإنفا  على الواجد لنفقته فعلًا وإن كان فقيراً شرعاً أي لّي فلا

يمنع ذلك من وجو   غير الواجد لها فإن كان متمكّناً من تحصيلها بالّستعطاء أو السؤال لم
يجنب علنى قريبنه  إشكال، نعم لو استعطى فأُعطي مقدار نفقته الفعليّة لنم الإنفا  عليه بلا

فا  عليه، وهكذا الحال لو كان متمكّناً منن تحصنيلها بالأخنذ منن حقنو  الفقنراء منن الإن
الأخماس والزكوات والصدقات وغيرها، أو كان متمكّناً من الّقتراض ولكن بحرج ومرقّة أو 
مع احتمال عدم التمكّن من وفائه فيما بعد احتمالًّ معتندّاً بنه، وأمّنا منع عندم المرنقّة فني 

 يجب الإنفا  عليه. محلّ الإيفاء فلا الّقتراض ووجود
ولو كان متمكّناً من تحصيل نفقته بالّكتسا  فإن كان ذلك بالقدرة على تعلّنم صننعة أو 

نفقة وجب علنى قريبنه الإنفنا  علينه  حرفة يفي مدخولها بنفقته ولكنّه ترك التعلّم فبقي بلا
ه تحمّلنه كحمنل الأثقنال أو يرنقّ علين يتعلّم، وهكذا الحال لو أمكنه الّكتسا  بمنا لم ما

يكتسب لذلك فإنّنه يجنب علنى  يناسب شأنه كبع  الأشغال لبع  الأشخا  ولم لّ بما
 قريبه الإنفا  عليه.

يناسب حاله وشأنه كالقويّ القادر على حمل الأثقال،  وإن كان قادراً على الّكتسا  بما
باً وله بع   ترك  الأشغال والصنائع وقدوالوضيع اللائق برأنه بع  الأشغال، ومن كان كسو

يجب الإنفا  عليه، نعم لو فات عنه زمان اكتسابه بحيث صار محتاجاً  ذلك طلباً للراحة، لم
فعلًا بالنسبة إلى يوم أو أيّام غير قادر على تحصيل نفقتها وجب الإنفا  عليه وإن كنان ذلنك 

لطلب الراحة بل لّشنتغاله  العجز قد حصل باختياره، كما أنّه لو ترك الّشتغال بالّكتسا  لّ
يسقط بنذلك التكلينف بوجنو  الإنفنا   بأمر دنيويّ أو دينيّ مهمّ كطلب العلم الواجب لم

 عليه.



 3/ ج  / منهاج الصالحين 114

 

يليق بها ويقوم بنفقتها دائماً أو منقطعاً فهنل  إذا أمكن المرأة التزويج بمن :443مسألة 
؟ وجهان، والصنحيح هنو يجب على أبيها أو ابنها الإنفا  عليها أم لّ تكون بحكم القادر فلا

 الوجه الثاني.
يرترط في ثبوت حقّ الإنفا  كون المُنْفِنق أو المُنْفَنق علينه مسنلماً أو  لّ :444مسألة 

فيمنا عندا الأبنوين  _ في المُنْفَق عليه كونه ذا علّةٍ من عمى وغيره، نعم يعتبنر فينه عادلًّ، ولّ
 يكون كافراً حربيّاً أو من بحكمه. لّ أن _

يرترط في ثبوت حقّ الإنفا  كمال المنفِنق بنالبلوغ والعقنل، فيجنب  لّ :445مسألة 
 يثبت له حقّ الإنفا  عليهما. ينفق من مال الصبيّ والمجنون على من على الوليّ أن
يرترط في وجو  الإنفا  على القريب قدرة المُنْفِق على نفقته بعد نفقة  :446مسألة 

يجنب علينه الإنفنا   كفاية نفسه وزوجته خاصّة لم نفسه وزوجته الدائمة، فلو حصل له قدر
على أقربائه، ولو زاد من نفقة نفسه وزوجته شيء صرفه في الإنفنا  علنيهم والأقنر  مننهم 
مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفا  عليهم جميعناً 

يّة إذا كان ممّا يقبل التوزيع ويمكننهم الّنتفناع بنه، وإلّّ  وجب توزيع الميسور عليهم بالسو
 يقترع بينهم، وإن كان الأقر  أنّه يتخيّر في الإنفا  على أيّهم شاء. فالأحوط الأولى أن

يفني بنفقنة النزواج  إذا كان بحاجة إلى الزواج وكان ما لديه من المال لّ :447مسألة 
غ حدّ الّضنطرار إلينه أو الحنرج فني يبل لم يصرفه في زواجه وإن ونفقة قريبه معاً، جاز له أن

 تركه.
ينفقه على قريبه وكان متمكّناً من تحصيله بالّكتسا   يكن عنده ما إذا لم :448مسألة 

تقندّم  اللائق برأنه، وجب عليه ذلك وإلّّ أخذ من حقو  الفقراء أو استدان لذلك، نظينر منا
 ( بالنسبة إلى العاجز عن نفقة زوجته.429في المسألة )

يقيم حياته من طعنام  تقدير لنفقة القريب شرعاً، بل الواجب القيام بما لّ :449ة مسأل
وإدام وكسوة ومسكن وغيرها مع ملاحظة حاله وشنأنه زمانناً ومكانناً حسنبما منرّ فني نفقنة 

 الزوجة.
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بنذل مصناريف  _ولداً كنان أو والنداً  _ ليس من الإنفا  الواجب للقريب :450مسألة 
سيّما فني الأ  منع حاجتنه إلنى  يره وإن كان ذلك أحوط استحباباً لّزواجه من الصدا  وغ

 الزواج وعدم قدرته على نفقاته.
ثبنت علينه منن  دفع منا ليس من الإنفا  الواجب للقريب أداء ديونه، ولّ :451مسألة 

 فدية أو كفّارة أو أرش جناية ونحو ذلك.
هنم إخوتنه ودون زوجتنه، يجب على الولند نفقنة والنده دون أولّده؛ لأنّ  :452مسألة 

يجب عليه نفقنة أولّد ولنده أيضناً بنناءً علنى  ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته، نعم
 تقدّم من وجو  نفقة الولد على جدّه. ما

يجزئ في الإنفا  على القريب بذل المال له على وجه الإمتاع والّنتفاع  :453مسألة 
يكن له أن يملّكه أو يبيحنه للغينر إلّّ إذا  تمليك لميجب تمليكه له، فإن بذله له من دون  ولّ

يكنن  لنم كان مأذوناً في ذلك من قبل المالك، ولو ارتز  بغيره وجبت عليه إعادتنه إلينه منا
 ماذوناً بالتصرّف فيه حتّى على هذا التقدير.

يجزئ في الإنفا  على القريب بذل الطعام والإدام ونحوهما لنه فني دار  :454مسألة 
تجب إجابته إلّّ إذا  يجب نقلها إليه في دار أُخرى، ولو طلب المنفق عليه ذلك لم فِق ولّالمُنْ 

يؤذيه هناك أو نحنو  كان له عذر من استيفاء النفقة في بيت المنفق من حَرٍّ أو برد أو وجود من
 ذلك.

تقبنل  نفقة الأقار  تقبنل الإسنقاط بالنسنبة إلنى الزمنان الحاضنر، ولّ :455مسألة 
 ط بالنسبة إلى الأزمنة المستقبلة.الإسقا

تُتدارك نفقة الأقار  لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصنير  تُقضى ولّ لّ :456مسألة 
تستقرّ في ذمّته، بخلاف نفقة الزوجة كما مرّ، نعم لو أخلّ بالإنفنا  الواجنب  من المُنْفِق ولّ

في الّستدانة علينه ففعنل اشنتغلت  عليه ورفع من له الحقّ أمره إلى الحاكم الررعيّ فأذن له
 ذمّته بما استدانه ووجب عليه أداؤه كما سيأتي.
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إذا دافع وامتنع من وجبت عليه نفقة قريبه عن بذلها جاز لمنن لنه الحنقّ  :457مسألة 
جُوء إلى الحاكم وإن كان جائراً، وإن يمكن إجباره فنإن كنان لنه منال  لم إجباره عليه ولو باللُّ

يسنتدين علنى ذمّتنه  منه بمقدار نفقته بإذن الحاكم الررعيّ، وإلّّ جاز له أنيأخذ  جاز له أن
بإذن الحاكم فترتغل ذمّته بما استدانه ويجب عليه قضاؤه، وإن تعذّر عليه مراجعنة الحناكم 

 رجع إلى بع  عدول المؤمنين واستدان عليه بإذنه فيجب عليه أداؤه.

 الملك. 3

تعالى عليهم( أنّه يجب علنى مالنك  للّهرضوان اذكر جمع من الفقهاء ) :458مسألة 
يحصله بنفسه من الطعام والماء والمنأوى وسنائر  يحتاج إليه ممّا لّ يبذل له ما كلّ حيوان أن

كان محلّل اللحم أو محرّمه طيراً كان أم غيره أهليّاً أم وحريّاً بحريّناً أم برّيّناً  ضروريّاته سواء أ
 ب الصيد.حتّى دود القزّ ونحل العسل وكل

باً للمالك الإنفا  عليه أو نقله ولكن هذا لّ ببيع أو  _ يخلو من إشكال، نعم الأحوط وجو
يعندّ  يتمكّن من تأمين نفقته، أو تذكيته بذبح أو غيره إذا كان من المذكّى ولنم إلى من _غيره 

 ذلك تضييعاً للمال.
حقّنق بإعلافهنا يت الإنفنا  علنى البهيمنة ونحوهنا منن الحيواننات كمنا :459مسألة 

وإطعامها يتحقّق بتخليتها ترعى في خصب الأرض، فإن اجتزأت بنالرعي وإلّّ توقّنف علنى 
 إعلافها بما نقص عن مقدار كفايتها.

وتركنه منن دون طعنام  _مملوكناً كنان أم غينره  _ يجوز حبس الحيوان لّ :460مسألة 
 وشرا  حتّى يموت.

 الاضطرار. 4

يدانيه  أكل طعام غيره لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما إذا اضطرّ شخص إلى :461مسألة 
يكن مضطرّاً إليه لإنقاذ نفسه وجب علينه بذلنه لنه وإطعامنه إيّناه،  وكان المالك حاضراً ولم
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يرترط بذل العوض في الحنال  يبذله من دون عوض، نعم ليس له أن يجب عليه أن ولكن لّ
 (.463وسيأتي حكمه في المسألة ) مع عجز المضطرّ عنه وإلّّ عدّ ممتنعاً من البذل

 إذا اختار المالك بذل طعامه للمضطرّ بعوض فهنا صور: :462مسألة 
ولى

ُ
بذلنه إن  يقدّر العوض بمقدار معيّن، وحينئذٍ يثبت له على المضطرّ مثل ما لّ : أنالأ

 كان مثليّاً وقيمته إن كان قيميّاً.
المسناومة منع المالنك برنأن عنوض يكون المضطرّ مريضاً غير قنادر علنى  أن الثانية:

يمكن المالك الّتّصال بوليّه أو وكيله لهذا الغرض، وحينئذٍ يلنزم المالنك بنذل  الطعام، ولم
يستحقّ عليه سوى المثل  يكن متمكّناً من الأكل بنفسه ولّ لم يؤكله إذا طعامه له بل يلزمه أن

ولى.
ُ
 أو القيمة كما في الصورة الأ

رّ قادراً على المساومة مع المالك فني مقندار العنوض أو أمكنن يكون المضط أن الثالثة:
 الّتّصال بوكيله أو وليّه، وهنا عدّة حالّت:

كان مساوياً لثمن المثل أو أقنلّ أو  أن .1 يتّفق الطرفان على مقدار العوض فيتعيّن سواء أ
كثر منه.  أ

كثر مننه بمقندار لّ أن .2 جحفناً، وحينئنذٍ يعندّ م يطلب المالك لطعامه ثمن المثل أو أ
يقبلنوا وجنب علنى المالنك بذلنه  يجب على المضطرّ أو وليّه أو وكيله القبول، ولكن إذا لم

يضمن للمالك إلّّ بدله من المثنل  يكن قاصراً، ولّ لم للمضطرّ، ويحرم تصرّفه فيه حينئذٍ ما
 أو القيمة.

إجباره على القبول  يطلب المالك لطعامه ثمناً مجحفاً، وحينئذٍ فإن أمكن المضطرّ  أن .3
يطلبنه  يكون كذلك ولو بالتوسّل إلى الحاكم الررعيّ فله ذلك، وإلّّ لزمه القبول بمنا لّ بما

كان عاجزاً يكون فني  بلغ ما بلغ، فإن كان متمكّناً من أدائه وجب عليه الأداء إذا طالبه به وإن
 ذمّته يتبع تمكّنه.

لو بعوض جاز للمضنطرّ إجبناره علينه إذا امتنع المالك من بذل طعامه و :463مسألة 
 يكن متمكّناً من إجباره بمفرده. وأخذه منه قهراً، وتجب مساعدته في ذلك إذا لم
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كنل ذلنك الطعنام لإنقناذ  :464مسألة  إذا كان المالك وغيره مضطرّين جميعناً إلنى أ
طعامنه يجب على المالك إيثار الغير على نفسنه بتقنديم  يدانيه لم نفسهما من الهلاك أو ما

 إليه، ولكن هل يجوز له ذلك أم لّ؟ فيه إشكال وإن كان الصحيح جوازه في بع  الموارد.
يجنز للغينر  يكن اضطرار أيّ منهما بحدّ الهلاك أو ما بحكمنه لنم إذا لم :465مسألة 

يجب على المالك بذله، نعم يرجّح له إيثار الغير علنى  أخذ طعام المالك قهراً عليه، كما لم
 نفسه.

يجز لنه إيثنار  إذا اختصّ المالك بالإشراف على الهلاك أو ما بحكمه لم :466لة مسأ
 الغير لإنقاذه ممّا دون ذلك، وإن انعكس وجب الإيثار ولو بعوض كما مرّ.

كثر من واحد وجب علنيهم بذلنه  :467مسألة  إذا اضطرّ إلى طعام وكان موجوداً عند أ
 فإذا قام به واحد سقط عن غيره. _لى كلّ واحد مع اجتماع شرائط الوجو  بالنسبة إ _ كفاية

بحكمه لّ  وجو  بذل الطعام للمضطرّ إليه لإنقاذ نفسه من الهلاك أو ما :468مسألة 
 يختصّ بالمضطرّ المؤمن بل يرمل كلّ ذي نفس محترمة.

إذا دار أمر المضطرّ بين الأكل من الميتة مثلًا وأكنل طعنام الغينر، فهنل  :469مسألة 
كل الميتة إذا كان المالك غائباً فلم يتيسّر له الّستئذان منه في أكل طعامه أم يلزمه يجوز له  أ

تقويم الطعام على نفسه والأكل منه دون الميتة؟ وإذا كان المالك حاضراً فهنل يجنب علينه 
كل الميتة؟ الصحيح هنو الجنواز فني  بذل طعامه له أم يسعه الّمتناع من البدل ليضطرّ إلى أ

 م الوجو  في الثاني.الأوّل وعد
يمكنن الّتّصنال بنه أو  إذا كان المالك غائباً حين حصول الّضطرار ولنم :470مسألة 

يرفع اضطراره بالأكل من طعامه بعد تقدير ثمنه وجعله في ذمّته،  بوكيله أو وليّه فللمضطرّ أن
وجند ومنع  يكون أقلّ من ثمن المثل، والأحوط لزوماً المراجعة إلى الحاكم الررعيّ لنو ولّ

 عدمه فإلى عدول المؤمنين.
التفاصيل المتقدّمة في الّضطرار إلى طعام الغير تجري في الّضطرار إلى  :471مسألة 
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غير الطعام من أمواله كالدواء والثيا  والسلاح ونحوها، ففي كلّ مورد اضطرّ فينه الرنخص 
ب على المالك مع إلى التصرّف في مال غيره لحفظ نفسه أو عرضه من الّغتصا  ونحوه يج

حضوره الترخيص له بالتصرّف فيه بما يرفع اضطراره بعوض أو بدونه، ويجوز للمضنطرّ منع 
 غيا  المالك التصرّف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.

إذا توقّفت صيانة الندين الحنينف وأحكامنه المقدّسنة وحفنظ ننواميس  :472مسألة 
أشخا  من أموالهم وجب، ولنيس للمُنْفِنق فني المسلمين وبلادهم على إنفا  شخص أو 

بذلنه فني  يقصد الرجوع بالعوض على أحد، وليس له مطالبة أحد بعوض منا هذا السبيل أن
 هذا المجال.





 

 

  
 
 
 
 

 كتاب الطلاق
 

ق والمُ في شروط المُ : الفصل الأوّل قة والطلاقطلِّ  طلَّ

 في أقسام الطلاق وبعض أحكامه: الفصل الثاني

 دد  في الع   :الفصل الثالث

 في أحكام المفقود زوجها: الفصل الرابع





 

 

 
 

 كتاب الطلاق
 وفيه فصول:

 الفصل الأوّل
قة والطلاقفي  ق والمُطلَّ  شروط المُطلِّ

ق. 1  شروط المُطلِّ

ق أُمور: :473مسألة   يرترط في المُطلِّ
ان مميّزاً إذا بتوكيل الغير وإن ك مباشرة ولّ يصحّ طلا  الصبيّ لّ البلوغ، فلا الأمر الأوّل:

يتنرك مراعناة مقتضنى  يبلغ عرر سنين، وأمّا طلا  من بلغهنا ففني صنحّته إشنكال فنلا لم
 الّحتياط فيه.
يصحّ طلا  وليّه عنه  بالتوكيل لّ يصحّ طلا  الصبيّ بالمباشرة ولّ كما لّ :474مسألة 

 كأبيه وجدّه فضلًا عن الوصيّ والحاكم الررعيّ.
يصحّ طلا  المجنون وإن كان جنونه أدواريّاً إذا كان الطلا  في  العقل، فلا الأمر الثاني:

 دور جنونه.
يطلّق عن المجنون المطبق زوجته مع مراعاة  يجوز للأ  والجدّ للأ  أن :475مسألة 

يكنن لنه أ  ولّ جندّ  لم مصلحته، سواء أبلغ مجنوناً أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ، فإن
 .كان الأمر إلى الحاكم الررعيّ 
يصحّ طلا  الوليّ عنه وإن طال دوره بل يطلّق هو حال إفاقته،  وأمّا المجنون الأدواريّ فلا

 يصحّ طلا  الوليّ عنهما، بل يطلّقان حال إفاقتهما. وكذا السكران والمغمى عليه فإنّه لّ
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يصحّ طنلا  السنكران ونحنوه ممّنن  يقصد الفرا  حقيقة فلا القصد، بأن الأمر الثالث:
له معتدّاً به، وكذا لو تلفّظ بصيغة الطلا  في حالة النوم أو هزلًّ أو سنهواً أو غلطناً أو قصد  لّ

يؤثّر في الفرقة، وكذا لو أتى بالصيغة  في حال الغضب الرديد الموجب لسلب القصد فإنّه لّ
 يُرِد الطلا  جدّاً. للتعليم أو للحكاية أو للتلقين أو مداراة لبع  نسائه مثلًا ولم

يسنمع  ثُمَّ ادّعى عدم القصد فيه فإن صدّقته المرأة فهنو وإلّّ لنم إذا طلّق :476 مسألة
 منه.

 يصحّ طلا  المكره ومن بحكمه. الّختيار، فلا الأمر الرابع:
يضرّ بحالنه ممّنا  الإكراه هو إلزام الغير بما يكرهه بالتوعيد على تركه بما :477مسألة 

ما إذا أمره بإيجاد  _موضوعاً أو حكماً  _ ه، ويلحق بهيستحقّه مع حصول الخوف له من ترتّب لّ
يقع منه توعيد أو تهديد، وكنذا لنو  لم يكرهه مع خوف المأمور من إضراره به لو خالفه وإن ما

 أمره بذلك وخاف المأمور من قيام الغير بالإضرار به على تقدير مخالفته.
فة إضرار الغير به على تقندير تركنه حكماً ما إذا أوقع الفعل مخا يلحق به موضوعاً ولّ ولّ

ثُمَّ رأى أنّها لو بقيت في عصمته لوقعت عليه وقيعنة  من دون إلزام منه إيّاه، كما لو تزوّج امرأة
 يضرّ ذلك بصحّة الطلا . من بع  أقربائها فالتجأ إلى طلاقها فإنّه لّ

قال وليّ الندم للقاتنل: وهكذا الحال فيما إذا كان الضرر المتوعّد به ممّا يستحقّه كما إذا 
)طلّقْ زوجتك وإلّّ قتلتك(، أو قال الدائن للغنريم: )طلّنقْ زوجتنك وإلّّ طالبتنك بالمنال( 

 فطلّق، فإنّه يصحّ طلاقه في مثل ذلك.
على تقدير عدم الإتيان بما ألزم  _ المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتّبه :478مسألة 

 عرضه وماله وعلى بع  من يتعلّق به ممّن يهمّه أمره.يعمّ الضرر الواقع على نفسه و ما _به 
يتعارف تحمّله  يكون الضرر المتوعّد به ممّا لّ يعتبر في تحقّق الإكراه أن :479مسألة 

لمثله تجنّباً عن مثل ذلك العمل المكروه، بحيث يعدّ عند العقلاء مُلْجَأً إلى ارتكابنه، وهنذا 
م للمكاره وباختلاف العمل المكروه فني شندّة أمر يختلف باختلاف الأشخا  في تحمّله
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كراهته وضعفها، فربّما يعدّ الإيعاد بضرر معيّن على تنرك عمنل مخصنو  موجبناً لإلجناء 
يعدّ موجباً لإلجاء آخر إليه، وأيضناً ربّمنا يعندّ شنخص مُلْجَنأً إلنى  شخص إلى ارتكابه ولّ

مُلْجَنأً إلنى ارتكنا  عمنل آخنر  يعدّ  ارتكا  عمل يكرهه بإيعاده بضرر معيّن على تركه ولّ
 مكروه له أيضاً بإيعاده بمثل ذلك الضرر.

يضنرّ  يعتبر في صد  الإكراه عدم إمكان التفصّي عنه بغير التورية ممّا لّ :480مسألة 
ولو منن جهنة  _ يعتبر فيه عدم إمكان التفصّي بالتورية بحاله كالفرار والّستعانة بالغير، وهل

أم  _بها أو حصنول الإضنطرا  المنانع منن اسنتعمالها أو نحنو ذلنك الغفلة عنها أو الجهل 
 يعتبر فيه ذلك؟ قولّن، والصحيح هو القول الأوّل. لّ

كرهه على طلا  إحدى زوجتيه فطلّق إحنداهما المعيّننة تجنّبناً منن  :481مسألة  إذا أ
ك رهه على طلا  الضرر المتوعّد به بطل، ولو طلّقهما معاً بإنراء واحد صحّ فيهما، وكذا لو أ

كرهنه علنى طلاقهمنا  كلتيهما بإنراء واحد فطلّقهما تدريجاً أو طلّق إحداهما فقط، وأمّا لو أ
خنرى 

ُ
ولو متعاقباً وأوعده على ترك مجموع الطلاقين فطلّق إحنداهما عازمناً علنى طنلا  الأ

  أيضاً 
ُ
 ولى.ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد به يحكم ببطلان طلا  الأ

كرهه على أن :482مسألة  يطلّق زوجته ثلاث طلقات بينها رجعتان فطلّقها واحدة  لو أ
يحكم ببطلان ما أوقعه، إلّّ إذا كان متوعّداً بالضرر على تنرك كنلٍّ منهنا أو كنان  أو اثنتين لم

أو أنّنه  ثُمَّ بدا له فيه وبنى على تحمّل الضرر المتوعّد بنه، عازماً في حينه على الإتيان بالباقي
 احتمل قناعة المكره بما أوقعه وإغماضه عن الباقي فتركه ونحو ذلك.

يُفِندْ ذلنك فني صنحّته ولنيس  ثُمَّ رضي به لنم إذا أوقع الطلا  عن إكراه :483مسألة 
بَه الرضا.  كالعقد المكره عليه الذي تَعَقَّ

وامتننع مننه يطلّنق  لّ حكم للإكراه إذا كان على حقّ، فلو وجب عليه أن :484مسألة 
كره عليه فطلّق صحّ الطلا .  فأ
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قة. 2  شروط المُطلَّ

قة أُمور: :485مسألة   يرترط في المُطلَّ
يصنحّ طنلا  المتمتّنع بهنا، بنل فراقهنا يتحقّنق  تكون زوجة دائمة، فلا أن الأمر الأوّل:

ة البذل يعتبر في صحّ  يقول الرجل: )وهبتك مدّة المتعة(، ولّ بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن
 الرروط المعتبرة في الطلا  من الإشهاد والخلوّ عن الحي  والنفاس وغيرهما.

يصننحّ طننلا  الحننائ   تكننون طنناهرة مننن الحني  والنفنناس، فننلا أن الأمـر الثــاني:
النفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلًا، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسنلا منن الحندث  ولّ

  الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حني  أو نفناس واحند صحّ طلاقهما، وأمّا الطلا
ثُنمَّ  يترك الّحتياط فيه بالّجتنا  عنها وتجديد طلاقها بعند تحقّنق الطهنر أو مراجعتهنا فلا

 تطليقها.
قة موارد: :486مسألة   تستثنى من اعتبار الطهر في المطلَّ

 ائضاً.أن لّ تكون مدخولًّ بها، فيصحّ طلاقها وإن كانت ح .1
أن تكون مستبينة الحمل، فإنّه يصحّ طلاقهنا وإن كاننت حائضناً بنناءً علنى اجتمناع  .2

 الحي  والحمل كما مرّ في كتا  الطهارة.
ثُنمَّ علنم أنّهنا كاننت  لو طلّق زوجته غير مستبينة الحمل وهني حنائ  :487مسألة 

 و بتطليقها ثانياً.حاملًا وقتئذٍ بطل طلاقها وإن كان الأولى رعاية الّحتياط فيه ول
ق غائباً، فيصحّ منه طلاقها وإن صادف أيّام حيضنها ولكنن منع تنوفّر  .3 أن يكون المطلِّ

 شرطين:
أن لّ يتيسّر له استعلام حالها ولو منن جهنة الّطمئننان الحاصنل منن العلنم  أحدهما:

 بعادتها الوقتيّة أو بغيره من الأمارات الررعيّة.
ه عنها مدّة شهر واحد علنى الأحنوط وجوبناً، والأحنوط تمضي على انفصال أن ثانيهما:

 الأولى مضيّ ثلاثة أشهر.
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يحكم بصحّة  ولو طلّقها مع الإخلال بأحد الررطين المذكورين وصادف أيّام حيضها لم
 الطلا .

فر  في صنحّة طنلا  الغائنب منع تنوفّر الرنرطين المتقندّمين بنين  لّ :488مسألة 
ق هو الزوج أو  أن  الوكيل الذي فوّض إليه أمر الطلا .يكون المطلِّ

الّكتفاء بمضيّ المدّة المذكورة في طلا  الغائب يخنتصّ بمنن كاننت  :489مسألة 
بُدَّ من مضيّ ثلاثة  فلا _أي لّ تحي  وهي في سنّ من تحي   _ تحي ، فإذا كانت مسترابة

ليهنا حنال أشهر من حين الدخول بها وحينئذٍ يجوز له طلاقها وإن احتمل طنروّ الحني  ع
 الطلا .

ق حاضراً لكن لّ :490مسألة  لمرض أو  _ يصل إلى الزوجة ليعلم حالها إذا كان المطلِّ
يعلم حالها  فهو بمنزلة الغائب، فالمناط انفصاله عنها بحيث لّ _خوف أو سجن أو غير ذلك 

فإنّنه من حيث الطهر والحي ، وفي حكمه ما إذا كانت المرأة تكتم حالها عنه وأراد طلاقها 
 يطلّقها مع توفّر الررطين المتقدّمين. يجوز له أن

يجز له طلاقها إلّّ بعد مضيّ مدّة يقطنع  إذا انفصل عنها وهي حائ  لم :491مسألة 
يعلم بكونها حائضاً صحّ طلاقها مع  بانقطاع ذلك الحي ، ولو طلّقها بعد ذلك في زمان لم

 ه في حال الحي .تبيّن وقوع توفّر الررطين المذكورين آنفاً وإن
أن تكون طاهراً طهراً لم يقاربها زوجها فيه ولو بغير إنزال، فلو قاربهنا فني  الأمر الثالث:

 يواقعها، وتستثنى من ذلك: طهر لزمه الّنتظار حتّى تحي  وتطهر ثُمَّ يطلّقها من قبل أن
 الصغيرة واليائسة فإنّه يصحّ طلاقهما في طهر المواقعة. .1
بين حملها، فإنّه يصحّ طلاقها في طهر المواقعة أيضاً، ولنو طلّنق غينر الحامل المست .2

ثُمَّ ظهر أنّها كانت حاملًا يحكنم بنبطلان طلاقهنا، وإن  المستبين حملها في طهر المجامعة
 كان الأولى رعاية الّحتياط في ذلك ولو بتطليقها ثانياً.

كان لعارض اتّفناقيّ أم تحي  وهي في سنّ من تحي  سواء  المسترابة، أي التي لّ .3 أ
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لعادة جارية في أمثالها، كما في أيّام إرضاعها أو في أوائل بلوغها فإنّه إذا أراد تطليقها اعتزلها 
ثلاثة أشهر ثُمَّ طلّقها فيصحّ طلاقها حينئذٍ وإن كان في طهر المواقعنة، وأمّنا إن طلّقهنا قبنل 

 يقع الطلا . مضيّ المدّة المذكورة فلا
يكون اعتزاله عنها لأجل  يرترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن لّ :492مسألة 

يتّفق له المواقعة بسبب من الأسبا  إلى  ثُمَّ لم يطلّقها بعد ذلك، فلو واقعها ذلك وبقصد أن
يحنتج إلنى تجديند  أن مضت ثلاثة أشهر ثُمَّ بدا له أن يطلّقها صحّ طلاقها فني الحنال ولنم

 الّعتزال.
دام  يجز له طلاقها منا إذا انفصل الزوج عن زوجته في طهر واقعها فيه لم :493مسألة 

يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر إلى طهر آخر، وأمّا مع الركّ فيجوز له طلاقها بالررطين 
يضرّ مع توفّرهما انكراف وقنوع الطنلا  فني طهنر  المتقدّمين في شرطيّة عدم الحي ، ولّ

يحكم بصحّة الطلا  إلّّ إذا  الّخلال بأحد الررطين المذكورين لمالمواقعة، ولو طلّقها مع 
 يجامعها فيه. تبيّن وقوعه في طهر لم

يصحّ طلاقهنا فني  إذا واقعها في حال الحي  عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم :494مسألة 
هنو بُدَّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حي  آخر، لأنّ ما  الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لّ

مجرّد وقوع الطلا  في طهر غير  شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لّ
 طهر المواقعة.
إذا طلّق زوجتنه اعتمناداً علنى استصنحا  الطهنر أو استصنحا  عندم  :495مسألة 

 الدخول صحّ الطلا  ظاهراً، وأمّا صحّته واقعاً فتتبع تحقّق الررط واقعاً.
ثُمَّ أخبرت أنّها كانت  برت الزوجة أنّها طاهر فطلّقها الزوج أو وكيلهإذا أخ :496مسألة 

يثبنت  لنم يقبل خبرها إلّّ بالبيّنة، ويكون العمل على خبرها الأوّل ما حائضاً حال الطلا  لم
 خلافه.

ثُمَّ ادّعت بعده أنّ الطلا  وقع في حال الحي  وأنكنره النزوج  إذا طلّقها :497مسألة 



قة والطلاق ـ تاب الطلاقك ق والمُطلَّ  129 / شروط الطلاق ـ شروط المُطلِّ

 

 مع يمينه، ما لم يكن مخالفاً للظاهر. كان القول قوله
تعيين المطلّقة، بأن يقول: )فلانة طنالق( أو يرنير إليهنا بمنا يرفنع الإبهنام  الأمر الرابع:

والإجمال، فلو كانت له زوجة واحدة فقال: )زوجتي طالق( صحّ، ولو كاننت لنه زوجتنان أو 
كثر وقال: )زوجتي طالق( فإن نوى معيّنة منهما أو منهنّ صحّ   وقُبِلَ تفسيره منن غينر يمنين، أ

 وإن نوى غير معيّنة بطل.

 شروط الطلاق. 3

 يرترط في صحّة الطلا  أُمور: :498مسألة 
الصيغة الخاصّة وهي قوله: )أنْتِ طالِق( أو )فلانة طنالِق( أو )هٰنذه طنالِق(  الأمر الأوّل:

يقع  لى لفظة )طالِق(، فلاوما أشبه ذلك من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة والمرتملة ع
الطلا  بقوله: )أنْتِ أو هي مطلّقة أو طلا  أو الطلا  أو طلّقت فلانة أو طلّقتكِ(، فضلًا عن 
الكنايات كقوله، )أنْتِ خليّة أو بريّة أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك( وغير ذلك، فإنّه 

 يّ به الطلا .يقع به الطلا  وإن نواه حتّى قوله، )اعتدّي( المَنْوِ  لّ
كثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة، فلو كاننت عننده  :499مسألة  يجوز إيقاع طلا  أ

 زوجتان أو ثلاث فقال: )زَوْجَتاي طالِقان أو زَوْجاتي طَوالِق( صحّ طلا  الجميع.
يقع الطلا  بما يرادف الصيغة المذكورة من سائر اللغنات منع القندرة  لّ :500مسألة 

الصيغة، وأمّا مع العجز عنه وعدم تيسّر التوكيل أيضناً فيجنزئ إيقاعنه بمنا  على إيقاعه بتلك
 يرادفها بأيّة لغة كانت.

بالكتابة مع القدرة على النطق، وأمّا مع العجز  يقع الطلا  بالإشارة ولّ لّ :501مسألة 
ائر يبنرز سن عنه كما في الأخرس فيصحّ منه إيقاعه بالكتابة وبالإشارة المفهمة على نحنو منا

 يعرفها على الإشارة. مقاصده، والأحوط الأولى تقديم الكتابة لمن
إذا خيّر زوجته وقصند تفنوي  الطنلا  إليهنا فاختنارت نفسنها بقصند  :502مسألة 
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يقع به الطلا ، وكذا لو قيل له: هل طلّقت زوجتك فلاننة؟ فقنال: نعنم، بقصند  الطلا  لم
 يقع به الطلا . إنراء الطلا  فإنّه لّ

يجوز للزوج أن يوكّل غيره في تطليق زوجته بالمباشنرة أو بتوكينل غينره،  :503مسألة 
كان الزوج غائباً أم حاضراً، بل وكذا له أن يوكّل الزوجة فني تطلينق نفسنها بنفسنها أو  سواء أ

 بتوكيل غيرها.
يوكّلها في طلا  نفسها مطلقاً أو في حالّت خاصّة كما تقدّم في  يجوز أن :504مسألة 

يكنون تعليقناً  يجنوز أن يكون الررط قيداً للموكّل فيه بل يرترط فيها أن ( ول334ّة )المسأل
 ( من كتا  الوكالة.1263لأصل الوكالة؛ لعدم اعتبار التنجيز فيها كما مرّ في المسألة )

التنجيز، فلو علّق الطلا  علنى أمنر مسنتقبليّ معلنوم الحصنول أو متوقّنع  الأمر الثاني:
 اليّ محتمل الحصول مع عدم كونه مقوّماً لصحّة الطلا  بطل.الحصول، أو أمر ح

فلو قال: )إذا طلعت الرمس فأنتِ طالق( أو )إذا جاء زيد فأنت طالق( بطنل، وإذا علّقنه 
على أمر حاليّ معلوم الحصول كما إذا أشار إلى يده وقال: )إن كانت هذه يدي فأنتِ طنالق( 

لكنّه كان مقوّماً لصحّة الطنلا  كمنا إذا قنال: )إن أو علّقه على أمر حاليّ مجهول الحصول و
 كنتِ زوجتي فأنت طالق( صحّ.

الإشهاد، بمعنى إيقاع الطلا  بحضور رجلين عندلين يسنمعان الإنرناء،  الأمر الثالث:
 سواء قال لهما: اشهدا أو لم يقل.

ر ثُنمَّ كنرّ  ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنراء، فلو شهد أحدهما وسمع فني مجلنس،
اللفظ وسمع الآخر في مجلس آخر بانفراده لم يقع الطلا ، نعم لو شنهدا بنإقراره بنالطلا  

 يعتبر اجتماعهما لّ في تحمّل الرهادة ولّ في أدائها. لم
يكفي سماعهما صوت المنرئ عن طريق التلفون  ويعتبر حضورهما مجلس الإنراء فلا

 ونحوه على الأحوط لزوماً.
 منضمّات إلى الرجال. منفردات ولّ اء وسماعهنّ لّولّ اعتبار برهادة النس
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يعتبر في الراهدين معرفة المرأة بعينها بحيث تصنحّ الرنهادة عليهنا،  لّ :505مسألة 
يكونا يعرفان هنداً بعينهنا، بنل  لم فلو قال: )زوجتي هند طالق( بمسمع الراهدين صحّ وإن

 وإن اعتقدا غيرها.
يكتفى به مع عدل آخر في الراهدين، كمنا  زوج لّإذا طلّق الوكيل عن ال :506مسألة 

يكتفى بالموكّل مع عدل آخر، ويكتفى بالوكيل عن الزوج في توكينل الغينر منع عندل  أنّه لّ
 آخر.

المقصود بالعدل هنا ما هو المقصود به في سائر الموارد ممّا رتّنب علينه  :507مسألة 
ينحنرف عنهنا بتنرك  ة المقدّسنة لّبع  الأحكام، وهو من كان مستقيماً في جنادّة الرنريع

ن، وهذه الّستقامة تنرأ غالباً من خوف راسخ فني الننفس،  واجب أو فعل حرام من دون مُؤَمِّ
 ويكفي في الكرف عنها حسن الظاهر أي حسن المعاشرة والسلوك الدينيّ.

إذا كان الراهدان فاسقين في الواقع بطل الطلا  واقعاً وإن اعتقد النزوج  :508مسألة 
أو وكيله أو هما معاً عدالتهما، ولو انعكس الحال بأن كانا عدلين في الواقع صحّ الطلا  واقعاً 
وإن اعتقد الزوج أو وكيله أو هما معاً فسقهما، فمن اطّلع على واقع الحنال عمنل بمقتضناه، 

ق، فيبني على صحّة الطلا  ما لم يثبت  وأمّا الراكّ فيكفيه احتمال إحراز عدالتهما عند المطلِّ
 يجب عليه الفحص عن حالهما. عنده الخلاف، ولّ

يكنون أحند شناهدي  والأحوط لزوماً لمن يعرف نفسنه بعندم العدالنة الّمتنناع عنن أن
 الطلا .

 يعتبر في صحّة الطلا  اطّلاع الزوجة عليه فضلًا عن رضاها به. لّ :509مسألة 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 أقسام الطلاق وبعض أحكامهفي 

 طلا  على قسمين:ال :510مسألة 
الطلا  البِدْعيّ، وهو: الطلا  غينر الجنامع للرنرائط المتقدّمنة كطنلا   القسم الأوّل:

 الحائ  الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك.
قنة يائسنة أو صنغيرة أو مسنتبينة الحمنل،  والطلا  في طهر المواقعة مع عدم كون المطلَّ

لا  المعلّق، وطلا  المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر من انعزالها، والطنلا  بنلا إشنهاد والط
 عدلين، وطلا  المُكْرَه وطلا  الثلاث وغير ذلك.

ولكن غيرهم من  _إلّّ طلا  الثلاث على تفصيل يأتي فيه  _ والجميع باطل عند الإماميّة
 عضاً.أصحا  المذاهب الإسلاميّة يرون صحّتها كلّاً أو ب

يقنول:  طلا  الثلاث، إمّا مُرسلًا بأن _كما مرّ  _ من أقسام الطلا  البدعيّ  :511مسألة 
يقول: )هي طالق، هي  )هي طالق ثلاثاً(، وإمّا ولّءً بأن يكرّر صيغة الطلا  ثلاث مرّات كأن
 طالق، هي طالق( من دون تخلّل رجعة في البين قاصداً تعدّد الطلا .

قع الطلا  واحداً ويلغى الآخران، وأمّا في النحو الأوّل فإن أراد بنه منا وفي النحو الثاني ي
هو ظاهره من إيقاع ثلاث طلقات حكم ببطلانه وعدم وقوع طلا  به أصلًا، وكذا إذا قصد به 
إيقاع البينونة الحاصلة بالطلا  ثلاث مرّات أي الموجبة للحرمة حتّى تنكح زوجاً غيره، وأمّا 

ثُمَّ اعتباره بمثابة ثلاث طلقنات بقولنه: )ثلاثناً(  طلا  بقوله: )هي طالق( أوّلًّ إذا أراد إيقاع ال
بأن احتوت هذه الكلمة انراءً مستقلّاً عن انرناء الطنلا  قبلهنا بقولنه: )هني طنالق(  _ ثانياً 

 فيقع به طلا  واحد. _
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إذا طلّق غير الإماميّ زوجته بطلا  صنحيح علنى مذهبنه فاسند حسنب  :512مسألة 
قته بعد انقضاء عندّتها إذا كاننت  أن _إقراراً له على مذهبه  _ نا جاز للإماميّ مذهب يتزوّج مطلَّ

قة نفسها إذا كانت من الإماميّة أن تتزوّج  ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجوز للمطلَّ
 من غيره كذلك.

تها عليه حتّى تنكح وهكذا إذا طلّق غير الإماميّ زوجته ثلاثاً وهو يرى وقوعه ثلاثاً وحرم
يتنزوّج  زوجاً غيره أُقِرَّ على مذهبه، فلو رجع إليها حكم ببطلان رجوعه، فيجنوز للإمناميّ أن

قتنه  قته بعد انقضاء عدّتها إذا كانت ممّن تجب عليها العدّة في مذهبه، كما يجنوز لمطلَّ مطلَّ
 تتزوّج من غيره كذلك. الإماميّة أن

ثُنمَّ  ميّ زوجته بطلا  صحيح على مذهبه فاسند عنندناإذا طلّق غير الإما :513مسألة 
رجع إلى مذهبنا يلزمه ترتيب آثار الصحّة على طلاقه السنابق، وكنذا زوجتنه غينر الإماميّنة 
ترتب عليه آثار الطلا  الصحيح وإن رجعت إلى مذهبنا، فلو كان الطلا  رجعيّاً على تقدير 

يجوز لنه ذلنك بعندها إلّّ  إليها في العدّة ولّ وجدانه للررائط المعتبرة عندنا جاز له الرجوع
 بعقد جديد.
إذا طلّق غير الإماميّ زوجته طلا  الثلاث بأحد الأنواع الثلاثة المتقدّمنة  :514مسألة 

أي الموجبة للحرمة المؤقّتة حتّنى تننكح  _ معتقداً تحقّق البينونة الحاصلة بطلا  الثلاث به
يلزمه عندئذ إلّّ ترتيب آثار طلا  واحند صنحيح علينه،  لم ثُمَّ رجع إلى مذهبنا _زوجاً غيره 

 يسعه الرجوع إليها إلّّ بمحلّل. يلزمه حكم طلا  الثلاث الواجد للررائط عندنا لكي لّ ولّ
الطلا  السنّيّ بالمعنى الأعمّ، وهو الطلا  الجامع للرنرائط المتقدّمنة،  القسم الثاني:

 وهو على قسمين: بائن ورجعيّ.
كانت لها عدّة أم لّ. والأوّل:  ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده سواء أ
كاننت  والثاني: ما يكون للزوج الرجوع إليها في العدّة سنواء رجنع إليهنا أم لّ، وسنواء أ

 العدّة بالأقراء أم بالرهور أم بوضع الحمل.
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ن علنى منا )الطلا  العدّيّ( وهو مركب من القسمين الأوّلني وهناك قسم ثالث يسمّى بن
 سيأتي تفصيله.

 كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلا  السنّيّ غير ما تقدّم.
ثنمَّ  يطلنق الزوجنة )الطلا  السنّيّ( في مقابل الطنلا  العندّيّ وينراد بنه: أن أحدهما:

 يراجعها في العدّة من دون جماع.
يراجعها حتّى  لّيطلّق الزوجة و )الطلا  السنّيّ بالمعنى الأخصّ( ويقصد به أن والثاني:

 ثُمَّ يتزوّجها من جديد. تنقضي عدّتها
 الطلا  البائن على أقسام: :515مسألة 

 تبلغ التسع وإن دخل بها عمداً أو اشتباهاً. طلا  الصغيرة التي لم .1
 طلا  اليائسة. .2
 الطلا  قبل الدخول. .3

 وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.
في البين دون ما لو  _أو ما بحكمها  _ إذا وقع منه رجوعان الطلا  الذي سبقه طلاقان .4

 وقعت الثلاث متوالية كما تقدّم.
طلا  الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة فيما بذلت، وإلّّ كانت له الرجعة كمنا  .5

 سيأتي.
طلا  الحاكم الررعيّ زوجة الممتنع عن الطنلا  وعنن أداء حقوقهنا الزوجيّنة فني  .6

( وما بعدها، وكذلك طلا  الزوج نفسنه بنأمر الحناكم 356لمتقدّمة في المسألة )الموارد ا
 ( أيضاً.356الررعيّ في المورد المتقدّم في المسألة )

ق أن يراجع المطلّقنة  هذه أقسام الطلا  البائن، وأمّا غيرها فهو طلا  رجعيّ يحقّ للمطلِّ
 مادامت في العدّة.

مدخول بها ولكنّها كانت حاملًا منه بدخول مائه في إذا طلّق زوجته غير ال :516مسألة 
 قُبُلِها بعلاج أو بدونه كان طلاقها رجعيّاً وتعتدّ منه عدّة الحامل.
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المطلّقة بائناً بمنزلة الأجنبيّة من مطلّقها لّنقطاع العصنمة بينهمنا تمامناً  :517مسألة 
عليها الخروج من بيتها بغير إذنه  يحرم يجب عليها إطاعته أثناء العدّة ولّ بمجرّد الطلا ، فلا

تستحقّ عليه النفقة، نعم إذا كانت حاملًا منه استحقّت النفقة عليه حتّى تضع حملها كما  ولّ
 (.418تقدّم في المسألة )

وأمّا المطلّقة رجعيّاً فهي زوجة حقيقة أو حكماً مادامت في العدّة، فيجب عليها تمكيننه 
تمتاعات الزوجيّة، ويجوز بل يستحبّ لها إظهار زينتها لنه، من نفسها فيما يستحقّه من الّس

تكنن  وتستحقّ عليه النفقنة إذا لنم _على ما سيأتي  _ يجوز لها الخروج من بيته بغير إذنه ولّ
يجوز له النكاح من أُختها أو من الخامسة قبل انقضاء  ناشزة، ويكون كفنها وفطرتها عليه، ولّ

 دهما أثناءها، وغير ذلك من الأحكام الثابتة للزوجة أو عليها.عدّتها، ويتوارثان إذا مات أح
يخرجها من دار سكناها عند الطلا   يجوز لمن طلّق زوجته رجعيّاً أن لّ :518مسألة 

يجوز لها الخروج منها  تأتي بفاحرة مبيّنة وأبرزها الزناء، وكذا لّ حتّى تنقضي عدّتها، إلّّ أن
 ء واجب مضيّق.بدون إذنه إلّّ لضرورة أو لأدا

توارث بين الزوجين فني الطنلا  البنائن مطلقناً،  قد ظهر ممّا تقدّم أنّه لّ :519مسألة 
وفي الطلا  الرجعيّ بعد انقضاء العدّة، ولكنّه إذا كان الطلا  في حال مرض الزوج ومنات 

ورثت من حين الطلا   _أي اثني عرر شهراً هلاليّاً  _ وهو على هذا الحال قبل انقضاء السنة
 تعالى. للّه( من كتا  الإرث إن شاء ا1062الزوجة منه على تفصيل سيأتي في المسألة )

إذا طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو منا بحكمهمنا حرمنت  :520مسألة 
حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهنر  _ولو بعقد جديد  _ عليه

يواقعها، وسواء وقع كلّ طلا  في طهر أم وقع الجميع في طهنر  لمواقعة أم لمآخر غير طهر ا
ثُمَّ طلقهنا فني مجلنس واحند  ثُمَّ راجعها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ راجعها واحد، فلو طلّقها مع الررائط

ثُنمَّ طلّقهنا  ثُنمَّ تركهنا حتّنى حاضنت وطهنرت ثُمَّ راجعها حرمت عليه فضلًا عمّا إذا طلّقها
 ثُمَّ طلّقها. ثُمَّ تركها حتّى حاضت وطهرت وراجعها
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العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلا ، فلو طلّقهنا ثلاثناً بينهنا عقندان  :521مسألة 
كمنا إذا طلّقهنا قبنل  _ تكن لها عندّة مستأنفان حرُمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، سواء لم

أم كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد  _مَّ طلّقها ثُ  ثُمَّ عقد عليها ثُمَّ طلّقها ثُمَّ عقد عليها الدخول
 انقضاء العدّة.
المطلّقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً آخر وفارقها بموت أو طلا  حلّت للزوج  :522مسألة 

الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء العدّة منن النزوج الثناني، فنإذا طلّقهنا ثلاثناً أُخنرى 
نل فني النثلاث حرمت عليه أيضاً حتّى تنكح زوجاً   آخر وإن كنان ذاك النزوج الثناني المحلِّ

ولى، فإذا فارقها حلّت للأوّل، فإذا عقد عليها وطلّقها ثلاثاً فالمرهور بين الفقهاء )رضوان 
ُ
الأ

 تعالى عليهم( أنّها تحلّ له أيضاً إذا نكحت زوجاً غيره. للّها
بعده وإن طلّقت مائة مرّة إلّّ  وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلا  ثالث وتحلّ له بنكاح الغير

ثّنمَّ يراجعهنا قبنل خروجهنا منن العندّة  يطلّقها إذا طلّقت تسعاً بالطلا  العدّيّ، وذلك بأن
ثُمَّ يطلّقها في طهر آخر، فتحنرم علينه  ثُمَّ يطلّقها في طهر آخر ثُمَّ يراجعها ويواقعها فيواقعها

ا الأوّل فطلّقها ثلاثاً على نهج النثلاث حتّى تنكح زوجاً آخر فإذا نكحت وخلت منه فتزوّجه
ولى

ُ
بّداً. ثُمَّ عقد عليها ثُمَّ حلّت له بمحلّل الأ وليين حرمت عليه مؤ

ُ
 ثُمَّ طلّقها ثلاثاً كالأ

يوجنب الحرمنة الأبديّنة علنى المرنهور إلّّ فيمنا إذا وقنع  فالنتيجة إنّ الطلا  التسع لّ
 :الطلا  العدّيّ ثلاث مرات، ويعتبر فيه أمران

وقوع رجعة وعقد مسنتأنف فني  يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولّ تخلّل رجعتين فلا .1
 البين.
 وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة. .2

فالطلا  العدّيّ مركّب من ثلاث طلقات اثنتان منها رجعيّة وواحدة منها بائنة، فإذا وقعت 
بّداً.  ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه مؤ

يكن الجميع طلاقاً  لم الأحوط لزوماً الّجتنا  عن المطلّقة تسعاً مطلقاً وإن هذا، ولكن
 عدّيّاً.
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ق حتّى تنكح زوجاً غيره، ويعتبنر  :523مسألة  قة ثلاثاً تحرم على المطلِّ تقدّم أنَّ المطلَّ
 في زوال التحريم أُمور:

 يكون العقد دائماً لّ متعة. أن .1
باً أنيطأها الزوج الثاني، والأح أن .2 يكون الوطء في القُبُل، ويكفي فيه النوطء  وط وجو

يعتبر فيه الإننزال  الموجب للغسل بغيبوبة الحرفة أو ما يصد  به الدخول من مقطوعها، ولّ
 وإن كان أحوط استحباباً.

 يكفي كونه مراهقاً على الأحوط لزوماً. يكون الزوج الثاني بالغاً حين الوطء فلا أن .3
 لزوج الثاني بموت أو طلا .يفارقها ا أن .4
 انقضاء عدّتها من الزوج الثاني. .5

قة في أثنائها من  الطلقات الثلاث إنّما توجب التحريم إذا لم :524مسألة  تتزوّج المطلَّ
رجل آخر بعقد دائم ويدخل بها وإلّّ انهدم حكم الطلا  السنابق علينه وتكنون كأنّهنا غينر 

ثُنمَّ فارقتنه بمنوت أو  تزوّجت المطلّقة زوجاً آخر ودخل بهنامطلّقة، فلو طلّق مرّة أو مرّتين ف
تحرم عليه إذا طلّقها الثالثة بل يتوقّف التحريم على ثلاث تطليقات  طلا  فتزوّجها الأوّل لم

 مستأنفة.
إذا طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة فادّعت أنّها تزوّجت وفارقها النزوج الثناني  :525مسألة 

ينكحهنا بعقند  ن متّهمة في دعواها صُدّقت فيجوز للنزوج الأوّل أنتك ومضت العدّة فإن لم
جديد من غير فحص وتفتيش، وإن كانت متّهمة فيما تدّعي فالأحوط لزوماً عدم العقد عليها 

 قبل الفحص عن حالها.
يكنذّبها صُندّقتْ وحلّنت للنزوج  إذا دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم :526مسألة 

حتمل قبول قولها أيضاً ولكنن الأحنوط الّقتصنار علنى صنورة حصنول الأوّل، وإن كذّبها في
يعقند الأوّل  ثُمَّ رجعت عن قولهنا، فنإن كنان قبنل أن الّطمئنان بصدقها، ولو ادّعت الإصابة

 يقبل رجوعها. تحلّ له، وإن كان بعد العقد عليها لم عليها لم
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ل بين المحرَّ  لّ :527مسألة  ل، فلو وطئهنا فر  في الوطء المعتبر في المحلِّ م والمحلَّ
ماً كالوطء في حال الإحرام أو في الصوم الواجب أو في الحي  ونحنو ذلنك كفنى فني  مُحرَّ

 حصول التحليل للزوج الأوّل.
يلزمنه الطنلا ،  لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلا  علنى زوجتنه لنم :528مسألة 

شكّ في عدده بنى على الأقنلّ، يحكم ظاهراً ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصل الطلا  و بل
كان الطرف الأكثر الثلاث أم التسع أم غيرهما، فلا يحكنم منع الرنكّ بالحرمنة غينر  سواء أ

بالحرمة الأبديّة في الثاني، ولو شكّ بين الثلاث والتسع بنى على الأوّل  المؤبّدة في الأوّل ولّ
ل.  فتحلّ له بالمحلِّ

ا طلّقها وأنكنر كنان القنول قولنه بيميننه، وإن إذا ادّعت الزوجة أنّ زوجه :529مسألة 
انعكس بأن ادّعى الزوج أنّه طلّقها وأنكرت كان القول قولها بيمينها، ولنو كنان نزاعهمنا فني 
زمان وقوع الطلا  بعد ثبوته أو اتّفاقهما علينه بنأن ادّعنى أنّنه طلّقهنا قبنل سننة منثلًا حتّنى 

في تلك المدّة وادّعت هي تأخّره فلا إشكال  تستحقّ عليه النفقة وغيرها من حقو  الزوجة لّ
 في تقديم قولها بيمينها.

ثُمَّ إنّ تقديم قول الزوج أو الزوجة مع اليمين في هذه الموارد مننوط بعندم كوننه مخالفناً 
 يكن كذلك كما مرّ في نظائرها. للظاهر وإلّّ قدّم قول خصمه بيمينه إذا لم

 تكميل في أحكام الرجعة

حقيقنة أو  _ جعة هي صدور عمل من الزوج قبنل مضنيّ العندّة يعندّ الر :530مسألة 
رجوعاً منه عمّا أوقعه من الطلا  فيمنع من تأثيره في تحقّق البينونة بانقضاء العندّة،  _حكماً 

 في الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها. رجعة في البائنة ولّ فلا
 تتحقّق الرجعة بأحد أمرين: :531مسألة 

بكنلام دالّ علنى إنرناء الرجنوع كقولنه: )راجَعْتُنكِ( أو )رَجَعْتُنكِ( أو  يتكلّم أن الأوّل:
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يعتبر فيه العربيّة بل يقع بكلّ لغةٍ إذا كان بلفظ يفيد  )ارتجَعْتُكِ إلى نِكاحي( ونحو ذلك، ولّ
 المعنى المقصود في تلك اللغة.

ي عن قصد الرجوع تتحقّق بالفعل الخال أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع إليها، فلا الثاني:
حتّى مثل النظر برهوة، نعم في تحقّقه باللمس والتقبيل برهوة من دون قصد الرجوع إشكال 

يقصد بنه  لم يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، وأمّا الوطء فيتحقّق الرجوع به مطلقاً وإن فلا
يقصد  ممّن لمعبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ونحوهم  ذلك، بل وإن قصد العدم، نعم لّ

 الفعل كما لّ عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
يعتبر الإشهاد في الرجعة، فتصحّ بدونه وإن كان الإشهاد أفضل حنذراً  لّ :532مسألة 

فسه من يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها، فلو راجعها عند ن عن وقوع التخاصم والنزاع، وكذا لّ
 دون اطّلاع أحد صحّت الرجعة.

يصحّ التوكيل في الرجعة، فإذا قال الوكيل: )أرْجَعْتُكِ إلى نِكاح مُنوَكّلي(  :533مسألة 
 أو )رَجَعْتُ بكِ( قاصداً ذلك صحّ.

لو أنكر الزوج أصل الطلا  وهي في العدّة كان ذلنك رجوعناً وإن علنم  :534مسألة 
 كذبه.

بمجرّد ادّعاء الزوج وإخباره به إذا كان في أثناء العدّة، ولنو يثبت الرجوع  :535مسألة 
تقبل دعواه إلّّ بالبيّنة، غاية الأمر أنّ له استحلافها  تصدّقه الزوجة لم ادّعاه بعد انقضائها ولم

يسنتحلفها علنى نفني  على نفي الرجوع في العدّة لو أنكرته، ولو قالنت: )لّ أدري(، فلنه أن
 العلم.

بت دعوى الرجوع بعد انقضاء العدّة برهادة رجلين عنادلين، وكنذلك تث :536مسألة 
 تثبت برهادة رجل عادل ويمين الزوج. برهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين، ولّ

إذا رجع الزوج فادّعت الزوجة انقضاء عندّتها وأنكنر كنان القنول قولهنا  :537مسألة 
ضت في شهر واحد ثلاث منرّات فانقضنت كما إذا ادّعت أنّها حا _ تكن متّهمة بيمينها ما لم

 يقبل قولها حينئذٍ إلّّ بالبيّنة. فإنّه لّ _عدّتها 
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إذا اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهمنا، فنادّعى  :538مسألة 
الزوج أنّ المتقدّم هو الرجوع وادّعت هي أنّ المتقدّم انقضاء العدّة، كان القول قنول الزوجنة 

كان تاريخ انقضاء العدّة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولًّ، أم  مينها ما لمبي تكن متّهمة، سواء أ
 كان الأمر بالعكس، أم كانا مجهولي التاريخ.

تكنون عليهنا  إذا طلّق وراجع فأنكرت هي الدخول بها قبل الطنلا  لنئلّا  :539مسألة 
قولها مع يمينهنا إلّّ إذا كنان مخالفناً تكون له الرجعة وادّعى هو الدخول كان القول  عدّة ولّ

 (.323للظاهر على ما تقدّم توضيحه في المسألة )
إنّ جواز الرجوع في الطلا  الرجعيّ حكم شرعيّ غينر قابنل للإسنقاط،  :540مسألة 

وليس حقّاً قابلًا للإسقاط كالخيار في البيع الخياريّ، فلو قال الزوج: )أسقطت منا كنان لني 
يسقط وكان له الرجوع بعد ذلك، وكذلك إذا صالح عنه بعنوض أو غينر  ممن حقّ الرجوع( ل

 عوض.



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 العِدَدفي 

ة( وهي أيّنام تنربّص المنرأة بعند مفارقنة زوجهنا، أو بعند النوطء غينر  العِدَد جمع )عِدَّ
 تعالى. للّهالمستحقّ شرعاً لربهة على ما سيأتي تفصيله إن شاء ا

 مور:يوجب العدّة أُ  :541مسألة 
 الطلا  بأقسامه. .1
 الفسخ بالعيب أو غيره، والّنفساخ بالّرتداد أو الإسلام أو الرضاع أو نحوها. .2
 الوطء بالربهة مجرّداً عن العقد أو معه. .3
 انقضاء المدّة أو هبتها في عقد الّنقطاع. .4
 الوفاة. .5

 وفيما يلي أحكام الجميع:

 عدّة الطلاق. 1

يجوز لهنا  المرأة من زوجها وجب عليها الّعتداد مدّة معيّنة لّإذا طلّقت  :542مسألة 
 الزواج من غيره قبل انقضائها، وتستثنى من ذلك:

من لم يدخل بها زوجها، فإنّه لّ عدّة عليها منه، نعم إذا دخل ماؤه في فرجها بجذ   .1
أو دخول مائنه  أو نحوه وجبت عليها العدّة، فالموجب للعدّة أحد الأمرين: إمّا دخول الزوج،

 في فرجها بطريقةٍ ما.
ينزل، بل وإن كان  لم يتحقّق الدخول بإيلاج تمام الحرفة قُبُلًا أو دُبُراً وإن :543مسألة 

نثيين، ويكفي في مقطنوع الحرنفة دخنول مقندارها بنل يكفني 
ُ
ممّن لّ إنزال له كمقطوع الأ



 3/ ج  / منهاج الصالحين 142

 

حال اليقظة والنوم حتّى لو كان فر  في الدخول بين كونه في  صد  الإدخال بالنسبة إليه، ولّ
المُدْخِل هي المرأة من غير شعور الرجل، وكذا لّ فر  بنين وقوعنه حنلالًّ وحرامناً كمنا إذا 
دخل بها في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحي ، وكذا لّ فر  بين كنون النزوج 

 كبيراً وصغيراً.
يكن  وجة وإن كانت الخلوة تامّة ولمتجب العدّة بمجرّد الخلوة مع الز لّ :544مسألة 

 تجب بمباشرتها بغير الإدخال من ملاعبة أو تقبيل أو تفخيذ. مانع من الدخول، كما لّ
دخنل بهنا زوجهنا  تكمل تسع سنوات، فإنّه لّ عدّة عليها أيضناً وإن الصغيرة التي لم .2

م.  اشتباهاً أو على وجه محرَّ
بعند انقطناع  _ كانت مدخولًّ بها، ويتحقّق اليأس تجب عليها العدّة وإن اليائسة، فلا .3

ببلوغها خمسين سنة قمريّة سنواء فني ذلنك  _دم الحي  وعدم رجاء عوده لكبر سنّ المرأة 
 القرشيّة وغيرها.

ثُنمَّ  إذا طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ اليأس ورأت الدم منرّة أو منرّتين :545مسألة 
ثُنمَّ  ، وكذلك ذات الرهور إذا اعتدّت شنهراً أو شنهرينيئست أكملت العدّة برهر أو شهرين

 يئست أتمّت ثلاثة.
 يقبل قولها إلّّ بالبيّنة. إذا ادّعت المرأة أنّها بلغت سنّ اليأس لم :546مسألة 
 المطلّقة التي تجب عليها العدّة على أقسام: :547مسألة 

قة غير الحامل التي يكون الطهر الفاص القسم الأوّل: ل بين حيضتين منها أقلّ من المطلَّ
كانت مستقيمة الحي ، بأن كاننت تحني  فني كنلّ  ثلاثة أشهر، وعدّتها ثلاثة قروء سواء أ
شهر مرّة كما هو المتعارف في أغلب النساء، أم كانت تحي  في كلّ شهر أزيد من منرّة، أو 

كانت معتادة بأقسامها أم لّ.  كانت تحي  في كلّ شهرين مرّة، وسواء أ
المراد بالقروء الأطهار، ويكفي في الطهر الأوّل مسمّاه ولو كان قليلًا، فلو  :548مسألة 

يحسنب  يتخلّل زمان طهر بين إجراء صيغة الطلا  والحي  لنم طلّقها فحاضت بحيث لم
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ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلا  من الأطهار الثلاثة واحتاجت في انتهاء عدّتها إلنى أطهنار 
دّتها برؤية الحيضة الرابعة، ولو تخلّل زمان طهرٍ بين الطلا  والحني  ثلاثة أُخرى فتنتهي ع

ولو كان لحظة احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدّتها برؤية الحيضنة 
 فر  بين الحي  الطبيعيّ وما كان بعلاج وكذا الحال في الطهر. الثالثة، ولّ

ة مسمّى الطهنر فني الطهنر الأوّل ولنو لحظنة، بناءً على ما تقدّم من كفاي :549مسألة 
وإمكان أن تحي  المرأة في شهر واحد أزيد من مرّة، فأقلّ زمان يمكن أن تنقضي بنه العندّة 

ثُنمَّ تنرى أقنلّ  ثُمَّ تحي  ثلاثة أيّنام ستة وعررون يوماً ولحظتان بأن كان طهرها الأوّل لحظة
ثُمَّ تحي  فبمجنرّد رؤينة   ترى أقلّ الطهر عررة أيّامثُمَّ  ثُمَّ تحي  ثلاثة أيّام الطهر عررة أيّام

الدم الأخير لحظة من أوّله تنقضي العدّة، وهذه اللحظة الأخينرة خارجنة عنن العندّة وإنّمنا 
 يتوقّف عليها تماميّة الطهر الثالث.

المطلّقة غير الحامل التي يكون الطهر الفاصل بين حيضتين منهنا ثلاثنة  القسم الثاني:
 أزيد، وعدّتها ثلاثة أشهر. أشهر أو

تحي  منع كونهنا  المطلّقة غير الحامل التي تكون مسترابة، وهي من لّ القسم الثالث:
تبلغ الحدّ الذي ترى الحي  غالنب النسناء،  في سنّ من تحي  إمّا لكونها صغيرة السنّ لم

 ة أشهر أيضاً.وإمّا لّنقطاع حيضها لمرض أو رضاع أو استعمال دواء ونحو ذلك، وعدّتها ثلاث
المدار في الرهور على الرهر الهلاليّ، فإذا طلّقها في أوّل الرهر اعتدّت  :550مسألة 

إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الرهر اعتندّت بقيّنة شنهرها وشنهرين هلاليّنين 
حنوط آخرين ومقداراً من الرهر الرابع تكمل بنه نقنص الرنهر الأوّل ثلاثنين يومناً علنى الأ

باً، فمن طلّقت في غرو  اليوم العرنرين منن شنهر رجنب منثلًا وكنان الرنهر تسنعة  وجو
تكمل نقص شهر رجب بالّعتداد إلى غنرو  الينوم الحنادي  وعررين يوماً وجب عليها أن

والعررين من شوّال ليكتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلى أيّام العندّة منن رجنب ثلاثنون 
 يوماً.
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علم ممّا تقدّم أنّ المرأة إذا كانت تحني  بعند كنلّ ثلاثنة أشنهر منرّة  قد :551مسألة 
فطلّقها زوجها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بي  فقد خرجت منن العندّة وكاننت 

تمرّ عليهنا  عدّتها الرهور لّ الأطهار، وأنّه إذا كانت تحي  في كلّ ثلاثة أشهر مرّة بحيث لّ
الرهور، وأمّا إذا اختلف حالها فكانت  يها فهذه عدّتها الأطهار لّحي  ف ثلاثة أشهر بي  لّ

تحي  في الحرّ مثلًا في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد تحي  بعد كلّ ثلاثة أشنهر منرّة 
اعتدّت بالسابق من الرهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بي  كانت عندّتها، وإن سنبق 

 ها أيضاً.لها ثلاثة أطهار كانت عدّت
ثُنمَّ ارتفنع علنى خنلاف  نعم إذا كانت مستقيمة الحي  فطلّقها زوجها ورأت الدم منرّة

تعالى عليهم(  للّهعادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا
تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثنة أشنهر وخرجنت  لم أنّها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن

 يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً. عن العدّة، ولكن هذا لّ بذلك
وإن كان حملها بإراقة ماء زوجهنا  _ المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها القسم الرابع:

 تضع حملها ولو بعد الطلا  بساعة. وتنقضي بأن _في فرجها من دون دخول 
ة الحامل شامل لما كنان سنقطاً الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدّ  :552مسألة 

 تامّاً وغير تامّ حتّى لو كان مضغة أو علقة.
تخنرج منن العندّة بوضنع  إذا كانت المطلّقة حناملًا بناثنين أو أزيند لنم :553مسألة 

 بُدَّ من وضع الجميع. أحدهما بل لّ
لًا يكفي الظننّ بنه فضن بُدَّ من العلم بوضع الحمل أو الّطمئنان به فلا لّ :554مسألة 

 تفد الظنّ. لم عن الركّ، نعم يكفي قيام الحجّة على ذلك كالبيّنة وإن
عبنرة  إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا :555مسألة 
يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حناملًا منن الزننا قبنل الطنلا  أو بعنده  بوضع من لم

بل يكون انقضاؤها بالأقراء والرهور كغير الحامل، فوضنع هنذا  تخرج من العدّة بالوضع لم
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بالنسنبة إلنى  ولّ _كمنا سنيأتي  _ عدّة له بالنسبة إلى الزاني لأنّه لّ الحمل لّ أثر له أصلًا لّ
ق لأنّ الولد ليس له.  المطلِّ

نعم إذا حملت منن وطء الرنبهة قبنل الطنلا  أو بعنده بحينث يلحنق الولند بنالواطئ 
ق. فوضعه موجب لّنقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطئ لّبالزوج  لّ  بالنسبة إلى الزوج المطلِّ

لو وُطئت شبهة فحملت وأُلحق الولد بالواطئ لبُعد الزوج عنهنا أو لغينر  :556مسألة 
ثُمَّ وطئت شنبهة علنى نحنو أُلحنق الولند بنالواطئ فعليهنا  ثُمَّ طلّقها الزوج، أو طلّقها ذلك

عاً، وهل تتداخل العدّتان أم لّ؟ وجهان، والأحوط لزوماً عدم التنداخل، الّعتداد منهما جمي
وعليه فتعتدّ أوّلًّ لوطء الربهة وتنقضي بالوضع، وتعتدّ بعده للطنلا  ويكنون مبندؤها بعند 

 انقضاء نفاسها.
قة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر النزوج، أو  :557مسألة  إذا ادّعت المطلَّ

الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضنع معناً  انعكس فادّعى
منن حينث  وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العندّة وانقضنائها لّ

تقبنل إلّّ  تكون متّهمة فني دعواهنا وإلّّ لنم لّ سائر آثار الحمل، ويرترط في تقديم قولها أن
 بالبيّنة.

ذا اتّفق الزوجان على إيقاع الطلا  ووضع الحمل واختلفا فني المتقندّم إ :558مسألة 
والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلًا: )وضعتِ بعد الطلا  فانقضت عدّتك(، وقالت الزوجنة: 
)وضعتُ قبل الطلا  فأنا بعدُ في العدّة(، أو انعكس فقال الزوج: )وضعتِ قبل الطلا  فأنت 

جوع إليها، وادّعت الزوجة خلافه، يقدّم قولها بيمينها في بقناء العندّة بعدُ في العدّة( وأراد الر
يتّفقا على زمان أحدهما ومنا اتّفقنا  لم فر  في ذلك بين ما تكن متّهمة، بلا وانقضائها ما لم

 عليه.
مبدأ عدّة الطلا  من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجنة  :559مسألة 

انقضنت عندّتها  يبلغها إلّّ بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة فقد طلّقها غائباً ولم الخبر أم لّ، فلو
 وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
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تعلم وقت وقوعه حتّى تحسب العندّة منن ذلنك  لو علمت بالطلا  ولم :560مسألة 
دّ منن حنين تعتن الوقت اعتدّت من الوقت الذي تعلم بعدم تأخّره عنه، بل الأحوط لزومناً أن

 بلوغ الخبر إليها.
تثبت عليها العندّة، فنإذا طلّنق  تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لّ :561مسألة 

عندّة  ثُمَّ طلّقها قبل الندخول فربّمنا يقنال: إنّنه لّ ثُمَّ رجع الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول
عليها العدّة منن حنين الطنلا  عليها؛ لأنّه طلا  قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح بل يجب 

 فر  في ذلك بين كون الطلا  الثاني رجعيّاً أو بائناً. الثاني، ولّ
ثُنمَّ طلّقهنا قبنل الندخول  ثُمَّ جدّد نكاحها فني أثنناء العندّة ولو طلّقها بائناً بعد الدخول

يهنا يجب عل يجرِ عليه حكم الطلا  قبل الدخول من حيث عدم ثبوت العدّة به، ولكنّه لّ لم
 استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلا  الأوّل.

لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها سواء ادّعت الّنقضاء  :562مسألة 
كانت عدّتها بالأقراء أو بالرهور، نعم إذا كانت متّهمة في دعواها كما لنو  _ أو عدمه، وسواء أ

 يقبل قولها إلّّ بالبيّنة. لم _احد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها ادّعت أنّها حاضت في شهر و

 عدّة الفسخ والانفساخ. 2

إذا فسخ الزوج أو الزوجة عقد النكاح لعيب أو نحنوه، أو انفسنخ العقند  :563مسألة 
أي دخنول مناء  _ بينهما لّرتداد أو رضاع أو غيرهما فإن كان ذلك قبل الدخول ومنا بحكمنه

تثبنت عليهنا العندّة وإلّّ اعتندّت نظينر عندّة  أو كانت صغيرة أو يائسة لم _الزوج في فرجها 
المطلّقة، فإن كانت حاملًا فعدّتها فترة حملها وإن كانت غير حامل فعدّتها بالأقراء أو الرهور 
على ما تقدّم، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي ما إذا حصل الّنفساخ بارتداد الزوج عنن 

وإن كانت غير مدخول بها أو  _الآتي بيانها  _ تعتدّ عدّة الوفاة ى زوجته أنفطرة، فإنّه يجب عل
 يائسة أو صغيرة على الأحوط لزوماً.
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مبدأ عدّة الفسخ والّنفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ النزوج لعينب  :564مسألة 
ن منن حني مثلًا ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّّ بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصنول الفسنخ لّ

 بلوغ الخبر إليها.

 عدّة الوطء بالشبهة. 3

إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء  :565مسألة 
كانت ذات بعل أم كانت خليّة.  علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أ

عليها العدّة، سواء حملت  إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب :566مسألة 
كاننت خليّنة  من الزناء أم لّ، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تنربّص وإن

جاز التزوّج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبنل 
 التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره.

ة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في النوطء هذا إذا كانت المرأ
 فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.

عدّة وطء الربهة كعدّة الطنلا  بنالأقراء والرنهور وبوضنع الحمنل لنو  :567مسألة 
حملت من هذا الوطء على التفصيل المتقدّم، ومن لم يكن عليها عندّة الطنلا  كالصنغيرة 

 واليائسة ليس عليها هذه العدّة أيضاً.
يجنوز لزوجهنا وطؤهنا فني مندّة  إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لّ :568مسألة 

عدّتها، ويجوز له سائر الّستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولّ تسنقط نفقتهنا 
 في أيّام العدّة.
يتزوّج بها في زمن عدّتها  اطئها أنإذا كانت الموطوءة شبهة خليّة يجوز لو :569مسألة 

 يجوز له ذلك. بخلاف غيره فإنّه لّ
يكنون  فر  في حكم وطء الربهة منن حينث العندّة ونحوهنا بنين أن لّ :570مسألة 
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إلّّ  _بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد منع فسناده واقعناً  _ مجرّداً عن العقد أو معه
 (.573فيما سيأتي في المسألة )

إذا كانت الموطوءة شبهة معتدّة بعدّة الطلا  أو المتعة أو الوفناة فوُطئنت  :571ألة مس
ثُمَّ طلّقها زوجها أو وهب لها المدّة أو مات عنها فعليها عندّتان علنى  شبهة، أو وُطئت شبهة

باً، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّم عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العندّة  الأحوط وجو
خرى

ُ
ولى، وإن لم تكن حاملًا تقدّم الأسبق منهما وبعد تمامها تستقبل عدّة  الأ

ُ
أو تستكمل الأ

ثُمَّ وطئها آخنر كنذلك فنإنّ  أُخرى من الآخر، وهكذا الحكم فيما إذا وطئ المرأة رجل شبهة
باً، نعم لّ اشكال في التداخل إذا وطئها  عليها عدّتان منهما من غير تداخل على الأحوط وجو

 ة مرّة بعد أُخرى.رجل شبه
تسنتأنف  ثُمَّ وطئها شبهة فهل تتنداخل العندّتان بنأن إذا طلّق زوجته بائناً  :572مسألة 

تتداخل؟ قولّن، الصنحيح هنو الأوّل، منن دون  عدّة للوطء وترترك معها عدّة الطلا  أو لّ
شنبهة أو ثُنمَّ يطأهنا  يطلّقها حناملاً  فر  بين كون العدّتين من جنس واحد أو من جنسين بأن

 ثُمَّ يطأها شبهة فتحمل منه. يطلّقها حائلاً 
مبدأ عدّة وطء الربهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّنا  :573مسألة 

إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزومناً 
 الثاني.

 عدّة المتمتّع بها. 4

غير  _ ة المتمتّع بها في الحامل مدّة حملها، وفي الحائل المدخول بهاعدّ  :574مسألة 
باً، هذا  حيضتان كاملتان، ولّ _الصغيرة واليائسة  تكفي فيها حيضة واحدة على الأحوط وجو

تحي  وهي في سنّ من تحي  فعدّتها خمسة وأربعون  إذا كانت ممّن تحي  وإن كانت لّ
 (.259)يوماً وقد تقدّم ذلك في المسألة 
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مبدأ عدّة المتمتع بها من حين انقضاء المدّة أو هبتها، فإذا انقضت مدّتها  :575مسألة 
تدري أو وهبها لها ولم يبلغها الخبر إلّّ بعد مدّةٍ حاضت خلالها منرّتين منثلًا، فقند  وهي لّ

 انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
ع بها في أثناء مدّتها وجبت عليها عدّة الوفاة كما في إذا مات زوج المتمتّ  :576مسألة 

الدائمة، وأمّا لو مات بعد انقضاء المدة أو هبتها وقبل تمام عدّتها لم تنقلب عدّتها النى عندّة 
الوفاة؛ لأنّها بائنة وقد انقطعت عصمتها، وأمّا إذا مات مقارناً للانقضاء فيحتمل وجو  عندّة 

 عدم ثبوتها أيضاً. الوفاة عليها، ولكن الصحيح
ثُنمَّ  ثُنمَّ وهبهنا المندّة بعند الندخول إذا عقد على امرأة بالعقد المنقطع :577مسألة 

ثُمَّ طلّقها أو وهبها المدّة قبل الدخول، ففي جريان حكم الطنلا  أو  تزوّجها دواماً أو انقطاعاً 
حيح هنو الثناني، هبة المدّة قبل الدخول في عدم ثبوت العدّة عليها، وعدمه وجهنان، والصن

ولى. ولكنّه لّ
ُ
 يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها الأ

 عدّة الوفاة. 5

إذا توفّي الزوج وجب الّعتداد على زوجته صغيرة كانت أم كبيرة، يائسنة  :578مسألة 
بهنا،  كانت أم غيرها، مسلمة كانت أم كتابيّة، مدخولًّ بها أم غيرها، دائمنة كاننت أم متمتّعناً 

 فر  في الزوج بين الكبير والصغير والعاقل وغيره. ولّ
ويختلف مقدار العدّة تبعاً لوجود الحمل وعدمه فإذا لنم تكنن الزوجنة حناملًا اعتندّت 
أربعة أشهر وعررة أيّام، وإن كانت حاملًا كانت عدّتها أبعد الأجلين من هذه المندّة ووضنع 

ثُمَّ ترى فإن كان قد مضى على وفناة زوجهنا  تضع الحمل، فتستمرّ الحامل في عدّتها إلى أن
حين الوضع أربعة أشهر وعررة أيّام فقد انتهت عدّتها، وإلّّ استمرّت في عدّتها إلى أن تكمل 

 هذه المدّة.
المراد بالأشهر هي الهلاليّة، فإن توفّي الزوج أوّل رؤينة الهنلال اعتندّت  :579مسألة 



 3/ ج  / منهاج الصالحين 150

 

إليها من الرهر الخامس عررة أيّام، وإن مات في أثنناء  زوجته بأربعة أشهر هلاليّات وضمّت
الرهر فعليها أن تجعل ثلاثة أشهر هلاليّات في الوسط وتكمل نقص الرهر الأوّل من الرهر 
باً وتضيف إليها عررة أيّام أُخرى، والأحنوط الأولنى  الخامس ثلاثين يوماً على الأحوط وجو

 ثلاثين يوماً فتكون المدّة مائة وثلاثين يوماً. تحتسب الرهور عدديّة بأن تعدّ كلّ شهر أن
ثُمَّ مات قبل انقضاء العدّة، فإن كان الطلا  رجعيّاً بطلت  إذا طلّق زوجته :580مسألة 

عدّة الطلا  واعتدّت عدّة الوفاة من حين بلوغها الخبر، فإن كانت حائلًا اعتدّت أربعة أشهر 
جلين منها ومن وضع الحمل كغينر المطلّقنة، وإن وعرراً، وإن كانت حاملًا اعتدّت بأبعد الأ

 كان الطلا  بائناً اقتصرت على إتمام عدّة الطلا  ولّ عدّة عليها بسبب الوفاة.
كما يجب على الزوجة إن تعتدّ عنند وفناة زوجهنا كنذلك يجنب عليهنا  :581مسألة 

بدن أم فني اللبناس، الحداد مادامت في العدّة، والمقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في ال
فتترك الكحل والطيب والخضا  والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصنوغات 
الذهبيّة والفضيّة وغيرها من أنواع الحليّ، وكذا اللباس الأحمر والأصفر ونحوهما من الألوان 

أو لنبع  التي تعدّ زينة عند العرف، وربّما يكون اللباس الأسود كذلك إمّا لكيفيّنة تفصنيله 
 الخصوصيّات المرتمل عليها مثل كونه مخطّطاً.

تترك في فترة العدّة كلّ ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الّجتماعيّ  وبالجملة: عليها أن
 الذي تعيره، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة والتقاليد.

اس وتقليم الأظفار والّستحمام وتمرنيط يعدّ زينة لها، مثل تنظيف البدن واللب وأمّا ما لّ
الرعر والّفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزيّنة وتزيين أولّدهنا، فنلا بنأس 

 به.
فر  بين الدائمة  فر  في وجو  الحداد بين المسلمة والكتابيّة كما لّ لّ :582مسألة 

يجنّبهما  يجب على وليّهما أن ه لّيجب على الصغيرة والمجنونة، بمعنى أنّ  والمتمتّع بها، ولّ
 التزيين ما دامتا في العدّة.



د ـ كتاب الطلاق د   151 / عدّة الوفاة ـ الع 

 

فننر  فنني الننزوج المتننوفّى بننين الكبيننر والصننغير، ولّ بننين العاقننل  لّ :583مسأأألة 
والمجنون، فيجب الحداد على زوجة الصغير والمجنون عند وفاتهما كما يجب على زوجنة 

 الكبير والعاقل عندها.
شرطاً في صحّة العندّة بنل هنو تكلينف اسنتقلاليّ فني  إنّ الحداد ليس :584مسألة 

يجنب عليهنا  زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلًا أو نسياناً في تمام المندّة أو فني بعضنها لنم
استئنافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوّج بعند انقضناء العندّة علنى كنلّ 

 تقدير.
عدّة الوفاة أن تبقى في البيت الذي كاننت تسنكنه  يجب على المعتدّة لّ :585مسألة 

عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والّنتقال إلنى مسنكن آخنر للاعتنداد فينه، كمنا 
يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتدّ فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لأداء حقّ أو فعنل  لّ

 ر ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها.طاعة أو قضاء حاجة، نعم يكره لها الخروج لغي
مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها، وأمّا إذا كنان  :586مسألة 

يبلغها خبنر وفاتنه  غائباً فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، وهكذا بالنسبة إلى الحاضر إذا لم
ن حين إخبارها بموته، وفي عمنوم الحكنم إلّّ بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ م

 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيهما. للصغيرة والمجنونة إشكال فلا
يكنون حجّنة شنرعاً،  يعتبر في الإخبار الموجب للاعتداد منن حيننه أن :587مسألة 

يكون بيّنة عادلة أو موجباً للعلم أو الّطمئنان، فلو أخبرها شخص بوفاة زوجهنا الغائنب  كأن
ثُمَّ ظهر صحّة الخبنر لنم  يجب عليها الّعتداد من حينه، ولو اعتدّت تثق بصحّة خبره لم لمو

 تعتدّ من حين ثبوت وفاته عندها. تكتفِ بالّعتداد السابق بل عليها أن



 

 

 
 

 الفصل الرابع
 أحكام المفقود زوجهافي 

 المفقود المنقطع خبره عن أهله على قسمين: :588مسألة 
لم زوجته بحياته ولكنّها لّ تعلم في أيّ بلند هنو، وحكمهنا حينئنذٍ من تع القسم الأوّل:

لزوم الصبر والّنتظار إلى أن يرجع إليها زوجها أو يأتيهنا خبنر موتنه، أو طلاقنه، أو ارتنداده، 
 فليس لها المطالبة بالطلا  قبل ذلك.

هنا يكنن لنه منال ينفنق مننه علي يكن طريق للاتّصال بنه ولنم نعم إذا طالت المدّة، ولم
ينفق عليها وليّه من مال نفسه ففي جواز طلاقها من قبل الحناكم الرنرعي بطلنب منهنا  ولم

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. إشكال فلا
وإذا ثبت لدى الحاكم الررعيّ أنّه قد هجرها تاركاً أداء ما لها من الحقو  الزوجيّة، وقند 

فيمنا إذا رفعنت الزوجنة أمرهنا إلينه  _ تعمّد إخفاء موضعه لكي لّ يتسنّى للحاكم الرنرعيّ 
يتّصل به ويلزمه بأحد الأمرين: إمّا أداء حقوقهنا أو طلاقهنا، ويطلّقهنا لنو تعنذّر إلزامنه  أن _

بأحدهما، ففي هذه الحالة يجوز للحاكم الررعيّ أن يطلّقها فيما إذا طلبت مننه ذلنك، فنإنّ 
 (.357حكم هذا المفقود حكم غيره المتقدّم في المسألة )

 موته وفيه حالتان: ه ولّتعلم زوجته حيات من لّ القسم الثاني:
ولى:

ُ
يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، أو يقوم وليّه بالإنفا  عليها من  أن الحالة الأ

مال نفسه، وفي هذه الحالنة يجنب علنى الزوجنة الصنبر والّنتظنار كمنا فني القسنم الأوّل 
ن منال وليّنه وإن المتقدّم، وليس لها المطالبة بالطلا  مادام ينفق عليها من مال زوجها أو من

 طالت المدّة.
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ينفق عليها وليّه من مال  يكون للزوج مال ينفق منه على زوجته، ولّ لّ أن الحالة الثانية:
نفسه، وحينئذٍ يجوز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ أو المنأذون منن قبلنه فني ذلنك 

ضنت السننين الأربنع فيؤجّلها أربع سنين ويأمر بالفحص عنه خنلال هنذه المندّة، فنإن انق
يُقْندِم علنى الطنلا  أجبنره علنى  موته أمر الحاكم وليّه بطلاقها، فإن لم تتبيّن حياته ولّ ولم

يكن له وليّ طلّقها الحاكم بنفسه أو بوكيله فتعتدّ أربعة أشهر  يمكن إجباره أو لم لم ذلك، فإن
 تتزوّج ممّن تراء. ها أنوعررة أيّام، فإذا خرجت من العدّة صارت أجنبيّة عن زوجها وجاز ل

 يجري في المتعة. ويختصّ هذا الحكم بالنكاح الدائم فلا
يحنقّ  أسنرارهم( أنّنه كمنا لّ للّهظاهر كلمات جمع من الفقهاء )قدّس ا :589مسألة 

لزوجة المفقود غير المعلوم حياته أن تطالب بالطلا  إلّّ مع عدم توفّر مال للزوج ينفنق مننه 
يحقّ لهنا أن ترفنع أمرهنا إلنى الحناكم  يّه عليها من مال نفسه كذلك لّعليها وعدم إنفا  ول

الررعيّ مطالبة إيّاه بتأجيلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلنك إلّّ بعند انقطناع 
الإنفا  عليها من مال الزوج ومن مال وليّه، ولكن الصحيح أنّه يحقّ لها المطالبنة بالتأجينل 

يها أيضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّنه عنن الإنفنا  والفحص في حال الإنفا  عل
 عليها قبل تبيّن حياته أو وفاته.

تتبيّن حياته  وفائدة ذلك أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم
منن  ولّ مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلا  متى انقطع الإنفا  عليها من ماله ومن مال وليّه

 غير حاجة إلى الّنتظار أربع سنوات أُخرى وتجديد الفحص خلالها عنه.
ينرفعن أمنرهن  تعلم حياته زوجات أُخرى لنم إذا كانت للمفقود الذي لّ :590مسألة 

إلى الحاكم يجوز للحاكم طلاقهنّ إذا طلنبن ذلنك، أي يجتنزئ بمضنيّ المندّة المنذكورة 
 لى تأجيل وفحص جديد.يحتاج إ والفحص عنه بعد طلب إحداهنّ ولّ

يحنقّ لزوجنة  تعنالى علنيهم( أنّنه لّ للّنهالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا :591مسألة 
المفقود غير المعلوم حياته المطالبة بالطلا  منه وإن مضى على فقده أربع سنوات مع تحقّق 
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ل الفحص خلالها عنه إذا لم يكن ذلك بتأجيل من الحاكم الررعيّ وأمره بالفحص عنه خنلا
تلك المدّة، ولكن الصحيح هو الّجتزاء بالفحص عنه أربع سنوات بعد فقده مع وقوع جنزء 

يكن بتأجيل منه، فلنو رفعنت الزوجنة أمرهنا إلنى  لم من الفحص بأمر الحاكم الررعيّ وإن
الحاكم بعد أربع سنوات مثلًا من فقد زوجها مع قيامها بالفحص عنه خلال تلك المدّة أمنر 

فنإذا لنم يبلنغ عننه  _مع احتمال ترتّب الفائدة عليه  _ الفحص عنه مقداراً ماالحاكم بتجديد 
 خبر أمر بطلاقها على ما تقدّم.

يحقّ لزوجة المفقود غير المعلنوم حياتنه المطالبنة بنالطلا   تقدّم أنّه لّ :592مسألة 
كذلك فيمنا مادام للمفقود مال ينفق منه عليها أو ينفق وليّه عليها من مال نفسه، فهل الحكم 

إذا وجد متبرّع بنفقتها من شخص أو مؤسّسة حكوميّة أو أهليّة أم لّ؟ وجهان، والصحيح هنو 
ينفنق عليهنا منن منال  الوجه الثاني، فيجوز لها المطالبة بالطلا  بالرروط المتقدّمة إذا لنم

 الزوج أو من مال وليّه وإن وجد من ينفق عليها من غير هذين الطريقين.
يحقّ لزوجة المفقود المطالبة بنالطلا  مننه منادام ينفنق  وليّ الذي لّال :593مسألة 

بطلاقهنا ويجبنره  _مع عدم إنفاقه عليهنا  _ عليها من مال نفسه والذي يأمره الحاكم الررعيّ 
على الطلا  لو امتنع منه هو أبو المفقود وجدّه لأبيه، وإذا كان للمفقنود وكينل مفنوّض إلينه 

 ليّ من جهة الطلا .طلا  زوجته كان بحكم الو
بين المسافر والهار ، ومن  _فيما ذكر من الأحكام  _ فر  في المفقود لّ :594مسألة 

كان في معركة قتال ففقد، ومن انكسرت سفينته في البحر فلم يظهر له أثر ومن أخنذه قطّناع 
يعلنم الطر  أو الأعداء فذهبوا به، ومن اعتقلته السلطات الحكوميّة فانقطعنت أخبناره ولنم 

 مكان اعتقاله.
ليس للفحص عن المفقود كيفيّة خاصّة وطريقة معيّنة، بل المدار على ما  :595مسألة 

يعدّ طلباً وفحصاً وتفتيراً، ويختلف ذلك بناختلاف أننواع المفقنودين، فالمسنافر المفقنود 
ن يعرفه يبعث من يعرفه باسمه وشخصه أو بحِلْيَتِه إلى مظانّ وجوده للظفر به، أو يكتب إلى م
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ليتفقّد عنه فيما يحتمل وجوده فيه من النبلاد، أو يطلنب منن المسنافرين إليهنا منن النزوّار 
والحجّاج والتجّار وغيرهم أن يتفقّدوا عنه في مسيرهم ومنازلهم ومقامهم ويستخبر مننهم إذا 

 رجعوا من أسفارهم.
أحوال الجننود المرناركين وأمّا المفقود في جبهات القتال فتراجع برأنه الدوائر المَعْنيّة ب

 في المعركة أو يسأل عنه رِفاقه العائدون من الجبهات والأسرى العائدون من الأسر.
 وأمّا المعتقل المفقود فتسأل عنه دوائر الررطة والجهات الأمنيّة ذات العلاقة وهكذا.

يعتبنر فينه  ولّ _كمنا تقندّم  _ مقدار الفحص بحسب الزمان أربعة أعوام :596مسألة 
الّتّصال التامّ بل يكفي فيه تصدّي الطلب عنه بحيث يصد  عرفاً أنّه قد فحص عنه في تلك 

 المدّة.
المقدار اللازم من الفحص هو المتعارف لأمثاله، فالمسافر المفقود فني  :597مسألة 

بلدٍ مخصو  أو جهةٍ مخصوصةٍ إذا دلّت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث عنه في 
يعتنى باحتمال وصوله إلى  يعتبر استقصاء البلد والجهات، ولّ لد أو تلك الجهة، ولّذلك الب

 بلدٍ احتمالًّ بعيداً.
ثُنمَّ انقطنع أثنره  المسافر المفقود إذا علم أنّه كان في بلد معيّن في زمنان :598مسألة 

ومجامعنه يتفحّص عنه أوّلًّ في ذلك البلد على النحو المتعارف، بأن يسأل عنه في جوامعنه 
يلنزم استقصناء تلنك المحنال  وفنادقه وأسواقه ومتنزّهاته ومسترفياته وسجونه ونحوها، ولّ

بالتفتيش والسؤال بل يكتفى بالبع  المعتدّ به من مراهيرها، ويلاحظ في ذلك زِيّ المفقود 
إذا  وصنعته وحرفته فيتفقّد عنه في المحالّ المناسبة له ويسأل عنه أبناء صننفه وحرفتنه، منثلاً 

كان من طلبة العلم فالمحلّ المناسب له المدارس ومجامع العلم فيسأل عنه العلماء وطلبنة 
 العلم وهكذا بقيّة الأصناف كالتجّار والحرفيّين والأطبّاء ونحوهم.

يحتمل  لم فإذا تمّ الفحص في ذلك البلد ولم يظهر منه أثر، ولم يعلم موته ولّ حياته، فإن
آخر بقنرائن الأحنوال سنقط الفحنص والسنؤال واكتفني بانقضناء مندّة  انتقاله منه إلى محلٍّ 
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التربّص أربع سنين كما تقدّم، وإن احتمل الّنتقال احتمالًّ معتدّاً به فإن تساوت الجهات في 
يلزم الّستقصاء بالتفتيش في كلّ  احتمال انتقاله منه إليها تفحّص عنه في تلك الجهات، ولّ

بلدة بل يكتفى ببع  الأماكن المهمّة والمعروفنة فني كنلّ جهنةٍ  قرية قرية ولّ في كلّ بلدة
مراعياً للأقر  فالأقر  إلى البلد الأوّل، وإذا كان احتمال انتقاله إلى بعضنها أقنوى فناللازم 

 جعل محلّ الفحص ذلك البع ، ويكتفى بالفحص فيه إذا بعد احتمال انتقاله إلى غيره.
قود كان في بلد معيّن في زمان، وأمّا إذا علم أنّه كان في هذا فيما إذا علم أنّ المسافر المف

ثُمَّ انقطع أثره كفى الفحص عنه مدّة التربّص فني  بع  الأقطار كإيران والعرا  ولبنان والهند
 بلادها المرهورة التي تردّ إليها الرحال مع ملاحظة صنف المفقود وحرفته في ذلك.

كنالعراقي إذا خنرج بنرّاً يريند  _ توجّه إلى بلد معيّنوإذا علم أنّه خرج من منزله قاصداً ال
يكفني  _ثُنمَّ انقطنع خبنره  زيارة الإمام الرضا )عليه السلام( في مرهده المقندّس بخراسنان

الفحص عنه في البلاد والمنازل الواقعة على طريقه إلى ذلك البلد، وفي نفنس ذلنك البلند، 
ريق فضلًا عن البلاد الواقعنة فني أطنراف يجب الفحص عنه في الأماكن البعيدة عن الط ولّ

 ذلك القطر.
يدري إلى أين توجّه وانقطع أثره لزم  وإذا علم أنّه خرج من منزله مريداً للسفر أو هر  ولّ

الفحص عنه مدّة التربّص في الأطراف والجوانب التي يحتمل وصوله إليه احتمالًّ معتدّاً بنه، 
 إليه. يُنظر إلى ما بَعُد احتمال توجّهه ولّ

يجوز للحاكم الّستنابة في الفحص وإن كان النائب نفس الزوجنة، فنإذا  :599مسألة 
رفعت أمرها إليه فقال: )تفحّصوا عنه إلى أن تمضي أربع سننوات(، ثُنمَّ تصندّت الزوجنة أو 

 بع  أقاربها للفحص والطلب حتّى مضت المدّة كفى.
خبر منهم عن حنال المفقنود بنل ترترط العدالة في النائب وفيمن يست لّ :600مسألة 

 يكفي الّطمئنان بصحّة أقوالهم.
يسقط فيلزم زوجة المفقود الّنتظنار إلنى حنين  إذا تعذّر الفحص مدّة لم :601مسألة 
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يترتّب عليه أثر أصلًا سقط وجوبه، ولكن  يجدي في معرفة حاله ولّ تيسّره، نعم إذا علم أنّه لّ
باً. يجوز طلاقها قبل مضيّ المدّة على لّ  الأحوط وجو

إذا تحقّق الفحص التامّ قبل انقضاء المدّة فإن احتمل الوجدان بنالفحص  :602مسألة 
في المقدار الباقي ولو بعيداً لزم الفحص، وإن تيقّن عدم الوجدان سنقط وجنو  الفحنص، 

باً.  ولكن يجب الّنتظار إلى تمام المدّة على الأحوط وجو
يجنب بنل  بع واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لمإذا تمّت السنوات الأر :603مسألة 

 يكتفى بالفحص في المدّة المضروبة.
يجوز لها اختيار البقاء على الزوجيّة بعند رفنع الأمنر إلنى الحناكم قبنل  :604مسألة 

ق ولو بعد تحقّق الفحص وانقضاء الأجل، فليست هي ملزمة باختيار الطلا ، ولها أن  أن تطلَّ
يلزم تجديد ضر  الأجل والفحص بل  لى اختيار الطلا  وحينئذٍ لّتعدل عن اختيار البقاء إ

 يكتفى بالأوّل.
كانت بقدر  العدّة الواقعة بعد الطلا  من الوليّ أو الحاكم عدّة طلا  وإن :605مسألة 

عدّة الوفاة أربعة أشهر وعرراً، وهو طلا  رجعيّ فتستحقّ النفقة أيّامهنا، وإذا حضنر النزوج 
له الرجوع إليها، وإذا مات أحدهما في العدّة ورثه الآخر، ولو مات بعد العدّة  أثناء العدّة جاز

 توارث بينهما وليس عليها حداد بعد الطلا  في أيّام العدّة. فلا
إذا تبيّن موت الزوج المفقود قبل انقضاء المدّة أو بعده قبل الطلا  وجب  :606مسألة 

كان التبيّن قبنل التنزوّج منن  عليها عدّة الوفاة، وإذا تبيّن بعد انقضاء العدّة اكتفي بها، سواء أ
كان موته المتبيّن وقع قبل الرروع في العدّة أم بعندها أم فني أثنائهنا أم  غيره أم بعده، وسواء أ
بعد التزوّج من الغير، وأمّا لو تبيّن موته في أثناء العدّة فهل يكتفى بإتمامها أو تسنتأنف عندّة 

 وجهان، والصحيح هو الوجه الثاني. الوفاة من حين التبيّن؟
إذا جاء الزوج بعد الفحص وانقضاء الأجل فإن كنان قبنل الطنلا  فهني  :607مسألة 

زوجته، وإن كان بعده فإن كان في أثناء العدّة فله الرجوع إليها كما تقدّم كمنا أنّ لنه إبقاءهنا 
إن تزوّجنت منن غينره على حالها حتّى تنقضي عدّتها وتبين منه، وإن كان بعند انقضنائها فن
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سبيل له عليها كما مرّ، وإن لم تتزوّج ففي جواز رجوعها إليه وعدمه قولّن، والصحيح هو  فلا
 القول الثاني.
إذا تبيّن بعد الطلا  وانقضاء العدّة عندم وقنوع المقندّمات علنى الوجنه  :608مسألة 

اء مدّة أربنع سننوات، المعتبر شرعاً، كأن تبيّن عدم تحقّق الفحص على وجهه، أو عدم انقض
أو عدم تحقّق شروط الطلا  أو نحو ذلك، لزم التدارك ولو بالّستئناف، وإذا كنان ذلنك بعند 
تزوّجها من الغير كان باطلًا، وإن كان الزوج الثاني قد دخل بها جاهلًا بالحال حرمت علينه 

 أبداً على الأحوط لزوماً.
جها المفقود وقبل أن يبلغ خبره إليها فالعقد نعم إذا تبيّن أنّ العقد عليها وقع بعد موت زو

يوجب الحرمة الأبديّة حتّى مع الدخول؛ لعدم كونهنا حنين وقوعنه  وإن كان باطلًا إلّّ أنّه لّ
 (.198ذات عدّة، كما تقدّم في المسألة ) ذات بعل ولّ
إذا حصل لزوجة الغائب بسبب القرائن وتراكم الأمارات العلم بموته جاز  :609مسألة 

تعالى أن تتزوّج بعد العدّة من دون حاجنة إلنى مراجعنة الحناكم، ولنيس  للّهلها بينها وبين ا
لأحد عليها اعتراض ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم، نعم في جواز الّكتفاء بقولهنا لمنن 
يريد الزواج بها، وكذا لمن يصير وكيلًا عنها في إيقاع العقد عليهنا، إشنكال كمنا تقندّم فني 

 (.54ة )المسأل
تعالى عليهم( أنّ المفقود غير  للّهذكر بع  الأكابر من الفقهاء )رضوان ا :610مسألة 

المعلوم حياته إذا أمكن إعمال الكيفيّات المتقدّمة منن ضنر  الأجنل والفحنص لتخلنيص 
زوجته ولكن كان ذلك موجباً لوقوعها في المعصية لعدم صبرها عن النزوج يجنوز للحناكم 

ة إلى طلاقها تلبية لطلبها من دون إعمال تلك الكيفيّات، وكذلك إذا لم يكن الررعيّ المبادر
 لها من ينفق عليها خلال المدّة المضروبة.

وذكر أيضاً أنّ المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكّن زوجته منن الصنبر يجنوز للحناكم 
منن الحنبس  يرجى إطلاقنه الررعيّ أن يطلّقها استجابة لطلبها، وكذلك المحبوس الذي لّ

 أبداً، ولكن ما أفاده )قدّس سرّه( غير تامّ.
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 كتاب الخلع والمباراة

 طلاق الخلع
الخلع هو الطلا  بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهنة  :611مسألة 

 يكن خلعاً ولّ مباراة. هة من طرف الزوج خاصّة لممن الطرفين كان مباراة، وإن كانت الكرا
قنة  فالخلع والمباراة نوعان من الطلا  فإذا انضمّ إلى أحندهما تطليقتنان حرمنت المطلَّ

ق حتّى تنكح زوجاً غيره.  على المطلِّ
 يرترط في الخلع جميع ما تقدّم اعتباره في الطلا  وهي ثلاثة أُمور: :612مسألة 

ة، وهي هنا قوله: )أنْتِ أو فلانة أو هٰذه طنالِقٌ عَلنىٰ كنذا( وقولنه: الصيغة الخاصّ  الأوّل:
)خَلَعْتُكِ عَلىٰ كذا( أو )خالَعْتُكِ عَلىٰ كذا( أو )أنْتِ أو فلانة أو هٰذه مُخْتَلِعَةٌ عَلىٰ كذا( بكسر 

تَلِعَنةٌ يعتبر في الأوّل إلحاقه بقوله: )فأنْتِ أو فهي مُخْ  مختلعة وفي صحّته بالفتح إشكال، ولّ
يعتبر في الأخيرين إلحاقهما بقوله: )فَهِيَ أو فأنْتِ طالِقٌ عَلىٰ كذا( وإن كان  عَلىٰ كذا( كما لّ

يقع بغير لفظَيِ الطلا   يقع الخلع بالتقايل بين الزوجين كما لّ الإلحا  أحوط استحباباً، ولّ
 والخلع على النهج المتقدّم.

أمر مستقبليّ معلوم الحصول أو متوقّع الحصول، أو  التنجيز، فلو علّق الخلع على الثاني:
يضرّ تعليقه على  أمر حاليّ محتمل الحصول من غير أن يكون مقوّماً لصحّة الخلع بطل، ولّ

أمر حاليّ معلوم الحصول أو أمر محتمل الحصول ولكنّه كان مقوّماً لصحّة الخلنع كمنا لنو 
 كُنْتِ كارِهةً لي(.قال: )خَلَعْتُكِ إنْ كُنْتِ زَوْجَتي أو إنْ 

 الإشهاد، بمعنى إيقاع الخلع بحضور رجلين عادلين يسمعان الإنراء. الثالث:
نق منن البلنوغ  :613مسألة  يرترط في الزوج الخالع جميع ما تقدّم اعتباره فني المطلِّ
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والعقل والقصد والّختيار، والإشكال المتقدّم في طلا  من بلغ عرر سنين جنارٍ فني خُلعنه 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. أيضاً فلا

يكون كارهاً لزوجتنه وإلّّ لنم يقنع خلعناً بنل  ويرترط في الخالع مضافاً إلى ذلك أن لّ
 يكون مباراة إذا كانت هي أيضاً كارهة لزوجها كما مرّ.

قة من كونها  :614مسألة  يرترط في الزوجة المختلعة جميع ما تقدّم اعتباره في المطلَّ
وكونها معيّنة بالّسم أو بالإشارة الرافعنة للإبهنام، وكونهنا طناهرة منن الحني   زوجة دائمة،

والنفاس إلّّ في الموارد المستثناة، وكونها في طهر لنم يواقعهنا زوجهنا فينه إلّّ فني المنوارد 
العقل، فيصنحّ خلنع الصنغيرة والمجنوننة ويتنولّى  يعتبر فيها البلوغ ولّ المستثناة أيضاً، ولّ

 الفداء. وليّهما بذل
 أمران آخران: _مضافاً إلى ما تقدّم  _ يرترط في المختلِعة :615مسألة 

أن تكون كارهة لزوجها كما تقدّم، ويعتبر بلوغ كراهتها له حدّاً يحملها على  الأمر الأوّل:
 تعالى فيه. للّهتهديده بترك رعاية حقوقه الزوجيّة وعدم إقامة حدود ا

في الخلع أعمّ من أن تكون ذاتيّة ناشئة من خصوصنيّات الكراهة المعتبرة  :616مسألة 
الزوج كقبح منظره وسوء خلقه وفقره وغير ذلك، وأن تكون عرضيّة من جهة عدم إيفائه بع  

 حقوقها المستحبّة أو قيامه ببع  الأعمال التي تخالف ذوقها كالتزوّج عليها بأُخرى.
النزوج لهنا بالسنبّ والرنتم والضنر   وأمّا إذا كان منرأ الكراهة وطلب المفارقة إينذاء

يصنحّ البنذل ويبطنل الطنلا   ونحوها فأرادت تخليص نفسها منه فبذلت شيئاً ليطلّقها فنلا
 خلعاً بل مطلقاً.

ولو كان منرأ الكراهة عدم وفاء الزوج بنبع  حقوقهنا الواجبنة كالقَسْنم والنفقنة صنحّ 
 طلاقها خلعاً.
تها لم يصحّ الخلع ولم يملك الفدية، بنل لو طلّقها بعوض مع عدم كراه :617مسألة 

طلاقها  _في الحقيقة  _ يصحّ أصل الطلا  إلّّ إذا أوقعه بصيغة الطلا  أو أتبعه بها قاصداً  ولّ
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بدون عوض، وملك الفدية بسبب مستقلّ قد أخذ الطلا  شرطاً فيه، كمنا إذا صنالحته علنى 
ور يملنك المنال وعلينه الطنلا ، يطلّقها فإنّه بعقند الصنلح المنذك مال واشترطت عليه أن

يكون الطلا  حينئذٍ خلعيّاً بل يكون رجعيّاً فني منورده، حتّنى إذا اشنترطت علينه عندم  ولّ
الرجوع إلّّ أنّه يحرم عليه مخالفة الررط، غير أنّنه إذا خنالف ورجنع صنحّ رجوعنه ويثبنت 

 للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الررط.
أن تبذل الفنداء لزوجهنا عوضناً عنن الطنلا ،  _ممّا يعتبر في المختلعة  _ :الأمر الثاني

كنه أو منا بحكمنه كنأن تبنذل دَيْنناً لهنا فني ذمّتنه،  ويعتبر في الفداء أن يكون ممّا يصحّ تملُّ
يكون متموّلًّ عيناً كان أو دَيْناً أو منفعة وإن زاد على المهر المسمّى، وأن يكون معلوماً فلو  وأن

ى ألف ولم يعيّن بطل الخلع، بل الأحنوط لزومناً أن يكنون معلومناً علنى النحنو خالعها عل
المعتبر في المعاوضات بأن يكون معلوماً بالكيل في المكيل وبالوزن في الموزون وبالعدّ في 

 المعدود وبالمراهدة فيما يعتبر بها.
بر في المهر وقد نعم إذا كان المبذول مهرها المسمّى كفى العلم به على نحو العلم المعت

(، ويصحّ جعل الفداء إرضاع ولده ولكن مرروطاً بتعيين المدّة، 288تقدّم بيانه في المسألة )
 واذا جعل كلّيّاً في ذمّتها يجوز جعله حالًّّ ومؤجّلًا مع ضبط الأجل.

يصحّ مع إكراهها على  يعتبر في الفداء أن يكون بذله باختيار الزوجة، فلا :618مسألة 
كان الإكراه من الزوج أم من غيره.البذل س  واء أ

يعتبر في الفداء أن يكون مملوكاً للمختلعة أو ما بحكمه كألف دينار على  :619مسألة 
يصحّ لو كان مملوكاً للغير، فلو تبرّع الأجنبيّ  ذمّتها أو منفعة دارها إلى عرر سنوات مثلًا، ولّ

صحّ البذل ويصحّ الطلا  إذا أوقعه بصيغة ببذل الفداء لزوجها لم يصحّ طلاقها خلعاً، نعم ي
طلاقها بدون عوض، ويكون رجعيّناً أو بائنناً علنى  _ في الحقيقة _ الطلا  أو أتبعه بها قاصداً 

 حسب اختلاف موارده.
وهكذا الحال فيما إذا أذن الغير لها في الّفتداء بماله فبذلته لزوجها ليطلّقها، أو قام الغير 
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ه على وجه مضمون عليها كما لو قالت لرخص: )أبذل لزوجني ألنف ببذل الفداء له من مال
دينار ليطلّقني( فبذل له ذلك فطلّقها، فإنّه يصحّ البذل والطنلا  ويحنقّ للبناذل الرجنوع بنه 

 عليها لوقوع البذل منه بطلبها.
يملكه المسلم كنالخمر  لو جعلت الفداء مال الغير من دون إذنه أو ما لّ :620مسألة 

بذلك بطل البذل فيبطل الخلع بل يبطل مطلقاً إلّّ إذا كان بصيغة الطنلا  أو أتبعنه  مع العلم
طلاقها من غير عوض فإنّه يصحّ حينئذٍ رجعيّاً أو بائناً على حسنب  _في الحقيقة  _ بها قاصداً 

 اختلاف الموارد.
 للّهضوان اولو جعلت الفداء مال الغير مع الجهل بأنّه مال الغير فالمرهور بين الفقهاء )ر

 تعالى عليهم( صحّة الخلع وضمانها للمثل أو القيمة، ولكن الصحيح بطلانه مطلقاً.
ثُمَّ بان الخلاف إلّّ إذا كنان المقصنود جعنل  وكذا لو جعلت الفداء خمراً بزعم أنّها خلّ 

 ذلك المقدار من الخلّ فداء فيصحّ خلعاً.
ها معيبة فإن رضني بهنا صنحّ الخلنع، إذا خالعها على عين معيّنة فتبيّن أنّ  :621مسألة 

يرضَ، ولكن الأحوط لزوماً عندئذٍ المصالحة في الفنداء ولنو بندفع الأرش أو  وكذلك إذا لم
 تعويضه بالمثل أو القيمة.

قْها وأنْنتَ بنريء مِننْ صِنداقها( وكاننت بالغنة رشنيدة  :622مسألة  إذا قال أبوها: )طَلِّ
يصحّ طلاقهنا رجعيّناً أو بائنناً علنى حسنب اخنتلاف  فطلّقها لم تبرأ ذمّته من صداقها، وهل

 الموارد؟ فيه وجهان، والصحيح هو البطلان.
نعم إذا كان عالماً بعدم ولّية أبيها على إبرائه من صداقها فطلّقها بصيغة الطلا  أو أتبعنه 

 طلاقها من غير عوض صحّ كذلك. _في الحقيقة  _ بها قاصداً 
كما عرفت  _  من الطلا  وهو من الإيقاعات إلّّ أنّهالخلع وإن كان قسماً  :623مسألة 

يربه العقود في الّحتياج إلى طرفين وإنراءين: بنذل شنيء منن طنرف الزوجنة ليطلّقهنا  _
 الزوج، وإنراء الطلا  من طرف الزوج بما بذلت، ويقع ذلك على نحوين:
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 ذلت.أن يقدّم البذل من طرفها على أن يطلّقها، فيطلّقها على ما ب الأوّل:
أن يبتدئ الزوج بالطلا  مصرّحاً بذكر العوض فتقبنل الزوجنة بعنده، والأحنوط  الثاني:

 استحباباً أن يكون الترتيب على النحو الأوّل.
نب  :624مسألة  يعتبر في صحّة الخلع الموالّة بين إنراء البذل والطنلا  بمعننى تعقُّ

لم يبادر الزوج إلى إيقاع الطلا  أحدهما بالآخر قبل انصراف صاحبه عنه، فلو بذلت المرأة ف
تعنالى  للّنهحتّى انصرفت المرأة عن بذلها لم يصحّ الخلع، واشترط بع  الفقهاء )رضوان ا

دليل على اعتبارهنا وإن كاننت رعايتهنا  عليهم( الفوريّة العرفيّة بين البذل والطلا  ولكن لّ
 أحوط استحباباً.

اشنرة النزوجين أو بتوكيلهمنا الغينر أو يجوز أن يكون البذل والطلا  بمب :625مسألة 
بالّختلاف، ويجوز أن يوكّلا شخصاً واحداً ليبذل عنها ويطلّق عنه، بل يجوز لكلٍّ منهمنا أن 

 يوكّل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلًا فيما يرجع إليه ووكيلًا فيما يرجع إلى الطرف.
ق به من شرط العوض وتعييننه يصحّ التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلّ  :626مسألة 

وقبضه وإيقاع الطلا ، ومن المرأة في جميع منا يتعلّنق بهنا منن اسنتدعاء الطنلا  وتقندير 
 العوض وتسليمه.

إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإمّا أن تبدأ الزوجة وتقول: )بَذَلْتُ لَكَ،  :627مسألة 
قَني( فيقول الزوج: )أنْنتِ طنالِقٌ، أو أو أعْطَيْتُكَ ما عَلَيْكَ مِنَ المهْر، أو الريءِ ا لكذائيّ، لِتُطَلِّ

بعندما  _ عَلىٰ ما بَذَلْتِ، أو عَلىٰ ما أعْطَيْنتِ( وإمّنا أن يبتندئ النزوج _بكسر اللام  _ مُخْتَلِعةٌ 
فيقول: )أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا أو على كذا( فتقول الزوجة:  _تواطئا على الطلا  بعوض 

 و رَضيٖتُ(.)قَبِلْتُ أ
وإن وقع البذل والطلا  من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل النزوج: )عَننْ قِبَنلِ 
قَها( فيقول  لِكَ ما عَلَيْهِ مِنَ المهْرِ أو المبلغ الكذائيّ لِيَخْلَعَها أو لِيُطَلِّ لَتي فلانة بَذَلْتُ لمُوَكِّ مُوَكِّ

لِي طالِقٌ عَ  لَتَكَ وكيل الزوج: )زَوْجَةُ مُوَكِّ لِي خَلَعْتُ مُوَكِّ ِِ مُوَكِّ لىٰ ما بَذَلَتْ( أو يقول: )عَنْ قِبَلِ
 عَلىٰ ما بَذَلَتْ(.
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وإن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر، كوكيل الزوجة منع النزوج يقنول وكيلهنا مخاطبناً 
لَتي فلانة أو زَوْجَتِكَ بَذَلْتُ لَكَ ما عَلَيْكَ مِنَ الم هْرِ أو الرنيء الكنذائيّ الزوج: )عَنْ قِبَلِ مُوَكِّ

قَها( فيقول الزوج: )هِيَ أو زَوْجَتي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ( أو يبتدئ الزوج مخاطباً  عَلىٰ أنْ تُطَلِّ
لَتي قَبِلْنتُ لَتُكَ أو زَوْجَتي فلانة طالِقٌ عَلىٰ كذا( فيقول وكيلها: )عَننْ قِبَنلِ مُنوَكِّ وكيلها: )مُوَكِّ 

 ذٰلِك(.
لِي فنلان وإن وقع ممّن كا لَتي فلانة بَذَلْتُ لمُنوَكِّ ن وكيلًا عن الطرفين يقول: )عَنْ قِبَلِ مُوَكِّ

قَها( لِي طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ( أو يبتدئ منن طنرف  الريءَ الكذائيّ لِيُطَلِّ ثُمَّ يقول: )زَوْجَةُ مُوَكِّ
لِي طالِقٌ عَلى الريءِ الكذائيّ(  يقول من طرف الزوجنة: )عَننْ ثُمَّ  الزوج ويقول: )زَوْجَةُ مُوَكِّ

لَتي قَبِلْتُ(.  قِبَلِ مُوَكِّ
لَتي زَوْجَتني بَنذَلْتُ  ولو فرض أنّ الزوجة وكّلت الزوج في البذل يقنول: )عَننْ قِبَنلِ مُنوَكِّ

قَها( طَلِّ
ُ
 ثُمَّ يقول: )هِيَ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلَتْ(. لِنَفْسي كذا لِأ
قْنني أو إذا استدعت الطلا  من زوجه :628مسألة  ا بعنوض معلنوم فقالنت لنه: )طَلِّ

اخْلَعْني بكذا( فقال الزوج: )أنْتِ طالِقٌ أو مُخْتَلِعةٌ بكذا( ففي وقوعه إشكال فالأحوط لزومناً 
 إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك: )قَبِلْتُ(.

لهنا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و طلا  الخلع بائن لّ :629مسألة 
 الرجوع فيه ما دامت في العدّة فإذا رجعت ولو في بع  ما بذلته كان له الرجوع إليها.

يرترط جواز رجوعها في المبنذول بإمكنان رجوعنه بعند رجوعهنا، فلنو  :630مسألة 
يجز له الرجوع بأن كان الخلع طلاقاً بائناً في نفسه ككونه طلاقاً ثالثناً، أو كاننت الزوجنة  لم

ها كاليائسة وغير المدخول بها، أو كان الزوج قد تنزوّج بأُختهنا أو برابعنة قبنل ممّن لّ عدّة ل
رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك لم يكن لها الرجوع فيما بذلت، وهكذا الحال فيما لو لم يعلنم 
الزوج برجوعها في الفدية حتّى فات زمان الرجوع، كما لو رجعت عند نفسها ولم يطّلع عليه 

 العدّة فإنّه لّ أثر لرجوعها حينئذٍ. الزوج حتّى انقضت
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توارث بين الزوج والمختلِعة لو مات أحدهما في العدّة إلّّ إذا رجعت  لّ :631مسألة 
 في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك قبل انقضائها.

 طلاق المباراة
المباراة كالخلع في جميع ما تقدّم من الرروط والأحكام، وتختلف عننه  :632مسألة 

 ر ثلاثة:في أُمو
إنّها تترتّب على كراهة كلّ من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلنع فإنّنه يترتّنب علنى  .1

 كراهة الزوجة دون الزوج كما مرّ.
كثر من مهرها، بل الأحوط الأولنى أن إنّه يرترط فيها أن لّ .2 يكنون أقنلّ  يكون الفداء أ

 أم زاد عليه أم نقص عنه.منه، بخلاف الخلع فإنّه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر 
إنّننه إذا أوقننع إنرنناءها بلفننظ )بننارأتُ( فننالأحوط لزومنناً أن يتبعننه بصننيغة الطننلا ،  .3

يجتزئ بقوله: )بارأت زوجتي على كذا( حتّى يتبعه بقوله )فأننتِ طنالق أو هني طنالق(،  فلا
 بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجرّداً كما مرّ.

بعند  _ إيقاعها بلفظ الطنلا  مجنرّداً بنأن يقنول النزوج: _كالخلع  _ ويجوز في المباراة
قَها  ما  )أنْتِ طالِقٌ عَلىٰ ما بَذَلْتِ(. _بذلتْ له شيئاً ليُطَلِّ

يجوز الرجنوع فينه للنزوج منا لنم ترجنع  طلا  المباراة بائن كالخلع لّ :633مسألة 
العدّة جاز له الرجوع إليها على نحو الزوجة في الفدية قبل انتهاء العدّة، فإذا رجعت فيها في 

 ما تقدّم في الخلع.





 

 

  
 
 
 
 
 
 

 كتاب الظهار





 

 

 
 

 كتاب الظهار
الظهار حرام، وموجب لتحريم الزوجنة المُظناهَر منهنا، ولنزوم الكفّنارة  :634مسألة 

 بالعود إلى مقاربتها كما سيأتي تفصيله.
)أنْتِ عليّ كظهر أُمّني( أو صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطباً للزوجة:  :635مسألة 

يقول بدل أنت: )هٰذه( مريراً إليها أو )زوجتي( أو )فلانة(، ويجوز تبديل )عليّ( بقوله )منّي( 
يعتبر ذكر لفظة )عليّ( وأشباهها أصلًا، فيكفني أن يقنول: )أنْنتِ  أو )عندي( أو )لديّ( بل لّ

 كظهر أُمّي(.
مّ لو شبّه زوجتنه بجنزء آخنر منن أجنزا :636مسألة 

ُ
كرأسنها أو يندها أو بطنهنا  _ ء الأ

كنان  قاصداً به تحريمها على نفسه ففي وقوع الظهار به قولّن، والصحيح عدم الوقوع، وإن _
 الّحتياط في محلّه.

لو شبّهها بأُمّه جملة بأن قنال: )أنْنتِ كنأُمّي( أو )أنْنتِ أُمّني( قاصنداً بنه  :637مسألة 
يقع الظهار به وإن كان الأحوط  و كبر السنّ وغير ذلك، لمعلوّ المنزلة والتعظيم، أ التحريم لّ

 استحباباً خلافه.
خنت والعمّنة  :638مسألة 

ُ
مّ كالبننت والأ

ُ
لو شبّهها بإحدى المحنارم النسنبيّة غينر الأ

والخالة فقال: )أنْتِ علىّ كظهر أُختي( وقع الظهنار بنه، وفني إلحنا  المحرّمنات بالرضناع 
تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، ولنو  بيّة في ذلك إشكال فلاوبالمصاهرة بالمحرّمات النس

يترتّنب علينه  تحرم عليه ولم قال لها: )أنْتِ علىّ حرام( من غير أن يربّهها ببع  محارمه لم
 أثر أصلًا.

الظهار الموجب للتحريم ما كان من طنرف الرجنل، فلنو قالنت المنرأة  :639مسألة 
 أخي( لم يؤثّر شيئاً. لزوجها: )أنْتَ علىّ كظهر أبي أو
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 يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المُظاهِر كالطلا . :640مسألة 
يكنن سنالباً  لنم ويعتبر في المُظاهِر البلوغ والعقل والّختيار والقصد وعدم الغَضَب وإن

 للقصد والّختيار.
يواقعهنا فينه  طهنر لنمويعتبر في المُظاهَر منها خلّوها عن الحي  والنفاس، وكونها في 

قة، وكونها مدخولًّ بهنا، وهنل يعتبنر كونهنا زوجنة دائميّنة  على التفصيل المتقدّم في المطلَّ
 يترك. يقع الظهار على المتمتّع بها؟ فيه إشكال، فالّحتياط لّ فلا

يقع في يمين كأن كان  يقع الظهار إذا قصد به الإضرار بالزوجة، كما لّ لّ :641مسألة 
فسه عن فعل كما لو قال: )إن كلّمْتُكِ فأنْتِ عليّ كظهر أُمّي( أو بعث نفسه على غرضه زجر ن

 فعل كما لو قال: )إن تَرَكْتُ الصلاةَ فأنْتِ علىّ كظهر أُمّي(.
 يقع الظهار على نحوين: مطلق ومعلّق. :642مسألة 

ء والأوّل ما لم يكن منوطناً بوجنود شنيء بخنلاف الثناني، ويصنحّ التعلينق علنى النوط
يقول )أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن قارَبْتُكِ( كما يصحّ التعليق على غيره حتّنى الزمنان كنأن  كأن

يصحّ التعليق علنى الإتينان بفعنل  يقول: )أنْتِ عليّ كظهر أُمّي إن جاء يوم الجمعة(، نعم لّ
 بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك فعل بقصد بعثها نحوه كما مرّ آنفاً.

 يّد الظهار بمدّة كرهر أو سنة كان باطلًا.لو ق :643مسألة 
إذا تحقّق الظهنار برنرائطه فنإن كنان مطلقناً حنرم علنى المُظناهِر وطء  :644مسألة 

ر، فإذا كفّر حلّ له وطؤها، ولّ المُظاهَر منها ولّ تلزمنه كفّنارة أُخنرى بعند  يحلّ له حتّى يكفِّ
خنرى لإرادة العنود إلينه، الوطء، ولو وطئها قبل أن يكفّر لزمته كفّارتان إحداهم

ُ
ا للنوطء والأ

قناً فيحنرم علينه النوطء بعند  ولّ تحرم عليه سائر الّستمتاعات قبل التكفير، وأمّا إذا كان معلَّ
ق عليه، فلو علّقه على نفس الوطء لم ق علينه ولّ حصول المعلَّ تجنب بنه  يحرم الوطء المعلَّ

 الكفّارة.
قبل التكفير، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع  تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء :645مسألة 

 يترك الّحتياط. تعدّد المجلس، وأمّا مع اتّحاده ففيه إشكال فلا
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كفّارة الظهار عتق رقبة، وإذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، وإذا عجز  :646مسألة 
 عنه فإطعام ستّين مسكيناً.

مور الثلاثة صام  :647مسألة 
ُ
يجزئه  ثمانية عرر يوماً، وإن عجز عنه لمإذا عجز عن الأ

 الّستغفار على الأحوط لزوماً.
ثُمَّ طلّقها رجعيّاً لم يحنلّ لنه وطؤهنا حتّنى يكفّنر،  إذا ظاهر من زوجته :648مسألة 

بخلاف ما إذا تزوّجها بعد انقضاء عدّتها أو كان الطلا  بائناً وتزوّجها في العدّة فإنّنه يسنقط 
تكفير، ولو ارتدّ أحدهما فإن كان قبنل الندخول أو كاننت  وطؤها بلا حكم الظهار ويجوز له

ثُمَّ تا  المرتدّ وتزوّجها سقط حكم  المرأة يائسة أو صغيرة أو كان المرتدّ هو الرجل عن فطرة
تكفير، وأمّا لو كان الّرتداد بعد الدخول ولم تكنن المنرأة يائسنة  الظهار وجاز له وطؤها بلا

مطلقاً فحكمه حكم الطنلا   _أي المرأة  _ تدّ هو الرجل عن ملّة أو هيصغيرة وكان المر ولّ
ر، وإن انقضنت عندّتها الرجعيّ، فإن تا  المرتدّ في العدّة لم يجز له أن ثُنمَّ  يطأها حتّى يكفِّ

ثُنمَّ منات أحندهما لنم تثبنت  تزوّجها جاز له وطؤها من دون كفّارة، ولو ظاهر منن زوجتنه
 الكفّارة.

تصنبر  لنم اعتنراض، وإن ذا صبرت المُظاهَر منها على ترك وطئهنا فنلاإ :649مسألة 
رفعت أمرها إلى الحاكم الررعيّ، فيحضره ويخيّره بين الرجعة بعد التكفينر وبنين طلاقهنا، 

يختر أحد  فإن اختار أحدهما وإلّّ أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدّة ولم
يجبنره علنى  المطعم والمرنر  حتّنى يختنار أحندهما، ولّ الأمرين حبسه وضيّق عليه في

 خصو  أحدهما، وإن امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم الررعيّ ويقع بائناً.
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 كتاب الإيلاء
الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة قُبُلًا إمّا أبداً أو مدّة تزيد  :650مسألة 

 لغرض الإضرار بها. على أربعة أشهر
بنالحلف علنى تنرك وطء  يتحقّق الإيلاء بالحلف على تنرك وطء المتمتّنع بهنا، ولّ فلا

فيما إذا كان لدفع ضرر الوطء عن نفسه أو عنهنا أو  الدائمة مدّة لّ تزيد على أربعة أشهر، ولّ
تحقّق بالحلف على ي لنحو ذلك، كما يعتبر فيه أيضاً أن تكون الزوجة مدخولًّ بها ولو دُبُراً فلا

ترك وطء غير المدخول بها، نعم تنعقد اليمين فني جمينع ذلنك وتترتّنب عليهنا آثارهنا منع 
 اجتماع شروطه.

يقع الإينلاء منن  يعتبر في المؤلي أن يكون بالغاً عاقلًا مختاراً قاصداً، فلا :651مسألة 
حتّنى سنلبه قصنده أو الصغير والمجنون والمُكْرَه والهازل والسكران ومن اشتدّ بنه الغضنب 

 يقع من العِنّين والمجبو . اختياره، ويعتبر أن يكون قادراً على الإيلاج فلا
تعالى المختصّ به أو ما  للّهإلّّ باسم ا _كمطلق اليمين  _ ينعقد الإيلاء لّ :652مسألة 

كنون اللفظ الصريح فني  يعتبر فيه العربيّة، ولّ ينصرف إطلاقه إليه ولو في مقام الحلف، ولّ
المحلوف عليه ترك الجماع قُبُلًا، بل المعتبر صد  كونه حالفاً على ترك ذلك العمنل بلفنظٍ 

كِ( بل وقوله: )لّ اُجامِعُكِ( أو )لّ أطَؤُكِ( أو )لّ ظاهرٍ فيه، فيكفي قوله: )لّ جمع رأسي  أَمَسُّ
ة( إذا قصد به ترك الجماع.  ورأسكِ وِسادة أو مِخَدَّ

يلاء بررائطه فإن صبرت المرأة مع امتناعنه عنن المواقعنة فهنو، إذا تمّ الإ :653مسألة 
وإلّّ فلها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الررعيّ فيُنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وواقعها في 
هذه المدّة فهو، وإلّّ ألزمه بأحد الأمرين إمّا الرجوع أو الطلا ، فإن فعل أحدهما وإلّّ حبسه 

يجبره على أحدهما معيّنناً، وإن  م والمرر  حتّى يختار أحدهما، ولّوضيّق عليه في المطع
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امتنع عن كليهما طلّقها الحاكم، ولو طلّق وقع الطلا  رجعيّاً أو بائناً على حسنب اخنتلاف 
 موارده.

إذا عجز المؤلي عن الوطء كان رجوعه بإظهار العنزم علنى النوطء علنى  :654مسألة 
 تقدير القدرة عليه.

التي  _ تعالى عليهم( أنّ الأشهر الأربعة للّهالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا :655مسألة 
تبدأ منن حنين الترافنع إلنى الحناكم،  _ثُمَّ يُجبر على أحد الأمرين بعدها  يُنظر فيها المؤلي

وقيل: من حين الإيلاء، فعلى هذا لو لم ترافنع حتّنى انقضنت المندّة ألزمنه الحناكم بأحند 
 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ذلك. ال وانتظار مدّة، ولّالأمرين من دون إمه

إذا اختلفا في الرجوع والوطء فادّعاهما المؤلي وأنكرت هي فالقول قولنه  :656مسألة 
 بيمينه.

يزول حكم الإيلاء بالطلا  البائن وإن عقند عليهنا فني العندّة بخنلاف  :657مسألة 
فليست لها المطالبة والترافع إلى الحناكم، لكنن الطلا  الرجعيّ فإنّه وإن خرج به من حقّها 

يزول حكم الإيلاء إلّّ بانقضاء عدّتها، فلو راجعها في العدّة عاد إلنى الحكنم الأوّل فلهنا  لّ
 المطالبة بحقّها والمرافعة إلى الحاكم.

كان في مدّة التربّص أو  :658مسألة  متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أ
ها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له بعد

 هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلا .
يعتبنر فيهنا  وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عنن غيرهنا بأنّنه لّ

يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كوننه غينر مرجنوح شنرعاً منع رجحاننه  ما
يّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.  بحسب الأغراض الدنيو

انقضنت  إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلا  إلى أن :659مسألة 
 لو وطئها قبله لزمته الكفّارة.المدّة لم تجب عليه الكفّارة و

تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك النوطء  لّ :660مسألة 
 فيه واحداً.
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 كتاب اللعان
اللعان مباهلة خاصّة بين الزوجين أثرها دفع حدٍّ أو نفي ولدٍ، ويثبت فني  :661مسألة 

 موردين:
 فيما إذا رمى الزوج زوجته بالزنى. وّل:المورد الأ 
يجوز للرجل قذف زوجته بالزنى مع الريبة ولّ مع غلبة الظننّ بنبع   لّ :662مسألة 

الأسبا  المريبة، بل ولّ بالرنياع ولّ بإخبنار شنخص ثقنة، نعنم يجنوز منع اليقنين ولكنن 
ذف منع مطالبتهنا إلّّ إذا يُصدّ  إذا لم تعترف به الزوجة ولم يكن له بيّنة، بل يحدّ حدّ الق لّ

 أوقع اللعان الجامع للرروط الآتية فيدرأ عنه الحدّ.
لعنان فنيمن  يرترط في ثبوت اللعان بالقذف أن يندّعي المرناهدة، فنلا :663مسألة 

يدّعها ومن لم يتمكّن منها كنالأعمى فيحندّان منع عندم البيّننة، كمنا يرنترط فني ثبوتنه  لم
 لعان. فإن كانت له بيّنة تعيّن إقامتها لنفي الحدّ ولّ تكون له بيّنة على دعواه، لّ أن

تكون  يرترط في ثبوت اللعان في القذف أن يكون القاذف بالغاً عاقلًا وأن :664مسألة 
تكنون زوجنة  المقذوفة بالغة عاقلة وأيضاً سالمة عن الصمم والخرس، كما يرنترط فيهنا أن

ذف منع عندم البيّننة وكنذا فني المتمتّنع بهنا، لعان في قذف الأجنبيّة بل يحدّ القنا دائمة فلا
يدخل بها، وأن تكون غير مرهورة  لعان فيمن لم ويرترط فيها أيضاً أن تكون مدخولًّ بها فلا

لعان بل ولّ حدّ حتّى يدفع باللعان، نعم علينه التعزينر فني غينر المتجناهرة  بالزنى وإلّّ فلا
 بالزنى إذا لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة.

 فيما إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً. الثاني:المورد 
يُنكر ولديّة من تولّد على فراشه مع لحوقه به ظاهراً بأن  يجوز للزوج أن لّ :665مسألة 

دخل بأُمّه وأنزل في فرجها ولو احتمالًّ، أو أنزل على فرجها واحتمل دخول مائه فيه بجذ  أو 
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يتجاوز أقصنى مندّة  ذلك إلى زمان وضعه ستّة أشهر فصاعداً ولم نحوه، وكان قد مضى على
يجوز له في هذه الحالة نفي الولد عن نفسه وإن كان قد فجر أحد بأُمّه فضلًا  الحمل، فإنّه لّ

 عمّا إذا اتّهمها بالفجور بل يجب عليه الإقرار بولديّته.
ه منن مائنه منن جهنة علمنه مع علمنه بعندم تكوّنن _ولو باللعان  _ نعم يجوز له أن ينفيه

باختلال شروط الّلتحا  به، بل يجب عليه نفيه إذا كان يلحق به بحسب ظاهر الرنرع لنولّ 
نفيه، مع كونه في معرض ترتّب أحكام الولد عليه من الميراث والنكاح والنظر إلنى محارمنه 

 وغير ذلك.
بما يوجب لحوقه به  إذا نفى ولديّة من ولد على فراشه فإن علم أنّه قد أتى :666مسألة 

ينتفي مننه  بسببه في ظاهر الررع، أو أقرّ هو بذلك ومع ذلك نفاه لم يسمع منه هذا النفي ولّ
 باللعان ولّ بغيره. لّ

وأمّا لو لم يعلم ذلك ولم يقرّ به وقد نفاه إمّا مجرّداً عن ذكر السبب بأن قال: )هنذا لنيس 
أباشر أُمّه منذ ما يزيد علنى عنام قبنل ولّدتنه( ولدي( وإمّا مع ذكر السبب بأن قال: )إنّي لم 

 فحينئذٍ وإن لم ينتفِ عنه بمجرّد نفيه لكن ينتفي عنه باللعان.
إنّما يررع اللعان لنفي الولد فيما إذا كنان النزوج عناقلًا والمنرأة عاقلنة،  :667مسألة 

مَم والخَنرَس، وأن م، وأمّنا ولند تكنون منكوحنة بالعقند الندائ ويعتبر أيضاً سلامتها من الصَّ
يجز له نفيه مع عدم علمه بالّنتفاء، ولنو عُلنم  لم المتمتّع بها فينتفي بنفيه من دون لعان وإن

أو أقنرّ  _كالدخول بأُمّه منع احتمنال الإننزال  _ أنّه أتى بما يوجب اللحو  به في ظاهر الررع
 ي الدائمة.ينتفِ عنه بنفيه ولم يسمع منه ذلك كما هو كذلك ف بذلك ومع ذلك نفاه لم

لعان مع عدم  يعتبر في اللعان لنفي الولد أن تكون المرأة مدخولًّ بها، فلا :668مسألة 
الدخول، نعم إذا ادّعت المرأة المطلّقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بيّننة علنى إرخناء 

 الستر ثبت اللعان.
  أو منفصلًا.لّ فر  في مرروعيّة اللعان لنفي الولد بين كونه حملاً  :669مسألة 
يلازم كوننه ولند زننى لّحتمنال  من المعلوم أنّ انتفاء الولد عن الزوج لّ :670مسألة 
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كونه عن وطء شبهة أو غيره، فلو علم الرجل بعدم التحا  الولد به وإن جاز بنل وجنب علينه 
نى يجوز له أن يرمي أُمّه بالزنى وينسب ولدها إلى الز لكن لّ _على ما سبق  _ نفيه عن نفسه

 ما لم يتيقّن ذلك.
كان إقنراره بالصنريح أو  :671مسألة  إذا أقرّ بالولد لم يسمع إنكاره له بعد ذلك سواء أ

 للّهلك في مولودك( فيقول: )آمين( أو )إن شاء ا للّهبالكناية مثل أن يُبْرِرَ به ويقال له: )بارك ا
نكر الولد مع انتفناء العنذر لنم تعالى(، بل قيل: إنّه إذا كان الزوج حاضراً وقت الولّدة ولم ي

 يكن له إنكاره بعد ذلك، ولكن هذا غير تامّ.
لّ يقع اللعان إلّّ عند الحاكم الررعيّ وفي وقوعه عند المنصو  من قبله  :672مسألة 

يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، وصورة اللعان أن يبدأ الرجل ويقول بعد  لذلك إشكال فلا
أنّي لمن الصادقين فيما قلتُ من قذفها أو نفي ولدها( يقول  للّهشْهدُ باقذفها أو نفي ولدها: )أ

ثُمَّ تقول المنرأة  عليَّ إن كنتُ من الكاذبين( للّهثُمَّ يقول مرّة واحدة: )لعنةُ ا ذلك أربع مرّات،
 د(أنّه لمن الكاذبين في مقالته من الرمي بالزنا أو نفي الول للّهبعد ذلك أربع مرّات: )أشْهدُ با

 كان من الصادقين(. عليَّ إن للّهثُمَّ تقول مرّة واحدة: )إنّ غضب ا
يجب أن تكون الرهادة واللعن بالألفاظ المنذكورة، فلنو قنال أو قالنت:  :673مسألة 

)النرحمٰن( أو  )أحلف( أو )أُقسم( أو )شنهدت( أو )أننا شناهد( أو أبندلّ لفنظ الجلالنة بنن
ات( أو قال الرجل: )إنّي صاد ( أو )لصاد ( أو )منن )صانع الموجود )خالق البرر( أو بن بن

الصادقين( من غير ذكر اللُأمّ، أو قالت المرأة: )إنّه لكذّا ( أو )كاذ ( أو )من الكاذبين( لم 
 يقع، وكذا لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب والمرأة بالعكس.

تكنون البندأة  نيجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل برهادته، وأ :674مسألة 
 ثُمَّ بالغضب. ثُمَّ باللعن وفي المرأة بالرهادة في الرجل بالرهادة

يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلنو  :675مسألة 
 بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.

يجنوز بغيرهنا الأحوط لزوماً أن يكون النطق بالعربيّة مع القدرة عليها، و :676مسألة 
 مع التعذّر.
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يجب أن يكونا قنائمين عنند النتلفّظ بألفاظهمنا الخمسنة، وهنل يعتبنر  :677مسألة 
يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلٍّ منهما أو يكفي قيام كلٍّ منهمنا عنند تلفّظنه بمنا يخصّنه؟  أن

 تترك مراعاة الّحتياط فيه. وجهان، ولّ
دبر القبلنة ويقنف الرجنل علنى يميننه يستحبّ أن يجلس الحاكم مست :678مسألة 

 وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللعان، ويَعِظُهما الحاكم قبل اللعن والغضب.
 إذا وقع اللعان الجامع للررائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة: :679مسألة 

 انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما. .1
بداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتنان فني مطلنق الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أ .2

كان للقذف أم لنفي الولد.  اللعان سواء أ
 سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها، فلو قذفها .3

ثُمَّ لّعن ونكلت هي عن اللعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحدّت المنرأة حندّ الزانينة؛ 
 ن الزوج بمنزلة البيّنة على زناء الزوجة.لأنّ لعا

انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه، بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كوننه لنه  .4
توارث بين الولند  يرث أحدهما الآخر، وكذا لّ فتلاعنا لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا

بوّة كالجدّ والجندّة 
ُ
خنت لنلأ  وكنذا الأعمنام والعمّنات وكلّ من انتسب إليه بالأ

ُ
والأخ والأ

مّ بحكم الإخوة للُأمّ.
ُ
مّ ومن انتسب إليه بها حتّى إنّ الإخوة للأ  والأ

ُ
 بخلاف الأ

يحدّ للقذف  ثُمَّ كذّ  نفسه بعد اللعان لم إذا قذف امرأته بالزنى ولّعنها :680مسألة 
كام اللعان، ولو اعترفت المنرأة بعند ولم يزل التحريم، ولو كذّ  في أثنائه يحدّ ولّ تثبت أح

 يثبت به الحدّ عليها. اللعان بالزنى أربعاً لم
إذا كذّ  نفسه بعدما لّعن لنفني الولند لحنق بنه الولند فيمنا علينه منن  :681مسألة 

يرثه الأ  ولّ من يتقرّ  به وسيأتي تفصيل ذلك فني  فيما له منها، فيرثه الولد ولّ الأحكام لّ
 تعالى. للّهشاء اكتا  الميراث إن 
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 كتاب الأيمان والنذور والعهود
 وفيه فصول:

 الفصل الأوّل
 الأيمانفي 

 أنواع: على ثلاثة _ويطلق عليها الحلف والقسم أيضاً  _ اليمين :682مسألة 
كيداً وتحقيقاً للأخبار عن تحقّق أمرٍ أو عدم تحقّقه في الماضي أو الحال  الأوّل: ما يقع تأ

ينأتي عمنرو  للّنههذا مالي( أو )وا للّهجاء زيد بالأمس( أو )وا للّهأو الّستقبال، كما يقال: )وا
 غداً( ويسمّى يمين الإخبار.

 المسنؤول علنى إنجناح المقصنود ما يقرن به الطلب والسؤال ويقصد بنه حنثّ  الثاني:
 أن تعطيني ديناراً(. للّهويسمّى: )يمين المناشدة( كقول السائل: )أسألك با

 ويقال للقائل: )الحالِف( و)المُقْسِم(، وللمسؤول: )المحلوف عليه( و)المُقْسَم عليه(.
كيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه الثالث: في المستقبل،  ما يقع تأ

 لأتْركنّ التدخين(. للّهلأصومنَّ غداً( أو )وا للّهويسمّى: )يمين العقد( كقوله: )وا
تنقسم اليمين منن الننوع الأوّل المتقندّم إلنى قسنمين: صنادقة وكاذبنة،  :683مسألة 

كانت على الماضي أو الحال أو المستقبل،  والأيمان الصادقة كلّها مكروهة بحدّ ذاتها سواء أ
بل قد تعتبر من المعاصي الكبيرة كاليمين الغَمُوس، وهي:  _ مّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمةوأ

ويسنتثنى منهنا اليمنين الكاذبنة التني يقصند بهنا  _اليمين الكاذبة في مقام فصنل الندعوى 
تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو  الرخص دفع الظلم عنه أو عن سائر المؤمنين، بل قد

و نفس مؤمن آخر أو عرضه، ولكن إذا كان ملتفتاً إلى إمكان التورية وكنان عارفناً بهنا عرضه أ
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باً أن يُورّي في كلامه بأن يقصد بالكلام معنى غينر معنناه الظناهر  ومتيسّرة له فالأحوط وجو
بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلًا إذا حاول الظالم الّعتداء على منؤمن فسنأله عنن مكاننه 

 ل: )ما رأيته( فيما اذا كان قد رآه قبل ساعة ويقصد به أنّه لم يره منذ دقائق.وأين هو؟ يقو
يترتّب عليها أثر سنوى الإثنم فيمنا إذا  اليمين من النوع الأوّل المتقدّم لّ :684مسألة 

كان الحالف كاذباً في إخباره عن تعمّد أو أخبر من دون علم، نعم منا تفصنل بهنا الندعاوى 
ام خاصّة وتترتّب عليها آثار معيّنة كعدم جواز المقاصّة وقد مرّت الإشارة والمرافعات لها أحك

 ( من الجزء الثاني.886إليه في المسألة )
تعالى من الذوات المقدّسنة والأشنياء المحترمنة  للّهتجوز اليمين بغير ا :685مسألة 

تكنون قسنماً  لًا ولّيترتّب عليها أثر أصن فيما إذا كان الحالف صادقاً فيما يخبر عنه، ولكن لّ
 فاصلًا في الدعاوى والمرافعات.

لّ تنعقد اليمين من النوع الثاني المتقدّم، ولّ يترتّب عليها شيء من إثنم  :686مسألة 
 ولّ كفّارة لّ على الحالف في إحلافه ولّ على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله.

عند اجتماع الرنروط الآتينة ويجنب برّهنا  وأمّا اليمين من النوع الثالث فهي التي تنعقد
 والوفاء بها ويحرم حنثها وتترتّب على حنثها الكفّارة، وهي موضوع المسائل الآتية.

لّ تنعقند اليمنين إلّّ بناللفظ أو منا هنو بمثابتنه كالإشنارة بالنسنبة إلنى  :687مسألة 
يعتبنر فيهنا  غينره، ولّيترك الّحتياط في  الأخرس، وتكفي الكتابة للعاجز عن التكلّم، بل لّ

 العربيّة لّ سيّما في متعلّقاتها.
تعنالى دون غينره مطلقناً،  للّهلّ تنعقد اليمين إلّّ إذا كان المقسم به هو ا :688مسألة 

 وذلك يحصل بأحد أُمور:
 ذكر اسمه المختصّ به كلفظ الجلالة، ويلحق به ما لّ يطلق على غيره كالرحمٰن. .1
يراركه فيها غيره كمقلّب القلنو  والأبصنار،  ه المختصّة التي لّذكره بأوصافه وأفعال .2

 والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، وأشباه ذلك.
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ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه  .3
ينصرف إليه  يبعد ذلك فيما لّ لّ فيها غيره، كالرّ  والخالق والبارئ والراز  وأمثال ذلك، بل

 في نفسه ولكن ينصرف إليه في مقام الحلف كالحيّ والسميع والبصير.
تبنارك وتعنالى  للّهالمعتبر في انعقاد اليمين أن يكون المحلوف به ذات ا :689مسألة 

بكبريناءِ ، أو للّنه، أو وعظمنةِ اللّنه، أو بجلالِ اللّهدون صفاته وما يلحق بها، فلو قال: )وحقِّ ا
 هِ( لم تنعقد إلّّ إذا قصد ذاته المقدّسة.، أو لَعَمْرُ اللّ للّه، أو وعلمِ اللّه، أو وقدرةِ اللّها

 للّنهيقول: )وا لّ يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون إنراء القسم بحروفه بأن :690مسألة 
أو حلفنتُ  للّنهتُ بالأفعلنَّ كذا( بل لو أنرأه بصيغتي القسم والحلف كقوله: )أقسنم للّهأو تا

يكفي لفظا )أقسمتُ( و)حلفتُ( بدون لفظ الجلالنة أو منا هنو  ( انعقدت أيضاً، نعم لّللّهبا
 بمنزلته.

علينه وآلنه( والأئمّنة )علنيهم السنلام(  للّهيجوز الحلف بالنبيّ )صلّى ا :691مسألة 
المحترمة ولكنن  وسائر النفوس المقدّسة وبالقرآن الرريف والكعبة المعظّمة وسائر الأمكنة

 يترتّب على مخالفتها إثم ولّ كفّارة. تنعقد اليمين بالحلف بها ولّ لّ
عليه وآله(  للّهتعالى أو من رسوله )صلّى ا للّهتنعقد اليمين بالبراءة من ا لّ :692مسألة 

م ، أو من دين الإسنلاللّهأو من دينه أو من الأئمّة )عليهم السلام( بأن يقول مثلًا: )برئت من ا
تؤثّر في ترتّب الإثنم علنى حنثهنا، نعنم هنذه اليمنين  إن فعلت كذا، أو إن لم أفعل كذا( فلا

يحنثها وعدمه، وتثبت الكفّارة في حنثها وهي  بنفسها حرام ويأثم حالفها من غير فر  بين أن
 إطعام عررة مساكين لكلّ مسكين مدّ.

عل كذا، أو إن لنم أتنرك كنذا فأننا ومثل يمين البراءة في عدم الّنعقاد أن يقول: )إن لم أف
 ينبغي صدورها من المسلم. يهوديّ أو نصرانيّ مثلًا( ولكن لّ

ق اليمين على مريئة ا :693مسألة  لأفعلنَّ كذا إن شناء  للّهتعالى بأن قال: )وا للّهلو علَّ
حتّنى تنعقند  ( وكان مقصوده التعليق على مريئته تعالى لّ مجرّد التبرّك بهذه الكلمة لمللّها
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فيما إذا كان المحلوف عليه فعنل واجنب أو تنرك حنرام إلّّ إذا قصند التعلينق علنى مرنيئته 
لأفعلنَّ كنذا إن شناء  للّهقال: )وا عزّ وجلّ بأن للّهالترريعيّة، ولو علّق يمينه على مريئة غير ا

تحقّق زيد مثلًا( انعقدت على تقدير مريئته، فإن قال زيد: )أنا شئت أن تفعل كذا( انعقدت و
يعلم أنّه شاء أو لم يرأ لم يترتّب عليها أثر  لم تنعقد، ولو الحنث بتركه، وإن قال: )لم أشأ( لم

أيضاً، وهكذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المرنيئة فإنّنه تنعقند علنى تقندير حصنول 
 يأت بالمحلوف عليه على ذلك التقدير. لم المعلّق عليه فيحنث لو

انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغاً عاقلًا مختناراً قاصنداً غينر يعتبر في  :694مسألة 
محجور عن التصرّف في متعلّق اليمين، فلا تنعقد يمين الصغير والمجننون ولنو أدواريّناً إذا 

يمين المكره والسكران ومن اشتدّ به الغضنب حتّنى سنلبه قصنده أو  حلف حال جنونه، ولّ
علّقت بما تعلّق به حقّ الغرماء من أموالنه، ولّ يمنين السنفيه اختياره، ولّ يمين المُفْلِس إذا ت

يعتبر فني الحنالف أن يكنون مسنلماً فتصنحّ  سواء تعلّقت بعين خارجيّة أم بما في ذمّته، ولّ
 يمين الكافر.
لّ تنعقد يمين الولد مع منع الوالد، ولّ يمنين الزوجنة منع مننع النزوج،  :695مسألة 

كفّنارة عليهمنا فني  حنث ولّ عليه فعل واجب أو ترك حرام، فلاحتّى فيما إذا كان المحلوف 
 صورة مخالفتها بترك الواجب أو فعل الحرام وإن ترتّبت عليهما آثارهما من الإثم وغيره.

ولو حلف الولد من دون إذن الأ ، أو حلفت الزوجة من دون إذن زوجهنا، كنان لنلأ  
وهل يعتبنر إذنهمنا ورضناهما فني انعقناد  والزوج حلّ يمينهما فلا حنث ولّ كفّارة عليهما،

أو  _حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلّا مع علمهما لم تنعقد من أصلها  _ يمينهما
لّ، بل يكون منعهما مانعناً عنن انعقادهنا وحلّهمنا رافعناً لّسنتمرارها، فتصنحّ وتنعقند فني 

 الصورتين المذكورتين؟ قولّن، والصحيح هو الثاني.
تنعقد اليمين فيمنا إذا كنان متعلّقهنا واجبناً أو مسنتحبّاً أو تنرك حنرام أو  :696لة مسأ

تنعقد فيما إذا كان متعلّقها ترك واجب أو مستحبّ أو فعل حرام أو مكروه، وأمّا إذا  مكروه، ولّ
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كان متعلّقها مباحاً متساوي الطرفين في نظر الررع فإن تنرجّح فعلنه علنى تركنه أو العكنس 
إشكال في انعقادها فيما إذا تعلّقنت بطرفنه  نافع والأغراض العقلائيّة الدنيويّة فلابحسب الم

الراجح وعدم انعقادها فيما إذا تعلّقنت بطرفنه المرجنوح، وأمّنا إذا تسناوى طرفناه بحسنب 
يّة للعقلاء أيضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلًا أو تركاً أم لّ؟ قولّن، والصحيح  الأغراض الدنيو

 ثاني إلّّ إذا كان متعلّقها مرتملًا على مصلحة دنيويّة شخصيّة فإنّها تنعقد حينئذٍ.هو ال
كما لّ تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها مرجوحاً شنرعاً كنذلك تنحنلّ  :697مسألة 

ثُمَّ صار مرجوحاً، كما لو حلف على تنرك التندخين إلنى آخنر عمنره  فيما إذا تعلّقت براجح
تعندّ اليمنين بعند  ين فإنّه تنحلّ يمينه حينئذٍ، ولو عناد إلنى الرجحنان لنمفضرّه تركه بعد ح

 انحلالها.
يكنن  يعتبر في متعلّق اليمين أن يكون مقدوراً للحالف في ظرفه وإن لنم :698مسألة 

مقدوراً له حين إنرائها، فلو حلف على أمر يعجز عن إنجازه فعلًا ولكنّه قادر عليه في الظرف 
حلفه، ولو حلف على أمر مقدور له في ظرفه ولكنّنه أخّنر الوفناء بنه إلنى أن المقرّر له صحّ 

مستمرّاً إلى انقضاء الوقت المحلوف عليه، أو إلى الأبد  _لّ عن تعجيز  _ تجدّد له العجز عنه
كما لو اعتقد تمكّنه منه لّحقاً أو قامت عنده  _ إن لم يكن له وقت، فإن كان معذوراً في تأخيره

كفّارة، وإلّّ لحقه الإثم وثبتت عليه الكفّارة،  إثم عليه ولّ انحلّت يمينه ولّ _لك حجّة على ذ
 ويلحق بالعجز فيما ذكر الحرج والعسر الرافعان للتكليف.

إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها وحرمت عليه مخالفتها ووجبت  :699مسألة 
الفة عمداً فلو كانت نسياناً أو اضطراراً أو الكفّارة بحنثها، والحنث الموجب للكفّارة هي المخ

فر  في الجهل عن عذر بنين أن يكنون  حنث ولّ كفّارة، ولّ إكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا
في الموضوع أو في الحكم كما لو اعتقد اجتهاداً أو تقلينداً عندم انعقناد اليمنين فني بعن  

 انعقادها. _ة بعد المخالف _ ثُمَّ تبيّن له الموارد المختلف فيها
فإن عيّن له وقتناً تعنيّن،  _كالصلاة والصوم  _ إذا كان متعلّق اليمين الفعل :700مسألة 
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وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، 
الحلنف فإنّنه  ونظير ذلك ما إذا كانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عنن محنطّ نظنره حنين

يجوز له التأخير في الإتيان به إلى حينها وإلّّ كان حانثاً، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجناده  لّ
يجب التكرار ولّ الفور والبدار بل يجوز له  في أيّ وقت كان ولو مرّة وحنثها بتركه بالمرّة، ولّ

 في أداء الواجب. التأخير ولو بالّختيار ولكن لّ إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً 
وم أو لّ لّ كما إذا حلف أن _ وإن كان متعلّق يمينه الترك كل الثُّ ن  يأ فإن قيّده بزمان  _يُدَخِّ

كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى 
كثر من مرّة لم يحنث إلّّ به في مدّة عمره ولو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث، ول و أتى به أ

ولى فلا
ُ
 تتكرّر عليه الكفّارة. بالمرّة الأ

إذا كان المحلوف عليه صوم كلّ يوم من شهر رجب مثلًا أو ترك التدخين  :701مسألة 
في كلّ نهار منه فإن قصد تعدّد الّلتزام والملتزم به بعدد الأيّام تعدّد الوفاء والحننث بعنددها 

يكن له إلّّ وفاء أو حنث واحند، فلنو  لم _صدر منه التزام واحد متعلّق بالمجموع بأن  _ وإلّّ 
ترك الصوم في بع  الأيّام أو استعمل الدخان فيه تحقّق الحنث وثبتت الكفّنارة، ولّ حننث 
ولّ كفّارة بعده وإن ترك الصوم أو استعمل الدخان في سائر الأيّام، ولو تردّد فيما قصده حنين 

ليه حكم الصورة الثانية، ومثله ما إذا حلف أن يصوم كلّ خميس أو حلف أن الحلف جرى ع
كل الثوم في كلّ جمعة.  لّ يأ

كفّارة حنث اليمين عتق رقبة أو إطعام عرنرة مسناكين أو كسنوتهم، فنإن  :702مسألة 
 تعالى. للّهعجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات، وستأتي أحكامها في كتا  الكفّارات إن شاء ا



 

 

 
 

 فصل الثانيال
 النذورفي 

 تعالى على ذمّته فعل شيء أو تركه. للّهالنذر هو أن يجعل الرخص  :703مسألة 
بُدَّ فيه من الصنيغة، ويعتبنر فني صنيغة  ينعقد النذر بمجرّد النيّة بل لّ لّ :704مسألة 

هِ علنيَّ أن لّ ( أو ما يرابهه ممّا مرّ في اليمين كأن يقول الناذر: )لللّهالنذر اشتمالها على لفظ )
آتي بنافلة الليل( أو )للرّحمٰنِ عليَّ أن أدعَ التعنرّضَ للمنؤمنينَ بسنوء(، ولنه أن ينؤدّي هنذا 
المعنى بأيّة لغة أُخرى غير العربيّة حتّى لمن يحسنها، ولو اقتصر على قوله )علنيّ كنذا( لنم 

عليّ ننذر  للّهثلًا أو )أصوم( م أن للّه(، ولو قال: )نذرتُ للّهينعقد وإن نوى في ضميره معنى )
 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. صوم( مثلًا ففي انعقاده إشكال فلا

يعتبر في الناذر البلنوغ والعقنل والّختينار والقصند وعندم الحجنر عنن  :705مسألة 
ولو كنان  _ التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون

حال جنونه، والمكره والسنكران ومنن اشنتدّ بنه الغضنب إلنى أن سنلبه القصند أو  _ أدواريّاً 
الّختيار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره 

 بعين خارجيّة أم بما في ذمّته.
يننافي حقّنه فني  يصحّ نذر الزوجة بدون إذن زوجهنا أو إجازتنه فيمنا لّ :706مسألة 

فني غينر الحنجّ والزكناة  _ الّستمتاع منها، وفي صحّة نذرها في مالها من دون إذنه وإجازتنه
يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، هذا فيمنا  إشكال فلا _والصدقة وبرّ والديها وصلة رحمها 

عتبر إذنه في مثلنه ي إذا كان النذر في حال زوجيّتها له، وأمّا إذا كان قبلها فهل هو كذلك أم لّ
 فيلزمها العمل به وإن كره الزوج؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل.
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فنذرت عن إذنه انعقد، ولم  _فيما يعتبر إذنه  _ إذا أذن لها الزوج في النذر :707مسألة 
 يكن له حلّه بعد ذلك ولّ المنع عن الوفاء به.

، ولكن إذا نهاه أحد أبويه عمّا يصحّ نذر الولد سواء أذن له الوالد فيه أم لّ :708مسألة 
ينعقد مع  تعلّق به النذر فلم يعدّ بسببه راجحاً في حقّه انحلّ نذره ولم يلزمه الوفاء به، كما لّ

 سبق توجيه النهي إليه على هذا النحو.
ق، والمطلق ما لم يكن معلّقاً على شيء،  :709مسألة  النذر على قسمين: مطلق ومعلَّ

هِ عليّ أن أصوم غداً(، والصحيح انعقاده ولزوم الوفناء بنه، برّع( كقوله: )للّ )نذر الت ويسمّى بن
ق  على قسمين: _ولّ إشكال في انعقاده  _ والمعلَّ

بناً فينه  القسم الأوّل: ، وهو فيما إذا كان المعلّق عليه أمراً وجوديّناً أو عندميّاً مرغو نذر برٍّ
كان من فعله أم من فعل غيره، ويع تبر أن يكون ممّا يحسن به تمنّيه ويسنوغ لنه للناذر، سواء أ

 تعالى. للّهطلبه من ا
يصحّ النذر برّاً فيما لو علّقه على فعل حرام أو مكروه، أو ترك واجب أو مستحبّ مننه  فلا

أو من غيره، كأن يقول: )إن تجاهر الناس بالمعاصي أو شاع بيننهم المنكنرات فللّنه علنيّ أن 
ق عليه فعل نفسه أنيعتبر فيما  أصوم غداً(، ولّ من فعل  _ تعالى للّهيكون طاعة  إذا كان المعلَّ

بيّتنه، أو تنرك  واجب أو مستحبّ أو ترك حرام أو مكروه، أو انقياداً له بفعل منا يحتمنل محبو
يكون مباحاً، له فيه منفعة دنيويّة كنأن يقنول: )إن تركنت  بل يجوز أن _يحتمل مبغوضيّته  ما

 أن أتصدّ  بمائة دينار(.التدخين سنة فللّه عليّ 
 ويقع نذر البرّ على نحوين:

ق عليه، أو توفيقه الغير على إيجاده، ومن الأوّل  للّهنذر شكر  .1 تعالى على إيجاده للمعلَّ
مريضي أو إن أعاد مسافري سالماً فللّه عليّ أن أصوم شهراً( ومنن الثناني  للّهقوله: )إن شفى ا

وفّق ولدي في الّمتحان، فللّه  عليه السلام( يوم عرفة، أو إنقوله: )إن وفّقت لزيارة الحسين )
 عليّ كذا(.
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ق عليه، كأن يقول لولده: )إن حفظت القرآن الكنريم فللّنه  .2 نذر بعث للغير نحو المعلَّ
 عليّ أن أبذل لك نفقة حجّك( أو يقول: )من ردّ عليّ مالي فللّه عليّ أن أهبه نصفه(.

بناً  _فعلًا كان أو تركاً  _ فيما إذا كان المعلّق عليه نذر زجر، وهو القسم الثانى: أمراً مرغو
كان من فعله أم من فعل غيره، ويعتبر أن يكون ممّا يحسن به تمنّني عدمنه  عنه للناذر، سواء أ

تعالى، واذا كان النذر لزجر نفس الناذر اعتبنر أن يكنون  للّهويسوغ له طلب عدم تحقّقه من ا
يكون أمراً مبغوضاً لنذلك الغينر، ومثنال  ليه، وإذا كان لزجر غيره اعتبر أنمتعلّقه أمراً شاقّاً ع

الأوّل أن يقول: )إن تعمّدت الكذ  أو إن تعمّدت الضحك في المقابر فللّنه علنيّ أن أصنوم 
شهراً(، ومثال الثاني أن يقول لوارثه: )إن تركت الصلاة فللّه عليّ أن أتصدّ  بجميع منالي، أو 

 ي للفقراء(.أُوصي بثلث تركت
ق عليه فعلًا اختياريّاً للناذر فالنذر قابل لأن يكون نذر شكر  :710مسألة  اذا كان المعلَّ

يكون نذر زجر، والمائز هو القصد، مثلًا إذا قال: )إن شربت الخمر فللّنه علنيّ كنذا( إن  وأن
 كان في مقام زجر النفس وصرفها عن الرر  فأوجب علنى نفسنه شنيئاً علنى تقندير شنربه

ليكون زاجراً لها عنه فهو نذر زجر فينعقد، وإن كان في مقام تنريط النفس وترغيبهنا فجعنل 
ؤِ أسبابه له كان نذر شكر فلا  ينعقد. المنذور جزاءً لصدوره منه وتَهَيُّ

ق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر في ظرفه،  :711مسألة  يعتبر في متعلَّ
في وقته إن كان موقّتاً ومطلقاً إن كان مطلقاً لم ينعقد نذره، وإذا طرأ العجز فلو كان عاجزاً عنه 

شيء عليه، نعم لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصنوم فنالأحوط  عنه في الأثناء انحلّ ولّ
باً أن يتصدّ  عن كلّ يوم بمُدٍّ على مسكين أو يدفع له مُدّين ليصوم عنه.  وجو

ق النذر أن يكون راجحاً شرعاً حين العمل، بأن يكون طاعة يعتبر في مت :712مسألة  علَّ
تعالى من صلاة أو صوم أو حجّ أو صدقة أو نحوها ممّا يعتبر في صحّتها قصد القربنة، أو  للّه

تعنالى كزينارة المنؤمنين وترنييع جننائزهم  للّهأمراً ند  إليه الررع ويصحّ التقرّ  به إلى ا
إذا تعلّنق  _ولو كان كفائيّناً  _ د النذر في كلّ واجب أو مندو وعيادة المرضى وغيرها، فينعق

 بفعله، وفي كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه.
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كله  _كما إذا نذر أكل طعام أو تركه  _ وأمّا المباح فإن قصد به معنى راجحاً كما لو قصد بأ
 ينعقد.  لمالتقوّي على العبادة أو بتركه منع النفس عن الرهوة انعقد نذره وإلّّ 

إذا كان متعلّق النذر راجحاً في ظرف الإتيان به ولم يكن يعلنم بنه النناذر  :713مسألة 
ثُنمَّ طنرأ علينه الرجحنان  حين النذر، أو نذر الإتيان بمباح من دون أن يقصد به معنى راجحاً 

 يلزمه الوفاء به. ينعقد نذره فلا حين العمل لم
ينعقند  إذا لم يكن متعلّقه راجحاً شرعاً كذلك لّ ينعقد النذر فيما كما لّ :714مسألة 

ثُمَّ ضرّه الصوم فيه بعد حين،  فيما إذا زال رجحانه لبع  الطوارئ، فلو نذر صيام شهر معيّن
ثُنمَّ ضنرّه تركنه انحنلّ الننذر  أو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوّى على خدمة الندين

 شيء عليه. ولّ
بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أيّ عمل راجح آخر مقيّنداً  لو نذر الإتيان :715مسألة 

بخصوصيّة معيّنة زمانيّة أو مكانيّة أو غيرهما، فإن كانت راجحنة بصنورة أوّليّنة كمنا لنو ننذر 
الصلاة في مسجد الكوفة أو الصوم في يوم الجمعة، أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة 

في مكان هو أفرغ للعبنادة وأبعند عنن الريناء بالنسنبة إلينه،  حين النذر، كما إذا نذر الصلاة
إشكال في انعقاد نذره وتعيّن الإتيان بالمنذور بالخصوصيّة المعيّنة، فلو أتى به فاقنداً لهنا  فلا

 لم يكن موفياً بنذره.
وأمّا إذا كانت الخصوصيّة خالية عن الرجحان ففي انعقاد نذره وجهنان، والصنحيح هنو 

نفس ذلنك  م إذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصيّة لأداء ذلك العمل الراجح لّالّنعقاد، نع
 العمل مقيّداً بها لم ينعقد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه.

يعنيّن  لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم، ولو ننذر صنلاة ولنم :716مسألة 
يعيّن  ر على الأقوى، ولو نذر صدقة ولمالكيفيّة والكمّيّة تجزئ ركعتان، بل تجزئ مفردة الوت

جنسها ومقدارها كفى كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، ولو نذر فعل طاعة أتنى بعمنل قربنيّ 
 ويكفي صيام يوم أو التصدّ  بريء أو صلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل وغير ذلك.
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لتفرينق تعنيّن وإلّّ تخيّنر لو نذر صوم عررة أيّام مثلًا فإن قيّد بالتتابع أو ا :717مسألة 
صيام اثني عرر شهراً ولنو متفرّقناً،  _مع الإطلا   _ بينهما، وكذا لو نذر صيام سنة فإنّه يكفيه

صوم ثلاثنين يومناً ولنو متفرّقناً،  _مع الإطلا   _ وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنّه يجزئه
 ذر على وجه التقييد.يلزمه التتابع بينها إلّّ إذا كان مقصوداً له حين الن ولّ

 وإذا فاته الصوم المنذور المرروط فيه التتابع فالأحوط الأولى رعاية التتابع في قضائه.
لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر ولو كان ناقصاً، ولو  :718مسألة 

منن  شرع فيه في أثناء الرهر فنقص فهل يجزئه إتباعه من الرهر اللاحنق بمقندار منا مضنى
 الرهر الأوّل أم يلزمه إكماله ثلاثين يوماً؟ وجهان، والصحيح هو الثاني.

قضاء عليه،  اذا نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان، فيفطر فيهما ولّ :719مسألة 
يجوز معه الصيام من مرض أو حي  أو نفاس أو  وكذا يفطر في الأيّام التي يعرض فيها ما لّ

 ء.سفر لكن يجب القضا
لو نذر صوم كلّ خمنيس منثلًا فصنادف بعضنها أحند العيندين أو أحند  :720مسألة 

العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حي  أو نفاس أو سفر أفطر، ويجب علينه القضناء 
 حتّى في الأوّل.

 لو نذر صوم يوم معيّن فأفطر عمداً يجب قضاؤه مع الكفّارة. :721مسألة 
معيّن جاز له السفر وإن كان غينر ضنروريّ ويفطنر ثُنمَّ  إذا نذر صوم يوم :722مسألة 

يجب عليه الإقامنة بنل يجنوز لنه  يقضيه ولّ كفّارة عليه، وكذلك إذا جاء اليوم وهو مسافر لّ
 الإفطار والقضاء.

لو نذر زيارة أحند الأئمّنة )علنيهم السنلام( أو بعن  الصنالحين لنزم،  :723مسألة 
يجب غُسْل الزيارة وصلاتها مع الإطنلا  وعندم  ولّ ويكفي الحضور والسلام على المزور،

تُجزِ زيارة غيره وإن كان زيارته أفضل، كما أنّنه إذا عجنز  ذكرهما في النذر، وإن عيّن إماماً لم
عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلًّ عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعنيّن فلنو تركهنا فني 
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رة، وهل يجب معها القضاء أم لّ؟ وجهان، والصنحيح عندم وقتها عامداً حنث وتجب الكفّا
 الوجو .

لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين )عليه السلام( ماشياً انعقند منع القندرة  :724مسألة 
يعنيّن  وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المري فإن كنان الننذر مطلقناً ولنم

يجنب  إشكال ولزمته الكفّارة، وهل وفات الوقت حنث بلاالوقت أعاده ماشياً، وإن عيّن وقتاً 
مع ذلك القضاء ماشياً أم لّ؟ وجهان، والصحيح عدم الوجو ، وكذلك الحال لو ركنب فني 

 بع  الطريق ومرى في البع .
ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركنب البحنر أو يسنلك طريقناً  :725مسألة 

ها ولو لأجل العبنور منن النهنر ونحنوه إلّّ إذا كنان الطرينق يحتاج إلى ركو  السفينة ونحو
المتعارف برّاً منحصراً فيما يتوقّف على ذلك، ولو انحصر الطريق في البحر فنإن كنان الننذر 
موقّتاً لم ينعقد من الأوّل وإن كان مطلقناً وتوقّنع فنتح الطرينق البنرّيّ فيمنا بعند انتظنر وإلّّ 

فني  _ ري ملحوظاً في نذره على نحو تعندّد المطلنو  لزمنهشيء عليه، نعم إذا كان الم فلا
 الإتيان بالحجّ أو الزيارة راكباً بعد تعذّر المري. _الصورتين 

لو طرأ لناذر المري العجز عنه في بع  الطريق دون النبع  فنالأحوط  :726مسألة 
باً أن يمري مقدار ما يستطيع ويركب في البع  الآخر ولّ طرّ إلنى شيء عليه، ولو اضن وجو

 ركو  السفينة فالأحوط الأولى أن يقوم فيها بقدر الإمكان.
تبنديلها  يجنوز لنه إتلافهنا ولّ إذا نذر التصدّ  بعين شخصيّة تعيّنت ولّ :727مسألة 

شيء عليه، نعم إذا كان ذلك بإتلافه مع الّلتفات إلى  بعين أُخرى، ولو تلفت انحلّ النذر ولّ
يضمن العين، هذا إذا كان الننذر مطلقناً ومثلنه منا إذا كنان  ارة ولّنذره عُدّ حانثاً فتلزمه الكفّ 

ق عليه، وأمّا قبل تحقّقه فيجوز له التصرّف في العين المننذورة التصندّ   معلّقاً وتحقّق المعلَّ
ق عليه لّحقاً ولم يكن نذره مرتملًا على  لم بالإتلاف والنقل إلى الغير ما يعلم بتحقّق المعلَّ

يجنوز لنه  يتبيّن له عدم تحقّقه، وأمّنا فني هناتين الصنورتين فنلا اء العين إلى أنالّلتزام بإبق
 التصرّف فيها أيضاً.
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يملك المنذور له الإبراء منه،  إذا نذر التصدّ  على شخص معيّن لزم ولّ :728مسألة 
يسقط عن الناذر بإبرائه، وهل يلزم المنذور له القبول؟ الصحيح هو عدم اللنزوم، فيبطنل  فلا

ثُمَّ رجع إلى القبول وجب التصدّ  عليه إذا كان الننذر مطلقناً أو  النذر بعدم قبوله، ولو امتنع
يخرج وقته وكان لمتعلّقه إطلا  يرمل صورة قبولنه بعند الّمتنناع، وأمّنا لنو كنان  موقّتاً ولم

 بغير هذه الصورة فينحلّ النذر بامتناعه أوّلًّ. _ولو ارتكازاً  _ مقيّداً 
يُخْرَج منن  إذا نذر التصدّ  بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم :729مسألة 

أصل تركته، إلّّ أنّ الأحنوط اسنتحباباً لكبنار الورثنة إخنراج ذلنك المقندار منن حصصنهم 
 والتصدّ  به من قبله.

يقنم وارثنه  وإذا نذر التصدّ  على شخص معيّن فمات المنذور له قبل الوفاء بالننذر لنم
 وجو  التصدّ  عليه.مقامه في 

يصحّ على نحو نذر النتيجة  يصحّ نذر التصدّ  على نحو نذر الفعل، ولّ :730مسألة 
 بأن ينذر أن يكون ماله المعيّن صدقة على فلان مثلًا.

لو نذر مبلغاً من النقود لمرهد من المراهد المررّفة صرفه في مصنالحه  :731مسألة 
وتدفئته وإنارته وأُجنور خدمنه والقنائمين علنى حفظنه  كعمارته وفراشه وتهيئة وسائل تبريده

وصيانته وما إلى ذلك من شؤونه، وإذا لم يتيسّر صرفه فيمنا ذكنر وأشنباهه أو كنان المرنهد 
مستغنياً من جميع الوجوه صرفه في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهنم الطرينق أو 

للمرهد فكان مستغنياً عن عينه أو لم يمكن  تعرّضوا لطارئ آخر، وهكذا الحال لو نذر متاعاً 
الّستفادة منه فيه فإنّه يبيعه ويصرف ثمنه في مصالحه إن أمكن وإلّّ ففني معوننة زوّاره علنى 

 النحو الآنف الذكر.
 _ لو نذر شيئاً للكعبة المعظّمة فنإن أمكنن صنرف عيننه فني مصنالحها :732مسألة 

ولنو لّسنتغنائها منن  _ ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فهو وإلّّ باعه وصرف قيمته فيها _كالطيب 
 صرفه عيناً أو قيمة في معونة زوّارها على النهج المتقدّم في المسألة السابقة. _جميع الوجوه 
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علينه وآلنه( أو لنبع  الأئمّنة )علنيهم  للّنهلو نذر مالًّ للنبنيّ )صنلّى ا :733مسألة 
لحين وأضرابهم صرفه في جهة راجعنة السلام( أو لبع  أعاظم الماضين من العلماء والصا

إلى المنذور له كتأمين نفقة المحتاجين من زوّاره أو على مرنهده الرنريف أو علنى منا فينه 
إحياء ذكره وإعلاء شأنه كإقامة المجالس المعدّة لنرر علومه ومواعظه ومحاسن كلامه وذكر 

رف معنيّن وإلّّ اقتصنر فضائله ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن من قصد الناذر جهةٍ خاصّة ومص
 عليها.

لو نذر شاة للصندقة أو لأحند الأئمّنة )علنيهم السنلام( أو لمرنهد منن  :734مسألة 
مَنِ كان النماء تابعاً لها في اختصاصها بالجهة المنذور لها،  المراهد فنمت نموّاً متّصلًا كالسِّ

فالنماء للناذر إلّّ إذا كان وإذا نمت نموّاً منفصلًا كما إذا ولدت شاة أُخرى أو حصل فيها لبن 
 قاصداً للتعميم حين إنراء النذر.

له حاجة  للّهإذا نذر التصدّ  بجميع ما يملكه عيناً أو قيمة عندما يقضي ا :735مسألة 
تبارك وتعالى ولكنّه وجد مرقّة شديدة في التصدّ  بجميع ماله فنالأحوط  للّهمعيّنة فقضاها ا

باً أن يتصدّ  بما يمكنه وي ثُمَّ يتصدّ   يتصرّف فيه قوّم الباقي بقيمة عادلة في ذمّته قبل أنوجو
عمّا في ذمّته شيئاً فريئاً ويحسب منه ما يعطي إلى الفقراء والمساكين وأرحامنه المحتناجين 

 ويقيّد ذلك في سجلّ إلى أن يوفّي التمام فإن بقي منه شيء أوصى بأن يؤدّى من تركته.
إذا برئ مريضه أو قدم مسافره مثلًا فبنان بُنرْؤ المنري  إذا نذر صوم يوم  :736مسألة 

 وقدوم المسافر قبل نذره لم يكن عليه شيء.
إذا تعلّق نذره بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عيّن  :737مسألة 

 له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً وجب قضاؤه وكنذا إن
كان صلاة على الأحوط لزوماً دون غيرها، وهكذا الحال فيما إذا كانت الأزمنة المتأخّرة جندّاً 

يجوز له التأخير في الإتيان بالمنذور إلى حينها وإلّّ  خارجة عن محطّ نظره حين النذر فإنّه لّ
يعندّ معنه  لّكان حانثاً، وأمّا إن كان النذر مطلقاً كان وقته العمر وجاز لنه التنأخير إلنى حندّ 

 متوانياً ومتهاوناً في أداء الواجب ويتحقّق الحنث بتركه مدّة عمره.
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هذا إذا كان المنذور فعل شيء، وإن كان ترك شيء فإن عيّن له وقتاً كان حنثه بإيجاده فيه، 
كثر من مرّة لم يحنث إلّّ  وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده في مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتى به أ

ولى فلابا
ُ
 تتكرّر عليه الكفّارة، كما مرّ نظيره في اليمين. لمرّة الأ

مّ تنزويج بنتهمنا منن هاشنميّ أو منن غينره فني أوان  :738مسألة 
ُ
إذا نذر الأ  أو الأ

زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن، وأمّنا النناذر فنإن انعقند ننذره 
شنيء  لبنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمنه ذلنك وإلّّ فنلاوتمكن من الوفاء به بإقناع ا

 عليه.
إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة الننذر اختيناراً، فلنو أتنى  :739مسألة 

بريء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو خطأً أو غفلة أو إكراهاً أو اضنطراراً أو عنن جهنل يعنذر فينه 
ينحلّ النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً  يترتّب عليه شيء، بل لّ لم

 أو موقّتاً وقد بقي الوقت.
كفّارة حنث النذر ككفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عررة مساكين  :740مسألة 

 أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيّام متواليات.



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 العهودفي 

يجنب العمنل  العهد بمجرّد النيّة بل يحتاج إلنى الصنيغة، فنلالّ ينعقد  :741مسألة 
، أو علنيّ للّهبالعهد القلبيّ وإن كان ذلك أحوط استحباباً، وصيغة العهد أن يقول: )عاهدتُ ا

 هِ أن أفعل كذا، أو أتركَ كذا( إمّا مطلقاً أو معلّقاً على أمر.عهدُ اللّ 
غاً عاقلًا مختاراً قاصداً غير محجور عن يعتبر في مُنرئ العهد أن يكون بال :742مسألة 

 التصرّف في متعلّق العهد على حذو ما تقدّم اعتباره في النذر واليمين.
ق فيما يعتبر فني المعلّنق علينه فتجنري فينه  :743مسألة  ق كالنذر المعلَّ العهد المعلَّ

 (.709التفاصيل المتقدّمة في المسألة )
ق الع لّ :744مسألة  ق يعتبر في متعلَّ هد أن يكون راجحاً شرعاً، كما مرّ اعتباره في متعلَّ

يّنة  النذر، بل يكفي أن لّ يكون مرجوحاً شنرعاً منع كوننه راجحناً بحسنب الأغنراض الدنيو
تبنارك وتعنالى علنى فعنل  للّهالعقلائيّة أو مرتملًا على مصلحة دنيويّة شخصيّة، فلو عاهد ا

إلّّ إذا صنار مرجوحناً شنرعاً أو زالنت عننه  مباح له فيه مصلحة شخصيّة لزمه الوفاء بعهنده
 يلزمه الوفاء به. المصلحة الرخصيّة لبع  الطوارئ فإنّه ينحلّ عهده حينئذٍ ولّ

إذا خالف عهده بعد انعقاده لزمته الكفّارة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين  :745مسألة 
 متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً.



 

 

  
 
 
 
 

 كتاب الكفّارات
 

 الأوّل: في أقسام الكفّارات وموارد ثبوتهاالفصل 

 الفصل الثاني: في أحكام الكفّارات





 

 

 
 

 كتاب الكفّارات
 وفيه فصلان:

 الفصل الأوّل
 أقسام الكفّارات وموارد ثبوتهافي 

 على خمسة أقسام: _عدا كفّارات الإحرام  _ الكفّارات :746مسألة 
 موارد: الكفّارة المرتّبة، وهي في ثلاثة القسم الأوّل:

 كفّارة الظهار. .1
 كفّارة قتل الخطأ. .2

ويجب فيهما: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شنهرين متتنابعين، فنإن عجنز فإطعنام سنتّين 
 مسكيناً.

 كفّارة من أفطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال. .3
 ويجب فيها إطعام عررة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام.

 ، وهي في ثلاثة موارد أيضاً:(1)فّارة المخيّرةالك القسم الثاني:
كفّارة من أفطر في شهر رمضان بتعمّد الأكل أو الرنر  أو الجمناع أو الّسنتمناء أو  .1

 البقاء على الجنابة.
                                                 

 يطيق، بما التصدّ  يلزمه الإفطار كفّارة في الثلاث الخصال عن عجز من أنّ ( 780) المسألة في سيأتي( 1)
 المنوارد فني الثابتنة فالكفّنارة يوماً، عرر ثمانية صيام يلزمه العهد أو الّعتكاف كفّارة في عنها عجز من وإنّ 

 مقابلنه فني مسنتقلّاً  قسنماً  فعدّها _ الآتي الثالث كالقسم _ والترتيب التخيير يعل مرتملة المذكورة الثلاثة
 مرتّبة،: ىإل الكفّارات تقسيم من( عليهم ىتعال للّها رضوان) الفقهاء كلمات في الرائع هو ما وفق ىعل ىجر

 .الجمع وكفّارة الأمران، فيه اجتمع وما ومخيّرة،
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بناً  .2 كفّارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلًا، ويلحق به علنى الأحنوط وجو
 ن بطل اعتكافه به بررط عدم رفع يده عنه.الجماع المسبو  بالخروج المحرّم وإ

 كفّارة حنث العهد. .3
 ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً.

 ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير، وهي في ثلاثة موارد أيضاً: القسم الثالث:
 كفّارة الإيلاء. .1
 كفّارة اليمين. .2
 ر، حتّى نذر صوم يوم معيّن.كفّارة النذ .3

ويجب في الجميع: عتق رقبة، أو إطعام عررة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة 
 أيّام.

تعنالى أو منن رسنوله  للّنهالكفّارة المعيّنة، وهي فيمن حلف بالبراءة من ا القسم الرابع:
 ثُمَّ حنث. عليه وآله( أو من دينه أو من الأئمّة )عليهم السلام( للّه)صلّى ا

 فيجب عليه: إطعام عررة مساكين.
كفّارة الجمع، وهي في قتل المؤمن عمداً وظلماً، ويجنب فينه: عتنق  القسم الخامس:

 رقبة مع صيام شهرين متتابعين وإطعام ستّين مسكيناً.
إذا اشترك جماعة في القتل العمديّ وجبت الكفّارة على كلّ واحد منهم،  :747مسألة 

 لخطأ.وكذا في قتل ا
فقتله  _كالزاني المحصن واللائط  _ إذا ثبت على مسلم حدّ يوجب القتل :748مسألة 

إذا لنم  _ غير الإمام والمأذون من قبله تثبت الكفّارة على القاتل، نعم لّ كفّارة في قتل المرتدّ 
 مطلقاً. _يتب 

المرأة شعرها  تعالى عليهم( أنَّ في جزّ  للّهالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا :749مسألة 
في المصا  كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وفي نتفنه أو خندش وجههنا إذا أدمتنه أو شنقّ 

 الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة اليمين.
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 ولكن الصحيح عدم وجو  الكفّارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط استحباباً.
تعالى عليهم( أنّ من أفطنر فني شنهر  هللّ ذكر جمع من الفقهاء )رضوان ا :750مسألة 

رمضان على الحرام وجبت عليه كفّارة الجمع، ولكن الصحيح عدم وجوبها وكفاية الكفّنارة 
 المخيّرة.

يفارقها، والأحنوط  لو تزوّج بامرأة ذات بعل أو في العدّة الرجعيّة لزمه أن :751مسألة 
 الأولى أن يكفّر بخمسة أصوع من دقيق.

نام عن صلاة العرناء الآخنرة حتّنى خنرج الوقنت فنالأحوط الأولنى  لو :752مسألة 
 يصبح صائماً. أن

يتصدّ  لكنلّ  لو نذر صوم يوم أو أيّام فعجز عن الصوم فالأحوط لزوماً أن :753مسألة 
 يوم بمدٍّ على مسكين، أو يعطيه مدّين ليصوم عنه.

)عليه السلام( من أنّ قد عدّ من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصاد   :754مسألة 
كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفّنارة المجنالس أن تقنول عنند قيامنك منهنا: 

ك ر ِّ العزّة عمّا يصفون وسلام علنى المرسنلين والحمند  ر ِّ العنالمين(،  للّنه)سبحان ربِّ
لمغتنا ، وكفّنارة تمقتني(، وكفّارة الّغتيا  الّستغفار ل وكفّارة الضحك أن يقول: )اللّهمَّ لّ

 الطيرة التوكّل، وكفّارة اللطم على الخدود الّستغفار والتوبة.



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 أحكام الكفّاراتفي 

النيّنة المرنتملة  _العتق والصنيام والإطعنام  _ يعتبر في الخصال الثلاث :755مسألة 
 على قصد العمل، وقصد القربة، وكذا قصد كونه كفّارة ولو إجمالًّ.

كما لو علم أنّ عليه صيام شهرين متتابعين ولم  _ ما في ذمّته بين الكفّارة وغيرها فلو تردّد
اجتزأ بالإتيان به بقصد ما في الذمّة وإن تبنيّن بعند ذلنك  _يعلم أنّه من جهة النذر أو الكفّارة 

يعتبر فيها قصد النوع وإن وجبت بأسبا  مختلفنة إلّّ إذا أخنذ فني المتعلّنق  كونه كفّارة، ولّ
خصوصيّة قصديّة كما في كفّارة الظهار بلحاظ كونها محلّلة للنوطء، فلنو كنان علينه صنيام 
شهرين متتابعين مرّة لكفّارة القتل خطأً وأُخرى لكفّارة الإفطار في شهر رمضان متعمّداً فصام 
شهرين بقصد التكفير أجزأه عن أحدهما، فإن صام كذلك منرّة أُخنرى فرغنت ذمّتنه عنهمنا 

مّا لو كان عليه صيام شهرين متتابعين مرّة لكفّارة القتل خطأً، وأُخرى لكفّارة الظهار جميعاً، وأ
ولى فإن صام شهرين آخرين وقع عن الثانية، هذا في 

ُ
فصام شهرين من دون تعيين وقع عن الأ

 يعتبر التعيين مطلقاً. المتعدّد من أنواع مختلفة، وأمّا في المتعدّد من نوع واحد فلا
يترتّب أثر عمليّ وترخيص فعليّ فيما إذا ظاهر منن زوجتينه  ل كفّارة الظهار لّنعم في مث

معاً مثلًا وصام شهرين متتابعين من دون قصد إحداهما بالخصو ، ولكن إذا أتبعنه بصنوم 
 شهرين آخرين بقصد كفّارة الظهار حلّت له كلتا الزوجتين.

 الإطعام في الكفّارة المرتّبة ثُمَّ  العجز عن العتق الموجب لوجو  الصيام :756مسألة 
 لعدم الرقبة. _هذا  _ متحقّق في زماننا

وأمّا العجز عن الصيام الموجب لتعيّن الإطعام فيتحقّق بالتضنرّر بنه لّسنتتباعه حندوث 
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مرض أو لإيجابه شدّته أو طول بُرْئه أو شدّة ألمه، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجنرِ 
 تتحمّل. ، وكذا يتحقّق بكون الصوم شاقّاً عليه مرقّة لّالعادة بتحمّل مثله

وأمّا العجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين ونحوها الموجب للانتقال إلى الصيام 
فيتحقّق بعدم تيسّر تحصيلهما ولو لعدم توفّر ثمنهما عنده أو احتياجه إليه في نفقنة نفسنه أو 

أو في أداء ديوننه ونحوهنا، كمنا يتحقّنق بفقندان المسنكين نفقة عياله الواجبي النفقة عليه، 
 المستحقّ لهما.

ليس طروّ الحي  والنفاس موجبناً للعجنز عنن الصنيام والّنتقنال إلنى  :757مسألة 
الإطعام في الكفّارة المرتّبة، وكذا طروّ الّضطرار إلى السفر الموجب للإفطار؛ لما سيأتي من 

 عدم انقطاع التتابع بطروّ ذلك.
المعتبر فني العجنز والقندرة فني الكفّنارة المرتّبنة حنال الأداء لّ حنال  :758سألة م

الوجو ، فلو كان حال حدوث موجب الكفّارة قادراً على صيام شهرين متتابعين عناجزاً عنن 
يستقرّ الصوم فى  إطعام ستّين مسكيناً فلم يصم حتّى صار بالعكس، صار فرضه الإطعام، ولم

 ذمّته.
كفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل في الكفّنارة المرتّبنة ي :759مسألة 

العجز العرفيّ في وقت التكفير، فلو وجبت عليه كفّنارة الظهنار فنأراد التكفينر فوجند نفسنه 
يقدر على الصيام ولكن كان يأمل شفاءه من مرضه مستقبلًا والتمكّن من الصوم لم  مريضاً لّ

الّنتقال إلى الإطعام، ولكن لو لم يطعم حتّى برئ من مرضه وتمكّن يلزمه الّنتظار بل يجزئه 
 من الصيام تعيّن ولم يجزئه الإطعام حينئذٍ.

يقندر علنى إطعنام  وهكذا لو وجبت عليه كفّارة حنث اليمين فأراد التكفير وكان فقيراً لّ
منل تمكّننه عررة مساكين ولّ على كسوتهم أجزأه صيام ثلاثة أيّنام متوالينات، وإن كنان يحت

يجزئنه  لّحقاً من الإطعام أو الإكساء، ولكن لو لم يصم حتّى تمكّن من أحدهما تعنيّن ولنم
 الصوم عندئذٍ.
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إذا عجز عن الصيام في كفّارة الظهار مثلًا، أو عجز عن الإطعام والإكساء  :760مسألة 
مثلًا يلزمنه الّنتظنار  في كفّارة اليمين مثلًا، ولكنّه علم بتمكّنه منهما بعد فترة قصيرة كأسبوع

 يجزئه الّنتقال إلى بدلهما. ولّ
ثُمَّ تمكّن منه  إذا عجز عن الصيام في كفّارة الظهار مثلًا فررع في الإطعام :761مسألة 

اجتزأ بإتمام الإطعام، وكذا إذا عجز عن الإطعام والإكساء في كفّارة اليمين فررع في الصنوم 
أحدهما فإنّ له إتمام الصنيام، نعنم لنو عنرض منا يوجنب  ولو ساعة من النهار ثُمَّ تمكّن من

تعيّن عليه الإطعام أو الإكساء مع بقاء القدرة  _بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع  _ استئنافه
 عليه.

يجب التتابع في صوم الرهرين منن الكفّنارة المخيّنرة والمرتّبنة وكفّنارة  :762مسألة 
الأيّام الثلاثة في كفّارة اليمين وما بحكمها، وأمّا غيرهمنا الجمع، كما يجب التتابع بين صيام 

 يعتبر فيه التتابع. من الصيام الواجب كفّارة فلا
يجوز الرروع في الصوم في زمان يعلم أنّنه  ويتفرّع على وجو  التتابع فيما ذكرناه أنّه لّ

بين أيّامه، فلو شنرع يسلم له بتخلّل العيد أو تخلّل يوم يجب فيه صوم آخر في زمان معيّن  لّ
في صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين قبل يوم أو يومين من شهر رمضان، أو من خميس معنيّن 
نذر صومه شكراً مثلًا لم يجزِ بل وجب استئنافه، ويلحق بالعالم الجاهل غير المعذور، وأمّنا 

 يضرّهما ذلك. الغافل والجاهل المعذور فلا
فطار في الأثناء بالتتابع فيما إذا وقع على وجه الّختيار، فلنو إنّما يضرّ الإ :763مسألة 

كما إذا كان الإفطار بسبب الإكراه أو الّضنطرار، أو بسنبب عنروض  _ وقع لعذر من الأعذار
لم يضرّ به، ومن العذر وقوع السفر في الأثناء  _المرض أو طروّ الحي  أو النفاس لّ بتسبيبه 

بالّختيار، ومنه أيضاً ما إذا نسي النيّنة حتّنى فنات وقتهنا، وكنذا إذا كان ضروريّاً دون ما كان 
الحال فيما إذا تخلّل صوم آخر في البين لّ بالّختيار كما إذا نسي فنوى صوماً آخر، ومننه منا 

ه لّ إذا نذر صوم كلّ خميس مثلاً  يضرّ بالتتابع تخلّل  ثُمَّ وجب عليه صوم شهرين متتابعين فإنَّ
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ف ما إذا وجب عليه صوم ثلاثة أيّام من كفّارة اليمين أو منا بحكمهنا فإنّنه المنذور فيه، بخلا
يضرّ تخلّله بالتتابع، لتمكّنه من صيام ثلاثة أيّام متتابعات في أوائل الأسبوع مثلًا، هذا إذا كان 

ينطبق على صوم الكفّارة كما لو نذر صوم كلّ خميس شكراً،  الصوم المنذور معنوناً بعنوان لّ
يستوجب ذلنك تخلّنلًا  لو كان مطلقاً بأن نذر أن يكون صائماً فيه على نحو الإطلا  فلا وأمّا

 فيه بل يحسب من الكفّارة أيضاً.
مرتّبنة كاننت أم مخيّنرة أم كفّنارة  _ يكفي في تتابع الرهرين من الكفّنارة :764مسألة 

لعنذر، علنى  اراً لّصيام شهر ويوم متتابعاً، ويجوز له التفريق بعد ذلنك ولنو اختين _الجمع 
 تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. إشكال فيما إذا لم يكن لعارض يعدّ عذراً عرفاً فلا

من وجب عليه صيام شهرين يجوز له الرروع فيه في أثناء الرهر، ولكنن  :765مسألة 
كان الرهر الذي شرع فيه مع تاليه تنامّ  ين أم الأحوط حينئذٍ أن يصوم ستّين يوماً مطلقاً، سواء أ

 يضرّ بالتتابع شرعاً تعيّن ذلك. ناقصين أم مختلفين، ولو وقع التفريق بين الأيّام بتخلّل ما لّ
 وأمّا لو شرع فيه من أوّل الرهر فيجزئه شهران هلاليّان وإن كانا ناقصين.

يتخيّنر فني الإطعنام الواجنب فني الكفّنارات بنين تسنليم الطعنام إلنى  :766مسألة 
يتقدّر الإشباع بمقدار  ويجوز التسليم إلى البع  وإشباع البع ، ولّ المساكين وإشباعهم،

معيّن بل المدار فيه عرض الطعام الجاهز عليهم بمقدار يكفي لإشنباعهم قنلّ أو كثنر، وأمّنا 
التسليم فأقلّ ما يجزئ فيه تسليم كلّ واحد منهم مندّاً منن الطعنام، والأفضنل بنل الأحنوط 

زن إشكال ولكن يكفي في المقنام احتسنا  المندّ ثلاثنة أربناع مدّان، وفي تحديد المدّ بالو
 الكيلو غرام.

يجزئ إشنباع  بُدَّ في كلّ من التسليم والإشباع إكمال العدد من الستّين أو العررة، فلا ولّ
يجب الّجتماع لّ في التسنليم ولّ فني  ثلاثين أو خمسة مرّتين أو تسليم كلّ منهم مدّين، ولّ

ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ولنو كنان هنذا فني سننة الإشباع، فلو أطعم 
 وذاك في سنة أُخرى لأجزأ وكفى.
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الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدّة منرّة، وإن كنان الأفضنل  :767مسألة 
 إشباعه في يومه وليله غداءً وعراءً.

لتقوّت به لغالب الناس منن يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي وا :768مسألة 
المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه منن 
حنطة أو شعير أو غيرهما وإن كان بلا إدام، والأفضل أن يكون مع الإدام وهو كنلّ منا جنرت 

كله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلّاً أو ملحاً أو بص لًا وكلّ ما كان أجنود كنان العادة بأ
 أفضل.

وأمّا في التسليم فيجزئ بذل ما يسمّى طعاماً منن مطبنوخ وغينره منن الحنطنة والرنعير 
رَة والتمر والزبيب وغيرها، نعنم الأحنوط لزومناً فني  وخبزهما ودقيقهما والأرز والماش والذُّ

 كفّارة اليمين وما بحكمها الّقتصار على الحنطة ودقيقها.
التسليم إلى المسنكين تملينك لنه، وتبنرأ ذمّنة المكفّنر بمجنرّد ذلنك،  :769مسألة 

كله الطعام فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره. ولّ  تتوقّف البراءة على أ
يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بنحو التسنليم، فيعطني الصنغير  :770مسألة 

ر التسليم إلى وليّنه، وأمّنا إن كنان مدّاً من طعام كما يعطي الكبير، وإن كان اللازم في الصغي
علنى  _ فر  في ذلنك التكفير بنحو الإشباع فاللازم احتسا  الّثنين من الصغار بواحد، ولّ

بنين أن يجمنع الكبنار والصنغار فني الإشنباع أم يرنبع الصنغار منفنردين،  _الأحوط لزوماً 
 نافياً لحقّه.يكن م يعتبر في الإشباع إذن من له الولّية أو الحضانة اذا لم ولّ

يجوز إعطاء كلّ مسكين أزيد من مدّ، أو إشباعه أزيد من مرّة عن كفّارات  :771مسألة 
متعدّدة ولو مع الّختيار، فلو أفطر تمام شهر رمضان جاز له إشباع ستّين شخصاً معيّنين فني 

 وجد غيرهم. ثلاثين يوماً، أو تسليم ثلاثين مدّاً من طعام لكلّ واحد منهم وإن
إذا تعذّر إكمال العدد الواجب من السنتّين أو العرنرة فني البلند وجنب  :772ة مسأل

النقل إلى غيره، وإن تعذّر لزم الّنتظار، وفي كفاية التكرار على العدد الموجود حتّى يستوفي 
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بُندَّ منن  يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فينه، وعلنى القنول بالكفاينة فنلا المقدار إشكال فلا
كرار على مقدار التعنذّر، فلنو تمكّنن منن عرنرة كنرّر علنيهم سنتّ منرّات الّقتصار في الت

 يجوز التكرار على خمسة منهم مثلًا اثني عررة مرّة. ولّ
المراد بالمسكين الذي هو مصنرف الكفّنارة هنو الفقينر النذي يسنتحقّ  :773مسألة 

بنل الإيمنان علنى قوّة، ويرترط فينه الإسنلام  يملك مؤونة سنته فعلًا ولّ الزكاة، وهو من لّ
باً، ولكن يجوز دفعها إلى الضعفاء من غير أهنل الولّينة إذا  _عندا النصّنا   _ الأحوط وجو

يجوز دفعها إلى واجب النفقة كالوالدين والأولّد والزوجة الدائمنة دون  يجد المؤمن، ولّ لم
 المنقطعة، ويجوز دفعها إلى سائر الأقار  بل لعلّه أفضل.

فقراء جاز إعطاؤه بعددهم إذا كان وليّاً علنيهم أو وكنيلًا عننهم فني  وإذا كان للفقير عيال
يجوز التصرّف فينه إلّّ بنإذنهم إذا كنانوا  القب ، فإذا قب  شيئاً من ذلك كان ملكاً لهم، ولّ

 كباراً، وإن كانوا صغاراً صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
يجنوز  تكون فقيرة ولّ حو المتعارف لّوزوجة الفقير إذا كان زوجها باذلًّ لنفقتها على الن

 إعطاؤها من الكفّارة حتّى إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لّزمة من وفاء دَيْن ونحوه.
يرترط في المسكين الذي هو مصرف الكفّارة العدالة، نعنم الأحنوط  لّ :774مسألة 

وفي جنواز إعطناء لزوماً عدم دفعها لتارك الصلاة ولّ لرار  الخمر ولّ للمتجاهر بالفسق، 
 كفّارة غير الهاشميّ إلى الهاشميّ قولّن، والصحيح هو الجواز.

يعتبر في الكسوة التي يتخيّر بينها وبين العتق والإطعام في كفّارة اليمنين  :775مسألة 
يكن منخرقاً أو منسحقاً  لم وما بحكمها أن يعدّ لباساً عرفاً، من غير فر  بين الجديد وغيره ما

يكتفى بالعمامة والقلنسوة والحنذاء  يث ينخر  بعد فترة قصيرة من الّستعمال، فلاوبالياً بح
 والخفّ والجور .

باً وثوبان استحباباً بنل همنا منع القندرة أحنوط اسنتحباباً،  والكسوة لكلّ فقير ثو  وجو
تحسنب لنه إلّّ  لم _بأن كساه عرر مرّات  _ ويعتبر فيها العدد كالإطعام، فلو كرّر على واحد
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نثى، نعم فني الّكتفناء بكسنوة  احدة، ولّو
ُ
فر  في المكسوِّ بين الصغير والكبير والذكر والأ

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. الصغير جدّاً كابن شهر أو شهرين إشكال فلا
ويعتبر في الثو  كونه مخيطاً أو ما بحكمه كالملبّد والمنسوج، فلو سلّم إليه قماشاً غينر 

باً ويحتسنبه علنى  ياً، نعم لّمخيط لم يكن مجز بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه ثو
 بُدَّ من إحراز قيامه بذلك. نفسه كفّارة ولكن لّ

العكنس ولّ إعطناء لبناس الصنغير للكبينر،  يجزئ إعطاء لباس الرجال للنسناء ولّ ولّ
الّجتنزاء  فر  في جنسه بين كونه منن صنوف أو قطنن أو كتّنان أو حرينر أو غيرهنا وفني ولّ

يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، ولو تعذّر تمام العدد  بالحرير المح  للرجال إشكال فلا
 يجزئ التكرار على الموجود. كسى الموجود وانتظر الباقي ولّ

بُدَّ فني  تجزئ القيمة في الكفّارة لّ في الإطعام ولّ في الكسوة، بل لّ لّ :776مسألة 
 بُدَّ في الكسوة من بذلها تمليكاً. باعاً أو تمليكاً كما أنّه لّالإطعام من بذل الطعام إش

يرنتري بهنا طعامناً أو كسنوة  بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ ويوكّلنه فني أن نعم لّ
تبنرأ  ويأخذه لنفسه كفّارة بأن يملّكه لنفسه وكالة عن المالك ويتقبّله لنفسه أصالة، ولكنن لّ

ل إلّّ مع قي  بُدّ من إحراز ذلك. ام المستحقّ بما وكّل فيه فلاذمّة المُوَكِّ
إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجزِ أن يكفّر بجنسين، بأن يصنوم شنهراً  :777مسألة 

ويطعم ثلاثين مسكيناً في كفّارة شهر رمضنان، أو يطعنم خمسنة ويكسنو خمسنة منثلًا فني 
ها، كما لنو أطعنم بعن  العندد بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد من كفّارةاليمين، نعم لّ

باً من جنس وبعضنهم منن جننس آخنر، بنل  طعاماً خاصّاً وبعضه غيره، أو كسى بعضهم ثو
 يجوز في الإطعام أن يربع بعضاً ويسلّم إلى بع  كما مرّ.

من عجز عن بع  الخصال الثلاث في كفّارة الجمع أتى بالبقيّة وعلينه  :778مسألة 
 وإن عجز عن الجميع لزمه الّستغفار فقط. الّستغفار على الأحوط لزوماً،

إذا عجز عن إطعام ستّين مسكيناً في كفّارة الظهار صام ثمانية عرر يوماً،  :779مسألة 
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ولو عجز عنه ففي الّجتزاء بالّستغفار بدلًّ عنه إشكال كما تقدّم، ولو عجز عن الإطعنام فني 
باً أن يصوم ثمانية عرر يوماً ويضمّ إليه الّستغفار، فإن عجنز  كفّارة القتل خطأً فالأحوط وجو

 عن الصوم أجزأه الّستغفار وحده.
إذا عجز عن الخصال النثلاث فني الكفّنارة المخيّنرة فنإن كاننت كفّنارة  :780مسألة 

الإفطار في شهر رمضان فعليه التصدّ  بما يطيق أي بأقلّ من سنتّين مسنكيناً، ومنع التعنذّر 
تمكّن بعد ذلك من إكمال العدد أو من التكفينر لزمنه ذلنك يتعيّن عليه الّستغفار، ولكن إذا 

 على الأحوط.
وإن كانت كفّارة العهد أو كفّارة الّعتكاف فليصنم ثمانينة عرنر يومناً، فنإن عجنز لزمنه 

 الّستغفار.
إذا عجز عن صيام ثلاثة أيّام في كفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد  :781مسألة 

ن وما بحكمها فعليه الّستغفار، وهكذا الحال لنو عجنز عنن إطعنام الزوال، وفي كفّارة اليمي
 عررة مساكين في كفّارة البراءة.

يعندّ توانيناً  يجوز التنأخير فني أداء الكفّنارة الماليّنة وغيرهنا بمقندار لّ :782مسألة 
 وتسامحاً في أداء الواجب، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط استحباباً.

لتوكيل في أداء الكفّارات الماليّة، بأن يوكّل غينره فني أدائهنا منن يجوز ا :783مسألة 
وتجزئ حينئذٍ نيّة المالك حين التوكيل فيه بأن يقصد التكفير متقرّباً  _أي مال الموكّل  _ ماله

 تعالى بالعمل الصادر من الوكيل المنتسب إليه بموجب وكالته. للّهإلى ا
يجنزئ أداؤهنا عنن  يّة علنى الأحنوط لزومناً، أي لّيجزئ التبرّع في الكفّارات المال ولّ

كنان  تجزئ النيابة فني الكفّنارة البدنيّنة أي الصنيام وإن شخص من دون طلبه ذلك، كما لّ
 الرخص عاجزاً عن أدائه، نعم تجوز النيابة عن الميّت في الكفّارات الماليّة والبدنيّة مطلقاً.

أي  _ لى ميّتهم منن الكفّنارة البدنيّنةيجب على الورثة أداء ما وجب ع لّ :784مسألة 
إخراجها من تركته ما لم يوِ  بها وإن أوصى بها أُخرجت من ثلثه، نعم يحتمل  ولّ _الصيام 
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ولكن الصحيح عدمه، وإنّما يجري هذا الّحتمال فيمنا  _إن كان  _ وجوبها على ولده الأكبر
كمنا إذا كاننت الكفّنارة مخيّنرة وكنان إذا تعيّن على الميّت الصيام، وأمّا مع عدم تعيّنه علينه 

 يجب الصوم على الوليّ بلا إشكال. متمكّناً من الصيام والإطعام فإنّه لّ
وأمّا الكفّارة الماليّة فقيل إنّها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة، ولكن الصحيح أنّهنا 

ه تخنرج منن الثلنث، تخرج من التركة إلّّ بوصنيّة الميّنت، ومنع وصنيّت كالكفّارة البدنيّة ولّ
 ويتوقّف إخراجها من الزائد عليه على إجازة الورثة.



 

 

  
 
 
 
 

 كتاب الصيد والذباحة
 

 الفصل الأوّل: في الصيد

 الفصل الثاني: في الذباحة والنحر

 في طرق تملّك الحيوان الوحشيّ : تكميل





 

 

 
 

 كتاب الصيد والذباحة
كل الحيوان من دون تذكيته، وتقع التذكية  لّ بالصيد والذبح والنحر وغيرها، على يجوز أ

 تعالى، وهنا فصلان: للّهما سيأتي تفصيلها إن شاء ا

 الفصل الأوّل
 الصيدفي 

منن النوحش  _ تقع التذكية الصيديّة على أنواع من الحينوان، وهني: الحينوان الوحرنيّ 
 والسمك، والجراد، فهنا ثلاثة مباحث: _والطير 

 المبحث الأوّل
 شيّ صيد الحيوان الوحفي 

 إنّ صيد الحيوان الوحريّ إنّما يوجب تذكيته إذا تمَّ بأحد طريقين:
 إمّا بكلب الصيد، أو بالسلاح، وفيما يلي أحكام الّثنين:

 . الصيد بالكلب1
كنان سَنلُوقيّاً  لّ :785مسألة  يحلّ من صيد الحيوان ومقتوله إلّّ ما كان بالكلب سواء أ

كان أسود أم غيره، فم ا يأخنذه الكلنب ويقتلنه بعقنره وجرحنه منن الحينوان أم غيره، وسواء أ
كله، فع ُّ الكلب وجرحه أيّ موضع من الحيوان بمنزلة ذبحنه،  كله مذكّى يحلّ أ المحلّل أ
وأمّا ما يصطاده غير الكلب من جوارح السباع كالفهد والنمر أو من جنوارح الطينر كالبنازي 

مة، نعنم لّيحلّ وإن كانت م والعقا  والباشق والصقر وغيرها فلا بنأس بالّصنطياد بهنا  علَّ
 ثُمَّ تذكيته بالذبح. بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها
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 يرترط في ذكاة صيد الكلب أُمور: :786مسألة 
ماً للاصطياد ويتحقّق ذلك بأمرين: الأوّل:  أن يكون معلَّ

علينه وانبعنث استرساله إذا أُرسل، بمعنى أنّه متى أغراه صاحبه بالصنيد هناج  أحدهما:
 إليه.

انزجاره عن الهياج والذها  إذا زُجر، وهل يعتبر فيه الّنزجار بنالزجر حتّنى إذا  ثانيهما:
 قر  من الصيد ووقع بصره عليه؟ وجهان، والصحيح عدم اعتباره.

التني  _ تعالى عليهم( مع ذلك أن يكنون منن عادتنه للّهواعتبر مرهور الفقهاء )رضوان ا
كل منه شيئاً حتّنى يصنل إلينه صناحبه، ولكنن  أن يمسك الصيد ولّ _اً تتخلّف إلّّ نادر لّ يأ

بنأس بنأن يكنون معتناداً  الصحيح عدم اعتباره أيضاً وإن كان ذلك أحوط اسنتحباباً، كمنا لّ
يمننع  بتناول دم الصيد، نعم الأحوط لزوماً أن يكون بحيث إذا أراد صاحبه أخذ الصيد منه لّ

 يقاتل دونه. ولّ
يحنلّ،  يكون صيده بإرساله للاصطياد، فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لنم أن الثاني:

يتمرّى منه القصد، لكونه غير مميّز لصغر أو جنون أو سنكر، أو  وكذا إذا كان صاحبه ممّن لّ
كان قد أرسله لأمر غير الّصطياد من دفع عدوّ أو طرد سَبُعٍ فصادف غزالًّ منثلًا فصناده فإنّنه 

ثُمَّ أغراه صاحبه بعد الّسترسنال وإن أثّنر فينه  الحال فيما إذا استرسل بنفسهيحلّ، وهكذا  لّ
 الإغراء، كما إذا زاد فى عَدْوه بسببه على الأحوط لزوماً.

ثُمَّ أغراه وأرسله فاسترسل كفى ذلنك فني حنلّ  وإذا استرسل بنفسه فزجره صاحبه فوقف
وكذا إذا صاده وصاد غينره معنه فإنّهمنا مقتوله، وإذا أرسله لصيد غزال بعينه فصاد غيره حلّ، 

 يحلّان فإنّ الررط قصد الجنس لّ قصد الرخص.
أن يكون المرسِل مسلماً أو بحكمه كالصبيّ الملحق به، فإذا أرسله كافر فاصطاد  الثالث:

فر  فني المسنلم بنين  يحلّ صيده حتّى إذا كان كتابيّاً وإن سمّى على الأحوط لزوماً، ولّ لم
يحننلّ صننيد المنتحلننين للإسننلام  بننين المننؤمن والمخننالف، نعننم لّ أة ولّالرجننل والمننر

 المحكومين بالكفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتا  الطهارة.
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كنان  يضنرّ لنو يحلّ مقتولنه، ولّ أن يسمّي عند إرساله، فلو ترك التسمية عمداً لم الرابع:
حيح وإن كان الأحوط الأولنى الترك نسياناً، وفي الّكتفاء بالتسمية قبل الإصابة قول وهو الص

 أن يسمّي عند الإرسال.
 للّنهتعنالى مقترنناً بنالتعظيم مثنل )ا للّهيكفي في التسمية الإتيان بذكر ا :787مسألة 

كبر( و)بسم ا  ( بل يكتفي بمجرّد ذكر الّسم الرريف وإن كان الأحوط الأولى عدمه.للّهأ
، وأمّا إذا استند إلى سبب آخر أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب ونحوه الخامس:

 من صدمة أو خنق أو إتعا  في العَدْو أو نحو ذلك لم يحلّ.
يدرك صاحب الكلب الصيد حيّاً مع تمكّنه من ذبحه، بأن أدركه ميّتناً أو  أن لّ السادس:

 أدركه حيّاً لكن لم يسع الزمان لذبحه.
ه فنإن أدركنه ميّتناً بعند إصنابة ومُلخّص هذا الررط أنّه إذا أرسل كلبه إلى الصيد ولحق ب

كله، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لذبحه فمات، وأمّنا إذا  الكلب حلّ أ
كان الزمان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقنر الكلنب لنه 

أتبعه فوقف فإن أدركه ميّتناً حنلّ، وكنذا إذا حيّاً لكنّه كان ممتنعاً بأن بقي منهزماً يعدو فإنّه إذا 
 أدركه حيّاً ولكنّه لم يسع الزمان لذبحه، وأمّا إذا كان يسع لذبحه فتركه حتّى مات لم يحلّ.

أدنى زمان يدرك فيه ذبح الصيد أن يجده تطرف عينه أو ترك  رجلنه أو  :788مسألة 
 يحلّ إلّّ بذبحه. ع لذبحه لميتحرّك ذنبه أو يده فإنّه إذا أدركه كذلك والزمان متّس

إذا أدرك مرسل الكلب الصيد حيّاً والوقت متّسع لذبحه ولكنّه اشتغل عنه  :789مسألة 
بمقدّماته من سلّ السكّين ورفع الحائل من شعر ونحوه على الننهج المتعنارف فمنات قبنل 

منثلًا  _ السنكّينيكنن عننده  ذبحه حلّ، وأمّا إذا استند تركه الذبح إلى فقد الآلة كمنا إذا لنم
يحلّ على الأحوط لزوماً، نعم إذا تركه حينئنذٍ  حتّى ضا  الوقت ومات الصيد قبل ذبحه لم _

كله.  على حاله إلى أنْ قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أ
تجب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب ولّ من حين إصنابته  لّ :790مسألة 



 3/ ج  / منهاج الصالحين 222

 

وجو  المبادرة إليه حينما أوقفنه وصنيّره غينر ممتننع خنلاف،  له إذا بقي على امتناعه، وفي
 يبادر إلينه حيننذاك والصحيح وجو  المبادرة العرفيّة إذا أحسَّ بإيقافه وعدم امتناعه، فلو لم

يتّسع الزمان لذبحه بسبب توانينه فني الوصنول إلينه لنم  ثُمَّ وجده ميّتاً أو وجده حيّاً ولكن لّ
 يحلّ.

في المسارعة إليه إدراك ذبحه، أمّا إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بُعْند هذا إذا احتمل أنّ 
يدركه إلّّ بعد موته بجنرح الكلنب لنه فنلا إشنكال فني عندم وجنو   المسافة على نحو لّ

المسارعة إليه، نعم لو توقّف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لّ بسبب آخر على التسارع 
 إليه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلك.

يجوز  إذا عّ  الكلب الصيد كان موضع العضّة نجساً فيجب غسله، ولّ :791مسألة 
كله قبل غسله.  أ

لّ يعتبر في حلِّ الصيد وحدة المرسل، فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً حلَّ  :792مسألة 
صيده، وكذا لّ يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحدٌ كلاباً فاصطادت علنى الّشنتراك 

حلّ، نعم يعتبر في المتعدّد اجتماع الررائط، فلو أرسل مسلم وكافر كلبنين فاصنطادا حيواناً 
حيواناً لم يحلّ على ما تقدّم، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسمّ الآخر متعمّنداً، 
أو كان كلب أحدهما معلّماً دون كلب الآخر، هذا إذا استند القتل إليهما معاً، أمّنا إذا اسنتند 

ثُمَّ جاءه الآخر فأصنابه يسنيراً  لى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموتإ
بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الرروط في السابق لّ غينر، وإذا أجهنز علينه 

يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لّ  اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم
 تبر اجتماع الرروط في اللاحق.غير اع

إذا شكّ في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى عقنر الكلنب أو إلنى سنبب  :793مسألة 
يحصنل منهنا  آخر لم يحلّ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إلينه حنلّ وإن لنم

 العلم.
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بالكلنب لّ يعتبر في حلّيّنة الصنيد إباحنة الكلنب، فيحنلّ منا اصنطاده  :794مسألة 
 المغصو  وإن فعل حراماً وعليه أجرة استعماله ويملكه هو دون مالك الكلب.

 . الصيد بالسلاح2
 يرترط في ذكاة ما اصطيد بالسلاح أُمور: :795مسألة 

أن تكون الآلة كالسيف والسنكّين والخنجنر وغيرهنا منن الأسنلحة القاطعنة، أو  الأوّل:
مح والسهم والعصا ممّا يخ كان فيه نصنل كالسنهم أم الرائكة كالرُّ ر  جسد الحيوان، سواء أ

صنع خارقاً وشائكاً بنفسه كالمِعْراض، وهو كما قيل خربة غليظة الوسط محندّدة الطنرفين، 
يحلّ فيما لو قتلنه  ولكن يعتبر فيما لّ نصل فيه أن يخر  بدن الحيوان ويجرحه ولو قليلًا ولّ

ذلك فينه فيحنلّ الحينوان لنو قتلنه وإن لنم يجرحنه يعتبر  بالوقوع عليه، وأمّا ما فيه نَصْل فلا
 ويخر  بدنه.
يجوز أن يكون النصل منن الحديند ومنن غينره منن الفلنزّات كالنذهب  :796مسألة 

 والفضّة والصُفْر وغيرها، فيحلّ الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
نرَك يحلّ الصيد المقتول بالحجارة والعمود والمِ  لّ :797مسألة  قْمَعَنة والرنبكة والرَّ

بأس بالّصطياد بها  والحِبالة ونحوها من آلّت الصيد التي ليست بقاطعة ولّ شائكة، نعم لّ
 ثُمَّ تذكيته بالذبح. بمعنى جعل الحيوان الممتنع غير ممتنع بها

نفّود ونحوهنا ممّنا يكنون شنائكاً  :798مسألة  نوْك والسَّ يركل الصيد بالمِخْيَط والرَّ
يكنن  لنم د  عليه السلاح عرفاً، وأمّا ما يصد  عليه السلاح فلا بأس بالصيد بنه وإنيص ولّ

 معتاداً.
إذا اصطاد بالبُنْدُقيّة أو نحوها فإن كانت الطلقنة تنفنذ فني بندن الحينوان  :799مسألة 

كانت من الحديد أم  كانت محدّدة مخروطة أم لّ وسواء أ كله وهو طاهر، سواء أ وتخرقه حلّ أ
بأس بالصيد بالبناد  التي تكنون طلقاتهنا علنى    أم من غيرهما، وعلى هذا فلامن الرصا

 )الصچم( لأنّها تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه. شكل البندقة وتسمّى فى عرفنا بن
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وأمّا إذا لم تكن الطلقة تنفذ في بدن الحيوان وتخرقه بأن كانت تقتلنه بسنبب ضنغطها أو 
يتنرك مراعناة  فيركل الحكم بحلّيّة لحمنه وطهارتنه فنلا بسبب ما فيها من الحرارة المحرقة

 مقتضى الّحتياط في ذلك.
 أن يكون الصائد مسلماً أو من بحكمه نظير ما تقدّم في الصيد بالكلب. الثاني:

التسمية عند استعمال السلاح في الّصطياد، ويجتزئ بهنا قبنل إصنابة الهندف  الثالث:
 بأس بالإخلال بها نسياناً.  صيده ولّأيضاً، ولو أخلّ بها متعمّداً لم يحلّ 

أن يكون الرمي بقصد الّصطياد فلو رمى هدفاً أو عدوّاً أو خنزيراً أو شاة فأصنا   الرابع:
غزالًّ مثلًا فقتله لم يحلّ، وكذا إذا أفلنت منن ينده فأصنا  غنزالًّ فقتلنه، ولنو رمنى بقصند 

 الّصطياد فأصا  غير ما قصد حلّ.
يتّسع الوقت لتذكيته، فلو أدركه حيّاً وكنان   أو يدركه حيّاً ولكن لّأن يدركه ميّتاً  الخامس:

كله.  الوقت متّسعاً لذبحه ولم يذبحه حتّى خرجت روحه لم يحلّ أ
يعتبر في حلّيّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله فلو شاركها شيء آخر  :800مسألة 

في الماء ومات وعلنم اسنتناد المنوت غير آلّت الصيد لم يحلّ، كما إذا رماه فسقط الصيد 
إلى كلا الأمرين، وكذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلى الرمني بخصوصنه فإنّنه لّ 

 يحكم بحلّيّته.
النريح  لّ إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلّ وإن كان لو :801مسألة 

 ابه فقتله.ثُمَّ وثب فأص لم يصل، وكذا إذا أصا  السهم الأرض
يعتبر في حلّيّنة الصنيد بالسنلاح وحندة الصنائد ولّ وحندة السنلاح  لّ :802مسألة 

المستعمل في الصيد، فلو رمى أحد صيداً بسهم وطعنه آخر برمح فمات منهما معاً حنلّ إذا 
اجتمعت الررائط في كلٍّ منهما، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورمناه آخنر بسنهم 

 ل منهما معاً حلّ أيضاً.فأصابه فقت
يحلّ  إذا اشترك المسلم والكافر في الّصطياد واستند القتل إليهما معاً لم :803مسألة 
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الصيد وإن كان الكافر كتابيّاً وسمّى على ما تقدّم، وهكذا الحال فيما لنو اشنترك منن سنمّى 
 ومن لم يسمّ، أو من قصد الّصطياد ومن لم يقصده.

ي حلّيّة الصيد إباحة السلاح المستعمل فيه، فلو اصطاد حيوانناً يعتبر ف لّ :804مسألة 
بالسهم المغصو  حلّ الصيد وملكه الصائد دون صاحب السلاح، ولكنن الصنائد ارتكنب 

 بذلك معصية وعليه دفع أجرة استعمال السلاح إلى صاحبه.
الحيوان النذي يحنلّ صنيده بالكلنب وبالسنلاح منع اجتمناع الرنروط  :805مسألة 

كنان كنذلك بالأصنل المت قدّمة هو كلّ حيوان ممتنع مستوحش من طينر أو وحنش، سنواء أ
كالحمام والظبي وبقر الوحش، أم كان أهليّاً فتوحّش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعينر 

تقنع التذكينة الصنيديّة  العاصي وكذلك الصائل من البهائم كالجاموس الصائل ونحنوه، ولّ
كان كنذلك بالأصنل كالندجاج والرناة والبعينر والبقنر أم كنان على الحيوان الأهليّ سواء  أ

وحريّاً فتأهّل كالظبي والطير المتأهّلين، وكذا ولد الوحش قبل أن يقندر علنى العَندْوِ وفنرخ 
ينه  فقتلهمنا حنلّ الطنائر دون  الطير قبل نهوضه للطيران، فلو رمى طائراً وفرخه الذي لم

 الفرخ.
الذكاة بالّصطياد بين الحيوان الوحريّ المحلّل لحمنه فر  في تحقّق  لّ :806مسألة 

والمحرّم، فالسباع إذا اصطيدت صارت ذكيّة وجاز الّنتفاع بجلدها فيما تعتبنر فينه النذكاة، 
هذا إذا كان الصيد بالسلاح، وأمّا إذا كان بالكلب ففي تحقّق الذكاة به في غير محلّل الأكنل 

 ط في ذلك.يترك مراعاة مقتضى الّحتيا إشكال فلا
لو أبانت آلة الصيد كالسيف والكلب ونحوهما عضواً من الحينوان مثنل  :807مسألة 

كل الباقي مع اجتماع شرائط التذكية  كله ويحلّ أ اليد والرجل كان العضو المبان ميتة يحرم أ
لم المتقدّمة، ولو قطعت الآلة الحيوان نصفين فإن لم يدركه حيّاً أو أدركه كذلك إلّّ أنّ الوقت 

يتّسع لذبحه تحلّ كلتا القطعتين مع توفّر الرروط المذكورة، وأمّا إذا أدركه حيّاً وكنان الوقنت 
متّسعاً لذبحه فالقطعة الفاقدة للرأس والرقبة محرّمة والقطعة التي فيها الرأس والرقبة طناهرة 

 وحلال فيما إذا ذبح على النهج المقرّر شرعاً.
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تحنلّ بنه  تين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما ممّنا لّلو قسّم الحيوان قطع :808مسألة 
الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس والرقبة وأمّا القطعة التي فيها الرأس والرقبة فهي طناهرة 

 وحلال فيما إذا أدركه حيّاً وذبحه مع الرروط المعتبرة وإلّّ حرمت هي أيضاً.

 تكميل
 طرق تملّك الحيوان الوحشيّ في 

 لك الحيوان الممتنع بالأصل طيراً كان أم غيره بأحد الطر  التالية:يم :809مسألة 
 أخذه، كما إذا قب  على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها. .1
وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بهنا كالحبالنة والرنرك والرنبكة ونحوهنا إذا نصنبها  .2

 لذلك.
ره غير ممتنع، كمنا إذا جرحنه فعجنز رميه بسهم أو غيره من آلّت الصيد بحيث يصيّ  .3

كانت الآلة منن الآلّت المحلّلنة للصنيد  عن العَدْوِ أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أ
م أم من غيرها كالحجارة والخرب والفهد والباز والراهين وغيرها.  كالسهم والكلب المعلَّ

وان وزوال امتناعنه، يلحق بةلة الّصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحين :810مسألة 
ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، أو باتّخناذ أرض وإجنراء المناء عليهنا لتصنير مُوحَلنة 
فيتوحّل فيها، أو وضع سفينة في موضع معيّن ليثب فيها السمك، أو وضع الحبو  في بيت أو 

مضنيق أو  يمكنها الخروج منه، أو طردها إلنى نحوه وإعداده لدخول الطيور فيه على نحو لّ
يمكنها الفرار ونحو ذلك منن طنر  الّصنطياد بغينر الآلّت  نحوه على وجه تنحصر فيه ولّ

 التي يعتاد الّصطياد بها.
يلحق بها ما لو عرّش الطير في داره وإن قصد تملّكه، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه  ولّ

 الأرض والسفينة لنذلك، فلنو يملكها ما لم يُعِدَّ  المُوحلة، أو وثبت سمكة إلى سفينته فإنّه لّ
قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه، وإن عصى في دخول داره أو أرضنه 

 أو سفينته بغير إذنه.
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يعتبر في حصول الملك بالطر  الثلاثة المتقدّمة وما يلحقها كون الصائد  :811مسألة 
بقصد  ه، وكذا إذا نصب الربكة لّبقصد الملك لم يملك قاصداً للملك، فلو أخذ الحيوان لّ

الّصطياد والتملّك لم يملك ما يثب فيهنا، وهكنذا إذا رمنى عبثناً أو هندفاً أو لغنرض آخنر 
ة. لّ مِيَّ  بقصد الّصطياد والتملّك لم يملك الرَّ

يملكنه  إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحقّ به من غيره وإن لنم :812مسألة 
غير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غيره إلّّ بالأخذ، فلو بادر ال

 ملكه.
إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد ولم تمسكه الربكة لضنعفها  :813مسألة 

وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها، وكذا إذا أخذ الربكة وانفلت بهنا منن دون أن يضنعف 
 يه فلو صاده غيره ملكه وردّ الربكة إلى مالكها.امتناعه بذلك لم يكن حقّ لصاحبها ف

يكنن يقندر  اذا رمى الصيد فأصابه لكنّه تحامل طائراً أو عادياً بحيث لنم :814مسألة 
 عليه إلّّ بالإتباع والإسراع لم يملكه ولكنّه يكون أحقّ به من غيره إلّّ أن يعرض عنه.

الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا  إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في :815مسألة 
كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح برأنه، وإذا كنان تندريجاً 

 كان الأوّل أحقّ به مطلقاً.
يملكنه  إذا رمى صنيداً حنلالًّ باعتقناد كوننه كلبناً أو خنزينراً فقتلنه لنم :816مسألة 

 يحلّ. ولم
مى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عنن الّمتنناع بنالمرّة فندخل داراً إذا ر :817مسألة 

يجز له دخول الدار لأخذه إلّّ بإذن صاحبها وإن كان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الندار  لم
 لم يملكه إلّّ مع إعراض الرامي عنه.

إذا صنع برجاً فني داره لتعرّنش فينه الحمنام فيصنطادها فعرّرنت فينه  :818مسألة 
يجنوز لغينره أخنذها أو  ها ولكنّه يكون أحقّ بها من غيره منا لنم تتركنه بنالمرّة، فنلايملك لم

 اصطيادها من دون إذنه، ولو فعل لم يملكها.
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يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبنال  :819مسألة 
ره وتقف بوقوفه وتندخل مثلًا وقصد تملّكه ملكه وملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسي

 الكِنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه.
ثُمَّ انفلت منهنا أو  ثُمَّ أفلت من يده أو وقع في شبكة وأثبتته إذا أخذ حيواناً  :820مسألة 

ثُمَّ برئ من الجرح الذي أصنابه فعناد ممتنعناً كنالأوّل فهنل يخنرج  رماه فجرحه جرحاً مثبتاً 
يملكه ووجنب علينه دفعنه إلنى  يث لو اصطاده غيره لمبذلك من ملكه أم يبقى في ملكه بح

مالكه؟ وجهان، والصحيح هو الأوّل، نعم لو انفلت من يده أو من شبكته أو برئ من جرحنه 
 ولكن من دون أن يستعيد تمام امتناعه بقي في ملكه.

وهكذا الحال لو أطلق الحيوان من يده أو شبكته بعد اصنطياده فإنّنه إذا اسنتعاد امتناعنه 
لأوّل خرج عن ملكه فيجوز لغيره اصطياده ويملكه بذلك وليس للأوّل الرجوع عليه، وأمّا في ا

غير هذه الصورة كما لو أطلقه بعد جرحه بجراحة تمنعه من العَدْوِ أو بعد كسر جناحه المانع 
يملكه غينره  من طيرانه فإن لم يقصد الإعراض عنه فلا إشكال في عدم خروجه عن ملكه فلا

يخرج عن ملكه بمجرّد ذلك أيضاً، نعم إذا أباح تملّكه  ده، وإن قصد الإعراض عنه لمباصطيا
 للآخرين فبادر شخص إلى تملّكه ملكه وليس للأوّل الرجوع إلى الثاني بعد ما تملّكه.

قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالّصطياد منع قصند تملّكنه إذا كنان  :821مسألة 
غير ولّ متعلّقاً لحقّه، وإذا شكّ في ذلك بننى علنى الأوّل إلّّ إذا مباحاً بالأصل غير مملوك لل

كانت أمارة على الثاني كةثار يد الغير التي هي أمارة الملكيّة كطو  في عنقه أو قُرْط في أُذننه 
 أو حبل مردود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيّته عنه.

وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن وإذا علم كون الصيد مملوكاً وجب ردّه إلى مالكه، 
فر  في ذلك بين الطير وغيره، نعم إذا  كان ضائعاً وإلّّ جرى عليه حكم مجهول المالك، ولّ

ملك الطائرُ جناحيه جاز تملّكه لمن يستولي عليه وإن كان الأحوط استحباباً إجنراء الحكنم 
 إشكال. مع معرفته فيجب ردّه إليه بلاالمذكور عليه فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولم يعرفه، وأمّا 
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 المبحث الثاني
 صيد الأسماكفي 

بأخذه منن داخنل المناء  _الذي به تحصل ذكاته  _ يتحقّق صيد السمك :822مسألة 
صّ أو الفالة أو غيرها، وفي حكمه أخذه خنارج المناء إلى خارجه حيّاً باليد أو الربكة أو الرِّ 

بنفسه أو بنضو  الماء عنه أو غير ذلك، فاذا وثب في سنفينة  حيّاً باليد أو بالآلة بعد ما خرج
أو على الأرض أو نبذته الأمواج إلى الساحل أو غار الماء الذي كان فيه فأخذ حيّاً صار ذكيّاً، 

كله وإن كان قد نظر إليه وهو حيّ يضطر .  وإذا لم يؤخذ حتّى مات صار ميتة وحرم أ
ثُمَّ أخرجهما حيّين  لماء بةلة فقسّمها نصفينإذا ضر  السمكة وهي في ا :823مسألة 

فإن صد  على أحدهما أنّه سمكة ناقصة كما لو كان فيه الرأس حنلّ هنو دون غينره وإذا لنم 
 يحكم بحلّيّتهما. يصد  على أحدهما أنّه سمكة بل يصد  على كلٍّ منهما أنّه شقّ سمكة لم

راجه من المناء أو عنند أخنذه تعتبر التسمية في تذكية السمك عند إخ لّ :824مسألة 
يعتبر في صائده الإسلام، فلو أخرجه الكافر حيّاً من المناء أو أخنذه  بعد خروجه منه، كما لّ

كان كتابيّاً أم غيره.  بعد أن خرج حلّ سواء أ
بنى علنى  إذا وجد السمك الميّت في يد الكافر ولم يعلم أنّه مذكّى أم لّ :825مسألة 

إلّّ أن يحرزها ولو من جهنة العلنم بكوننه مسنبوقاً بإحندى أمنارات  العدم وإن أخبر بتذكيته
 (.871التذكية الآتي بيانها في المسألة )

 وأمّا إذا وجده في يد المسلم يتصرّف فيه بما يناسب التذكية أو أخبر بها بنى على ذلك.
يملكهنا  إذا وثبت السمكة إلى سفينة لم تحنلّ منا لنم تؤخنذ باليند، ولّ :826مسألة 

لسفّان ولّ صاحب السفينة بل يملكهنا آخنذها وإن كنان غيرهمنا، نعنم إذا قصند صناحب ا
كما إذا وضعها فني مجتمنع  _ السفينة الّصطياد بها وعمل بع  الأعمال المستوجبة لذلك

كان ذلك بمنزلة إخراجها من المناء  _السمك وضر  الماء بنحو يوجب وثو  السمك فيها 
 ولها في ملكه.حيّاً في صيرورتها ذكيّةً ودخ
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ثُمَّ أخرجها من الماء ووجد  إذا وضع شبكة في الماء فدخل فيها السمك :827مسألة 
 ما فيها ميّتاً كلّه أو بعضه يحكم بحلّيّته.

ثُنمَّ  إذا نصب شبكة أو صنع حظيرة في الماء لّصطياد السنمك فندخلها :828مسألة 
كله، وأمّا إذا مات نضب الماء بسبب الجزر أو غيره فمات بعد نضو  الماء ص ار ذكيّاً وحلّ أ

 قبل نضو  الماء فهل هو حلال أم لّ؟ قولّن، والصحيح هو الحلّيّة.
ثُمَّ أعاده إلى الماء مربوطاً أو غير مربنوط  إذا أخرج السمك من الماء حيّاً  :829مسألة 

ل إخراجنه أو ثُمَّ وجده ميّتاً وشكّ في أنّ موتنه كنان قبن فمات فيه حُكمَ بحرمته، وإذا أخرجه
 بعده حُكِمَ بحرمته سواء علم تاريخ الإخراج أو الموت أم جهل التاريخان.

إذا اضطرّ السمّاك إلى إرجاع السمك إلى الماء وخاف موته فينه فلينتظنر  :830مسألة 
 ثُمَّ يرجعه اليه. حتّى يموت أو يقتله بضر  أو غيره

)الزهنر( أو  عه منا يسنمّى بننإذا طفا السمك على وجه الماء بسبب ابتلا :831مسألة 
كلنه  عّ  حيوان له أو غير ذلك ممّا يوجب عجزه عن السباحة فإن أخذ حيّاً صار ذكيّاً وحلّ أ

 وإن مات قبل ذلك حرم.
إذا ألقى إنسان الزهر في الماء لّ بقصد اصطياد السمك فابتلعه السنمك  :832مسألة 

ذه ملكه، وأمّا إذا ألقناه بقصند الّصنطياد وطفا لم يثبت له حقّ فيه فيجوز لغيره أخذه فإن أخ
فر  في ذلك  ثبت له حقّ الأولويّة في السمك الطافي فليس لغيره أن يأخذه من دون إذنه، ولّ

بين أن يقصد سمكة معيّنة أو بعضاً غير معيّن، ولو رمى سمكة بالبندقيّنة أو بسنهم أو طعنهنا 
 لكاً للرامي والطاعن.برمح فعجزت عن السباحة وطفت على وجه الماء صارت م

بعد ما أخرج من الماء حيّاً أو أخذ حيّناً بعند  _ يعتبر في حلّيّة السمك لّ :833مسألة 
أن يموت خارج الماء بنفسه، فلو مات بالتقطيع أو برقّ بطنه أو بالضر  على رأسه  _خروجه 

كله، بل لّ في حلّه فيحلّ بلعنه يعتبر الموت  حلّ أيضاً، بل لو شواه حيّاً في النار فمات حلّ أ
 حيّاً.
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إذا أخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعة وهو حنيّ وألقنى البناقي  :834مسألة 
 في الماء فمات فيه حلّت القطعة المبانة منه وحرم الباقي.

ثُمَّ أخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت  وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل إخراجه
 وهو في الماء وحلّ الباقي. القطعة المبانة منه

 المبحث الثالث
رادفي   صيد الج 

كنان الأخنذ  _الذي به تكون ذكاته  _ صيد الجَراد :835مسألة  هو أخذه حيّناً، سنواء أ
 باليد أم بالآلة، فما مات قبل أخذه حرم.

 يعتبر في تذكيته التسمية، ولّ إسلام الآخذ كما مرّ في السمك. ولّ
إخباره  تُجْدي يده ولّ يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّاً، ولّ نعم لو وجده ميّتاً في

 في إحراز ذلك كما تقدّم في السمك.
بى(. لّ يحلّ من الجراد ما لم يستقلّ بالطيران وهو المسمّى بن :836مسألة   )الدَّ
يحنلّ  لو وقعت نار في أَجَمَةٍ ونحوها فأحرقت منا فيهنا منن الجَنراد لنم :837مسألة 

قصده المُحْرِ ، نعم لو شواها أو طبخها بعد ما أخذت قبل أن تموت حلّ كمنا منرّ فني  إنو
بحينث لنو أجّجهنا اجتمعنت منن  _ السمك، كما أنّه لو فرض كون النار آلنة صنيد الجنراد

فأجّجها لذلك فاجتمعنت واحترقنت بهنا يحكنم بحلّيّنة منا  _الأطراف وألقت بأنفسها فيها 
 كونها حينئذٍ من آلّت الصيد كالربكة والحظيرة للسمك.احترقت بها من الجراد، ل



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 الذباحة والنحرفي 

 يرترط في ذكاة الذبيحة أُمور: :838مسألة 
 أن يكون الذابح مسلماً أو من بحكمه كالمتولّد منه. الأوّل:

ومناً، تحلّ ذبيحة الكافر مرركاً كان أو غيره حتّى الكتابيّ وإن سمّى علنى الأحنوط لز فلا
يرنترط فيننه الإيمنان فتحننلّ ذبيحننة جمينع فننر  المسننلمين عندا المنتحلننين للإسننلام  ولّ

 المحكومين بالكفر ممّن مرّ ذكرهم في كتا  الطهارة.
يرترط في الذابح الذكورة ولّ البلوغ ولّ غير ذلك، فتحلّ ذبيحة المرأة  لّ :839مسألة 

والأغلنف والخصنيّ والجننب والحنائ  والصبيّ المميّز إذا أحسن التذكية، وكذا الأعمنى 
 والفاسق وولد الزنا، كما تحلّ ذبيحة المُكْرَه وإن كان إكراهه بغير حقّ.

يحلّ وإن  أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان، فلو ذبح بغيره مع التمكّن منه لم الثاني:
 كان من المعادن المنطبعة كالصفر والنحاس والذهب والفضّة والرصا  وغيرها.

م إذا لم يوجد الحديد جاز الذبح بكلّ ما يقطنع الأوداج وإن لنم تكنن هنناك ضنرورة نع
فر  في ذلك بين  ولّ _كالخوف من تلف الحيوان بالتأخير  _ تدعو إلى الّستعجال في الذبح

 القصب والليطة والحجارة الحادّة والزجاجة وغيرها.
يترك،  حديد إشكال والّحتياط لّنعم في جواز الذبح بالسنّ والظفر حتّى مع عدم توفّر ال

ويجوز الذبح اختياراً بالمِنْجَل ونحنوه ممّنا يقطنع الأوداج ولنو بصنعوبة وإن كنان الأحنوط 
 استحباباً الّقتصار على حال الضرورة.

يخلنو  )الإسنتيل( لّ جواز الذبح بالحديد المخلوط بالكروم المسمّى بن :840مسألة 
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يتنرك مراعناة مقتضنى  ح بالحديد المطليّ بنالكُروم، فنلاعن إشكال، وأشدُّ إشكالًّ منه الذب
 الّحتياط فيهما، نعم من ذبح بهما عن نسيان أو جهل لعذر فيه حلّت ذبيحته.

قصد الذبح بفري الأوداج، فلو وقع السكين من يد أحند علنى منذبح الحينوان  الثالث:
السكّين على المذبح فقطعها لم يحلّ وإن سمّى حين أصابها، وكذا لو كان قد قصد بتحريك 

شيئاً آخر غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكراناً أو مغمى عليه أو نائماً أو صنبيّاً أو مجنونناً 
 غير مميّزين، وأمّا الصبيّ والمجنون المميّزان فيجتزئ بذبحهما.

الّستقبال بالذبيحة حال الذبح إلى القبلنة، فنإن أخنلّ بالّسنتقبال عالمناً عامنداً  الرابع:
أو خطنأً مننه فني جهنة  _ولو عن تقصير  _ رمت، وإن كان نسياناً أو لّعتقاد عدم الّشتراطح

تحرم في جميع ذلك، وكذا إذا  القبلة بأن وجّهها إلى جهة معتقداً أنّها القبلة فتبيّن الخلاف لم
ا لم يعرف القبلة أو لم يتمكّن من توجيهها إليها ولو بالّسنتعانة بنالغير واضنطرّ إلنى تنذكيته

 كالحيوان المستعصي أو المتردّي في البئر ونحوه.
 يلزم. إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالّستقبال بها إلى جهة القبلة لم :841مسألة 
 لّ يرترط في الذبح استقبال الذابح نفسه وإن كان ذلك أحوط استحباباً. :842مسألة 
 أو قاعداً بما يتحقّق به استقبال يتحقّق استقبال الحيوان فيما إذا كان قائماً  :843مسألة 

الإنسان حال الصلاة في الحالتين، وأمّا إذا كان مضنطجعاً علنى الأيمنن أو الأيسنر فيتحقّنق 
 يعتبر استقبال الوجه واليدين والرجلين. باستقبال المنحر والبطن ولّ

زئ يجن تسمية الذابح عليها حين الرروع في الذبح أو متّصنلًا بنه عرفناً، فنلا الخامس:
يجزئ الإتيان بها عند مقدّمات الذبح كربط المذبوح، ولنو  تسمية غير الذابح عليها، كما لّ

تحرم والأحوط الأولى الإتيان بها عند النذكر،  أخلّ بالتسمية عمداً حرمت وإن كان نسياناً لم
 ولو تركها جهلًا بالحكم ثبتت الحرمة.

أي بعنوان كونها على الذبيحة منن يعتبر في التسمية وقوعها بهذا القصد  :844مسألة 
يكنون النذابح  يعتبنر أن تجزئ التسمية الّتّفاقيّة أو الصادرة لغرض آخر، ولّ جهة الذبح فلا

 ممّن يعتقد وجوبها في الذبح فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمّى.
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يجوز ذبح الأخرس، وتسميته تحريك لسانه وشفتيه تربيهاً بمنن ينتلفّظ  :845مسألة 
ضمّ الإشارة بالإصبع إليه، هذا في الأخرس الأصمّ من الأوّل، وأمّا الأخنرس لعنارض بها مع 

مع التفاته إلى لفظها فيأتي به على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرّك لسانه وشفتيه حين إخطناره 
بقلبه وأشار بإصبعه إليه على نحو يناسب تمثيل لفظها إذا تمكّن منها علنى هنذا النحنو وإلّّ 

 ممكن. فبأيّ وجه
يعتبر في التسمية كيفيّة خاصّة وأن يكون في ضمن البسملة، بل المدار  لّ :846مسألة 

كبر( أو )الحمد  للّه( أو )اللّهوحده عليها، فيكفي أن يقول: )بسم ا للّهعلى صد  ذكر اسم ا أ
ا يصير بنه يقرن بم ( من دون أنللّه( ونحو ذلك، وفي الّكتفاء بلفظة )اللّه( أو )لّ إله إلّّ اللّه

( إلى للّهكلاماً تامّاً دالًّّ على صفة كمال أو ثناء أو تمجيد خلاف، وكذلك التعدّي من لفظة )ا
سائر أسمائه الحسنى كالرحمٰن والرحيم والخالق وغيرها، وكذا التعدّي إلى منا ينرادف هنذه 

 اللفظة المباركة في سائر اللغات، والصحيح هو الّكتفاء في الجميع.
ع الأعضاء الأربعة، وهي: )المريء( وهو مجرى الطعام، و)الحلقوم( وهنو قط السادس:

مجرى النفس ومحلّه فو  المريء، و)الوَدَجان( وهمنا عِرقنان غليظنان محيطنان بنالحلقوم 
والمريء، وفي الّجتزاء برقّها من دون قطع إشكال وكذا الإشكال في الّجتزاء بقطع الحلقوم 

 حتياط فيهما.يترك مراعاة مقتضى الّ وحده فلا
الظاهر أنّ قطع تمام الأعضاء الأربعة يلازم بقاء الخَرَزَة المسمّاة في عرفنا  :847مسألة 

يعتبنر أن  )الجَوْزَة( في العنق، فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقّق قطنع تمامهنا، ولّ بن
 يكون قطع الأعضاء في أعلى الرقبة بل يجوز أن يكون في وسطها أو من أسفلها.

يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون في حال الحياة، فلو قطع النذابح  :848مسألة 
 بعضها وأرسلها فمات لم يؤثّر قطع الباقي.

يعتبر فيه التتابع، فلو قطع الأوداج قبل زهو  روح الحيوان إلّّ أنّه فصل بينها بمنا هنو  ولّ
 خارج عن المتعارف المعتاد حُكمَ بحلّيّته.
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ثُمَّ التفت فذبحها من تحت الجوزة  لو أخطأ الذابح وذبح من فو  الجوزة :849مسألة 
 قبل أن تموت حلّ لحمها.

لو قطعت الأوداج الأربعة على غير النهج الررعيّ كنأن ضنربها شنخص  :850مسألة 
بةلة فانقطعت أو عضّها الذئب فقطعها بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة، فإن لم يبنقَ شنيء 

كل الحيوان، وكذا إذا لم يبقَ شيء من الحلقوم، وكذلك إذا بقني من الأودا ج أصلًا لم يحلّ أ
مقدار من الجميع معلّقاً بالرأس أو متّصلًا بالبدن على الأحوط لزوماً، نعم إذا كان المقطنوع 

كله بالذبح.  غير المذبح وكان الحيوان حيّاً حلّ أ
و لم يخرج منها الدم أو كان الخنارج خروج الدم المتعارف منها حال الذبح، فل السابع:

بسبب انجماد الدم في عروقها أو نحوه لم تحلّ، وأمّا إذا كاننت  _بالّضافة إلى نوعها  _ قليلاً 
 لم يضرّ ذلك بتذكيتها. _لجرح مثلًا  _ قلّته لأجل سبق نزيف الذبيحة

عينها أو تحنرّك  أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح ولو حركة يسيرة، بأن تطرف الثامن:
 تعتبر الحركة أصلًا. ذَنَبها أو ترك  برجلها، هذا فيما إذا شكّ في حياتها حال الذبح وإلّّ فلا

إبانة رأس الذبيحة عمداً قبل خنروج النروح  _على الأحوط لزوماً  _ يحرم :851مسألة 
بأس بالإبانة إذا  ولّ فر  في ذلك بين الطيور وغيرها، منها وإن كان يُحْكمُ بحلّيّتها حينئذٍ، بلا

كانت عن غفلة أو استندت إلى حِدّة السكّين وسنبقه منثلًا، وهكنذا الحنال فني كسنر رقبنة 
الذبيحة أو إصابة نخاعها عمداً قبل أن تموت، والنخاع هو الخيط الأبي  الممتدّ فني وسنط 

 الفقار من الرقبة إلى الذنب.
بح من القدّام وإن حلّ المنذبوح الأحوط الأولى أن يكون الذبح في المذ :852مسألة 

ثُمَّ قطع الأوداج وإن كنان  من القفا أيضاً، كما أنّ الأحوط الأولى وضع السكّين على المذبح
 ثُمَّ قطعها من فو . يكفي أيضاً إدخال السكّين تحت الأوداج

يرترط في حلّ الذبيحة استقرار حياتها قبل النذبح بمعننى إمكنان أن  لّ :853مسألة 
لها اليوم أو نصف اليوم، وإنّما يرترط حياتها حال قطنع الأعضناء وإن كاننت علنى يعيش مث
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كنل  شرف الموت، فالمنتزع أمعاؤه برقّ بطنه والمتكسّر عظامه بالسنقوط منن شناهق ومنا أ
بُع بع  ما به حياته والمذبوح من قفاه الباقية أوداجه والمضرو  بالسنيف أو الطلقنات  السَّ

 موت إذا ذبح قبل أن يموت يحلّ لحمه مع توفّر الرروط السابقة.الناريّة المررف على ال
لو أخذ الذابح بالذبح فرقّ آخر بطنه وانتزع أمعائه مقارناً للذبح فالظاهر  :854مسألة 

 حلّ لحمه، وكذا الحكم في كلّ فعل يزهق إذا كان مقارناً للذبح ولكن الّحتياط أحسن.
يكنون  ذبيحة بعد وقوع النذبح عليهنا حيّناً أنيرترط في حلّيّة لحم ال لّ :855مسألة 

ثُمَّ وقعت في نار أو ماء أو سنقطت  خروج روحها بذلك الذبح، فلو وقع عليه الذبح الررعيّ 
تحرم، وليس الحكنم كنذلك  إلى الأرض من شاهق أو نحو ذلك ممّا يوجب زوال الحياة لم

 كية بالذبح من هذه الجهة.في الصيد كما تقدّم فتفتر  التذكية بالصيد المذكور عن التذ
يعتبر اتّحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سنبيل الّشنتراك  لّ :856مسألة 

مقترنين بأن يأخذا السكّين بيديهما ويذبحا معاً، أو يقطع أحندهما بعن  الأعضناء والآخنر 
خنر البناقي، ثُمَّ يقطع الآ الباقي دفعة أو على وجه التدريج بأن يقطع أحدهما بع  الأعضاء

 يجتزأ بتسمية أحدهما. وتجب التسمية منهما معاً ولّ
يجنوز ذلنك فني  تختصّ الإبل من بين البهائم بأنّ تنذكيتها بنالنحر، ولّ :857مسألة 

غيرها، فلو ذبح الإبل بدلًّ عن نحرها أو نحر الراة أو البقر أو نحوهما بدلًّ عن ذبحهنا حنرم 
ثُمَّ نحرها قبل زهو  روحها أو  لأوداج الأربعة من الإبللحمها وحكم بنجاستها، نعم لو قطع ا

 ثُمَّ ذبحها قبل أن تموت حلّ لحمهما وحكم بطهارتهما. نحر الراة مثلاً 
كيفيّة النحنر أن يندخل الآلنة منن سنكّين أو غينره منن الآلّت الحنادّة  :858مسألة 

تِها، وهي الموضنع المننخف  الواقنع فني أعلنى الصند ر متّصنلًا بنالعنق، الحديديّة فى لَبَّ
فيعتبنر فني  _عندا الرنرط السنادس  _ والرروط المعتبرة في الذبح تعتبر نظائرها في النحنر

الناحر أن يكون مسلماً أو من بحكمه وأن يكون النحر بالحديند وأن يكنون النحنر مقصنوداً 
ف للناحر، والّستقبال بالمنحور إلى القبلة، والتسنمية حنين النحنر، وخنروج الندم المتعنار

 بالمعنى المتقدّم، وتحرّك المنحور بعد تماميّة النحر مع الركّ في حياته عند النحر.
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 يجوز نحر الإبل قائمة وباركة وساقطة على جنبها والأولى نحرها قائمة. :859مسألة 
إذا تعذّر ذبح الحيوان أو نحره لّستعصنائه أو لوقوعنه فني بئنر أو موضنع  :860مسألة 

من ذبحه أو نحره وخيف موته هناك جاز أن يعقره في غينر موضنع  يتمكّن ضيق على نحو لّ
كله  الذكاة برمح أو بسكّين أو نحوهما ممّا يجرحه ويقتله، فإذا مات بذلك العقر طهر وحلّ أ

بُدَّ من توفّر سائر الرروط المعتبرة في التذكية، وقد منرّ  وتسقط فيه شرطيّة الّستقبال، نعم لّ
 لمستعصي والصائل بالكلب أيضاً.في فصل الصيد جواز عقر ا

ذكاة الجنين ذكاة أمّه، فإذا ماتت أُمّه بدون تذكية فإن مات هو في جوفهنا  :861مسألة 
كله، وكذا إذا أُخرج منها حيّاً فمات بلا كله، وإذا  حرم أ تذكية، وأمّا إذا أُخرج حيّاً فذكّي حلّ أ

كله، وإذا أُخرج حيّ  كله وإن لم يذكّ حرم.ذكّيت أُمّه فمات في جوفها حلّ أ  اً فإن ذكّي حلّ أ
تذكينة  إذا ذكّيت أُمّه فخرج حيّاً ولنم يتّسنع الزمنان لتذكيتنه فمنات بنلا :862مسألة 

تذكية فخرج حيّاً ولم يتّسنع الزمنان لتذكيتنه فمنات  فالصحيح حرمته، وما إذا ماتت أُمّه بلا
 إشكال في حرمته. بدونها فلا

شقّ بطن الحيوان وإخراج الجننين مننه علنى الوجنه تجب المبادرة إلى  :863مسألة 
المتعارف، فلو توانى عن ذلك زائداً على المقدار المتعارف فأدّى ذلك إلى موت الجنين حرم 

كله.  أ
أشنعر  يرترط في حلّ الجنين بذكاة أُمّه أن يكون تامّ الخلقة بأن يكون قد :864مسألة 

يحلّ بنذكاة أُمّنه، فحلّيّنة  يكن تامّ الخلقة لم أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه، فإن لم
الجنين إذا خرج ميّتاً من بطن أُمّه المذكّاة مرروطة بأُمور: تمام خلقته، وعدم سبق موته على 

 تذكية أُمّه، وعدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف.
محلّنل الأكنل ومحرّمنه إذا كنان فر  في ذكاة الجنين بذكاة أُمّه بنين  لّ :865مسألة 

 يقبل التذكية. ممّا
تعالى علنيهم( أنّنه يسنتحبّ عنند ذبنح الغننم  للّهذكر الفقهاء )رضوان ا :866مسألة 

خرى ويمسك صوفه أو شعره حتّى يبرد. أن
ُ
 تربط يداه وإحدى رجليه، وتطلق الأ



 3/ ج  / منهاج الصالحين 238

 

 وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه.
تربط يداها منا بنين الخفّنين إلنى النركبتين أو إلنى الإبطنين وتطلنق  وعند نحر الإبل أن

رجلاها، هذا إذا نحرت باركة، أمّا إذا نحرت قائمة فينبغي أن تكنون يندها اليسنرى معقولنة، 
وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتّى يرفرف، ويستحبّ عرض الماء على الحيوان قبل 

 أن يذبح أو ينحر.
يوجب أذاه وتعذيبه بأن يحندّ  مل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لّويستحبّ أن يعا

علينه  للّنهالرفرة ويمرّ السكّين على المذبح بقوّة، ويجدّ في الإسنراع، فعنن النبنيّ )صنلّى ا
تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا  للّهوآله(: )إنّ ا

 للّهلذبحة، ولْيَحُدَّ أحدكم شَفْرَتَه، ولْيُرحْ ذبيحته(، وفي خبر آخر بأنّه )صلّى اذبحتم فأحسنوا ا
فار وأن تُوارىٰ عن البهائم(.  عليه وآله(: )أمر أن تُحَدَّ الرِّ

كمنا ورد فني جملنة منن الرواينات  _ يكره في ذبح الحيواننات ونحرهنا :867مسألة 
 أُمور: _

 وحها.سلخ جلد الذبيحة قبل خروج ر منها:
 أن تكون الذباحة في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة. ومنها:
 أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه. ومنها:
 أن يذبح ما ربّاه بيده من النعم. ومنها:

 تكميل
 في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات وأمارات التذكية

كله ذاتاً وإن حرم بالعنارض كنالجلّال تقع التذكية على كلّ ح :868مسألة  يوان حلّ أ
والموطوء، بحريّاً كان أم برّيّاً وحريّاً كان أم أهليّاً طيراً كان أم غينره وإن اختلفنت فني كيفيّنة 

 تذكيتها على ما سبق تفصيلها.
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وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفس سائلة: حلّيّة أكل لحمها لنو لنم يحنرم بالعنارض، 
حماً وجلداً، وجواز بيعها بناءً على عدم جواز بيع الميتة النجسة كما هنو الأحنوط وطهارتها ل

 لزوماً.
وأمّا إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلّيّة لحمها فقط؛ لأنّ ميتتهنا 

 طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة، كما يجوز بيعها؛ لجواز بيع الميتة الطاهرة.
كول من الحيوان إن لم تكن له نفنس سنائلة كالحيّنة والسنمك  :869مسألة  غير المأ

الذي لّ فلس له لم تقع عليه التذكية؛ إذ لّ أثر لها بالنسبة إليه لّ من حينث الطهنارة وجنواز 
كله على كلّ حال.  البيع ولّ من حيث الحلّيّة؛ لأنّه طاهر ومحرّم أ

يقبل التذكية، وكذا  ن نجس العين كالكلب والخنزير فلاوأمّا إذا كان ذا نفس سائلة فما كا
 الحررات مطلقاً.

وهي الدواّ  الصغار التي تسكن بناطن الأرض كالضنبّ والفنأر وابنن عنرس فإنّهنا إذا 
 ذبحت مثلًا لم يحكم بطهارة لحومها وجلودها.

س تفتنر وهني منا _ وأمّا غير نجس العين والحررات فتقع عليهنا التذكينة سنواء السنباع
نقْر والبنازي والباشنق  عْلَب وابنن آوى والصَّ مِر والفَهْد والثَّ كل اللحم كالأسد والنَّ الحيوان وتأ

ّ ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية، ويحنلّ الّنتفناع بهنا  _ وغيرها حتّى القِرْد والفيل والدُّ
كولّت كنأن تجعنل ق ربنة مناء أو فيما تعتبر فيه الطهارة، بأن تجعل وعاءً للمرروبات أو المأ

ة دُهْن ونحوها وإن لم تدبغ، ولكن الأحوط استحباباً أن لّ تستعمل في ذلك  عُكّة سَمْن أو دَبَّ
 ما لم تدبغ.

كله يكون بالذبح منع  :870مسألة  تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم أ
خصنو  الممتننع الرروط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل، وكذا بالّصطياد بالسلاح في 

نم إشنكال كمنا تقندّم فني المسنألة  منها كالمحلّل، وفي تذكيتها بالّصطياد بالكلنب المُعلَّ
(806.) 
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إذا وجد لحم الحيوان الذي يقبل التذكية أو جلده ولم يعلم أنّه منذكّى أم  :871مسألة 
التذكية  لّ يبنى على عدم تذكيته، فلا يجوز أكل لحمه ولّ استعمال جلده فيما يفرض اعتبار

يعلم أنّه ميتة، ويستثنى عنن  لم يحكم بنجاسته حتّى إذا كانت له نفس سائلة ما فيه، ولكن لّ
 الحكم المذكور ما إذا وجدت عليه إحدى أمارات التذكية وهي:

ولى:
ُ
يعلم كونها  يد المسلم، فإنّ ما يوجد في يده من اللحوم والرحوم والجلود إذا لم الأ

كوم بالتذكية ظاهراً، ولكن بررط اقتران يده بما يقتضي تصنرّفه فينه من غير المذكّى فهو مح
تصرّفاً يناسب التذكية كعرض اللحم والرحم للأكل، وإعداد الجلد للبس والفرش، وأمّا مع 

كله أو وضعه لسباع  عدم اقترانها بما يناسب التذكية كما إذا رأينا بيده لحماً لّ يدرى أنّه يريد أ
 كم عليه بالتذكية، وكذا إذا صنع الجلد ظرفاً للقاذورات مثلًا.يح الطير مثلًا فلا

سو  المسلمين، فإنّ منا يوجند فيهنا منن اللحنوم والرنحوم والجلنود محكنوم  الثانية:
كان بيد المسلم أم مجهول الحال. _بالررط المتقدّم  _ بالتذكية ظاهراً   سواء أ

من اللحنم كناللحوم المعلّبنة أو منن الصنع في بلاد الإسلام، فإنّ ما يصنع فيها  الثالثة:
بالرنرط  _ جلود الحيوانات كبع  أنواع الحزام والأحذية وغيرهنا محكنوم بالتذكينة ظناهراً 

 من دون حاجة إلى الفحص عن حاله. _المتقدّم 
لّ فر  في الحكم بتذكية ما قامت عليه إحدى الأمارات المتقدّمنة بنين  :872مسألة 

و سوقه عليه وغيرها إذا احتمل أنّ ذا اليد المسلم أو المأخوذ منه صورة العلم بسبق يد الكافر أ
في سو  المسلمين أو المتصدّي لصنعه فني بلند الإسنلام قند أحنرز تذكيتنه علنى الوجنه 

 الررعيّ.
ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين ممّا يرنكّ فني تذكيتنه وإن كنان  :873مسألة 

كله محلّ إشكال ما لم يحنرز سنبق إحندى محكوماً بالطهارة ولكن الحكم بتذكيته وحلّ  يّة أ
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. الأمارات المتقدّمة عليه، فلا

لّ فر  في المسلم الذي تكنون ينده أمنارة علنى التذكينة بنين المنؤمن  :874مسألة 
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 والمخالف، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ وغيره، وبين من يعتبر الرروط المعتبرة فني
ومنن  _كالّستقبال والتسمية وكون الذابح مسلماً وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك  _ التذكية

يلزم رعايتها عنده، بنل  يعتبرها إذا احتمل تذكيته على وفق الرروط المعتبرة عندنا وإن لم لّ
 ته.يضرّ بذكاة ذبيح لّ _اعتقاداً منه بعدم لزومه  _ علم ممّا تقدّم أنّ إخلاله بالّستقبال

كالسمك الذي  _ يحلّ من الحيوانات التي ليس لها نفس سائلة نعم إذا كان يستحلّ ما لّ
وبالتنالي ثبنوت حلّيتنه  _ ففي كون يده أمارة على تذكية ما يحتمنل كوننه منهنا _لّ فلس له 

 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. إشكال فلا _
باً إلى الإ :875مسألة  سلام غلبنة السنكّان المسنلمين فينه المدار في كون البلد منسو

بحيث ينسب عرفاً إليه ولو كانوا تحت سلطنة الكفّار، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفنر، 
 ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفر.

ما يوجد في يد الكافر من لحم وشحم وجلد إذا احتمل كونه مأخوذاً من  :876مسألة 
كلنه منا لنم  يحكم بطهارته وكذا بجواز الصلاة فيه، ولكن لّالمذكّى  يحكم بتذكيته وحلّيّة أ

يجدي  يحرز ذلك، ولو من جهة العلم بكونه مسبوقاً بإحدى الأمارات الثلاث المتقدّمة، ولّ
يجندي كوننه فني بنلاد  في الحكم بتذكيته إخبنار ذي اليند الكنافر بكوننه منذكّى، كمنا لّ

المجلو  من بلاد الكفّار المأخوذ من  _مثلًا  _ ر أنّ زيت السمكالمسلمين، ومن ذلك يظه
كله من دون ضرورة إلّّ إذا أحرز أنّ السمك المأخوذ منه كان ذا فلنس وأنّنه  أيديهم لّ يجوز أ

 قد أخذ خارج الماء حيّاً أو مات في شبكة الصياد أو حظيرته.
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 كتاب الأطعمة والأشربة
 وفيه فصلان:

 الفصل الأوّل
 الحيوانفي 

 وهو على ثلاثة أقسام:

 حيوان البحر. 1
لّ يحلّ من حيوان البحر إلّّ السمك، فيحرم غيره من أنواع حيوانه حتّنى  :877مسألة 

نفْدَع المسمّى باسم ما يؤكل من حيوان البنرّ كبقنره وفرسنه،  وكنذا منا كنان ذا حيناتين كالضِّ
لَحْفاة، نعم الطيور المسمّاة بطيور البحر رَطان والسُّ من السنابحة والغائصنة وغيرهمنا  _ والسَّ

 يحلّ منها ما يحلّ مثلها من طيور البرّ. _
يضرّ زوالنه  لّ يحلّ من السمك إلّّ ما كان له فلس عرفاً ولو بالأصل فلا :878مسألة 

بَرانيّ والإبْلاميّ ويلحنق  بالعارض فيحلّ  وط والقطّان والطَّ بُّ بيٖثا والبزّ والبُنّيّ والرَّ الكَنْعَت والرَّ
وبيان(  المسمّى في زماننا هذا بن _ بها الإربيان وبيان(. _)الرُّ  دون )أُمّ الرُّ

هْو والمارماهي، وإذ ولّ مّيٖر والزَّ ا شكّ يحلّ ما ليس له فلس عرفاً في الأصل كالجِرّيّ والزِّ
 في وجود الفلس وعدمه بنى على العدم.

تعالى عليهم( أنّه يحلّ منن السنمك  للّهذكر جمع من الفقهاء )رضوان ا :879مسألة 
يتنرك  الميّت ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً، ولكن هذا محلّ إشكال فنلا

يضنطر   يحنلّ إلّّ أن سمك فلاالّحتياط بالّجتنا  عنه، وأمّا ما تقذفه السمكة الحيّة من ال
 ويؤخذ حيّاً خارج الماء، والأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً.
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بي  السمك تتبع السمك، فبي  المحلّل حلال وإن كان أملس وبي   :880مسألة 
بُدَّ منن الّجتننا   المحرّم حرام وإن كان خرناً، وإذا اشتبه أنّه من المحلّل أو من المحرّم فلا

 عنه.

 البهائم ونحوها. 2

 البهائم البرّيّة من الحيوان صنفان: أهليّة ووحريّة: :881مسألة 
أمّا الأهليّة فيحلّ منها جميع أصناف الغنم والبقر والإبل ويكره الخَيْل والبِغال والحمينر، 

 ويحرم منها الكلب والهِرّ ونحوهما.
باء والغِزْلّن وال بقنر والكِبناش الجبليّنة واليَحنامير والحُمُنر وأمّا الوحريّة فتحلّ منها الظِّ

 الوحريّة.
مِر والفَهْند  يّاً كان كالأسد والنَّ وتحرم منها السباع، وهي ما كان مفترساً وله ظفر أو نا  قو

بُع وابن آوى، وكذا يحرم الأرنب وإن عْلَب والضَّ ئب أو ضعيفاً كالثَّ نباع،  لم والذِّ يكن منن السِّ
ّ .كما تحرم المسوخ ومنها   الخنزير والقِرْد والفيل والدُّ

تحرم الحررات ويقصد بها الدواّ  الصغار التي تسنكن بناطن الأرض  :882مسألة 
ل والبُرْغوث والجُعَنل ودودة  بّ والفَأر واليَربُوع والقُنْفُذ والحيّة ونحوها، كما يحرم القُمَّ كالضَّ

كلنت  يحرم خصو  ديدان الفواكه القزّ بل مطلق الديدان، نعم لّ ونحوهنا منن الثمنار إذا أ
يتنرك الّحتيناط عندئنذٍ  معها بأن تؤكل الفاكهة منثلًا بندودها إلّّ منع تيسّنر إزالتهنا فإنّنه لّ

 بالّجتنا  عنها.

 الطيور. 3

كلّ طائر ذي ريش يحلّ أكل لحمه إلّّ السباع، فيحنلّ الحمنام بجمينع  :883مسألة 
بْسي والوَرَشان ويح يْهوج والبَطّ والكَنرَوان أصنافه كالقُمْريّ والدُّ رّاج والقَبَج والقَطا والطَّ لّ الدُّ

جاج بجميع أقسامه والعصفور بجميع أنواعه ومننه البلبنل  والحُبارى والكُرْكيّ، كما يحلّ الدَّ
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وّام وإن كان يكنره قتلهنا،  رَد والصُّ قِرّا  والصُّ رة، ويحلّ الهدهد والخُطّاف والرَّ رْزُور والقُبَّ والزُّ
عامة والطاووس.وتحلّ   النَّ

يّاً يقوى به على افتراس الطينر كان قو كالبنازي  _ وأمّا السباع وهي كلّ ذي مِخْلَب سواء أ
قْر والعقا  والراهين والباشق  سْر والبُغاث فهني  أو ضعيفاً لّ _والصَّ يقوى به على ذلك كالنَّ

وماً، ويحرم أيضاً كلّ ما محرّمة الأكل، وكذا الغرا  بجميع أنواعه حتّى الزاغ على الأحوط لز
نبور والبَقّ والفَراشة وغيرها منن الحرنرات الطنائرة  _ يطير وليس له ريش كالخفّاش وكذا الزُّ

 على الأحوط لزوماً. _عدا الجَراد 
كثر من دفيفه :884مسألة  أي بسط جناحيه عنند  _ الظاهر أنّ كلّ طائر يكون صفيفه أ

كثر من تحريكهما  يكون ذا مخلب فيحرم لحمه، بخلاف ما  _ هما عندهأي تحريك _الطيران أ
كثر من صفيفه فإنّه محلّل اللحم.  يكون دفيفه أ

وعلى هذا فيتميّز المحرّم من الطينور عنن غينره بملاحظنة كيفيّنة طيرانهنا، كمنا يتميّنز 
يصَة( فيه، فما يكون له إحدى الثلا لّ ما ث يعرف طيرانه بوجود )الحَوْصَلة أو القانِصَة أو الصِّ

كله دون غيره.  يحلّ أ
كول عند الحلق.  والحَوْصَلة ما يجتمع فيه الحبّ وغيره من المأ

كلها الطير.  والقانِصَة ما يجتمع فيه الحصاة الدقا  التي يأ
يصَة شَوْكَة في رجل الطير خارجة عن الكفّ.  والصِّ

كثنر منن دفيفنه  :885مسألة  محنرّم قد علم ممّا تقدّم أنّ الطير الذي يكنون صنفيفه أ
الأكل وإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة أو جميعها، فمورد الرجوع إلى هذه العلامنة الطينر 

كثر  ولو من جهة اختلاف المراهدين لطيرانه كما  _الذي له صفيف ودفيف ولم يتبيّن أيّهما أ
قْلَق  وكذا الطير المذبوح إذا لم يعرف حاله. _ هو الحال في اللَّ

اوي الصفيف والدفيف فني الطينر فالمرنهور بنين الفقهناء لو فرض تس :886مسألة 
تعالى عليهم( حلّيّته، ولكنّه محلّ إشكال فالأحوط لزوماً الرجوع إلنى العلامنة  للّه)رضوان ا

كله وإلّّ حرم.  المذكورة، فإن وجد فيه أحد الأعضاء الثلاثة حلّ أ
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حنلال وبني   بي  الطير تابع له في الحلّ والحرمنة فبني  المحلّنل :887مسألة 
المحرّم حرام، وما اشتبه أنّه من المحلّل أو المحرّم يؤكل ما اختلف طرفاه وتميّنز أعنلاه منن 

 أسفله مثل بي  الدجاج، دون ما اتّفق وتساوى طرفاه.
تتساوى طيور الماء مع غيرها في الضابطين المتقدّمين للحلّ والحرمنة،  :888مسألة 

كثر من دفيفه  كنل فما كان منها صفيفه أ كله وإن كنان يأ كثر حلّ أ كله، وما كان دفيفه أ حرم أ
السمك، وإذا لم يعرف كيفيّة طيرانه فالعبرة في حلّيّته بوجود أحند الأعضناء الثلاثنة فينه أي 

 )الحوصلة والقانصة والصيصة(.
 تعرض الحرمة على الحيوان المحلّل بالأصل بأُمور: :889مسألة 

ى الحيوان بعذرة الإنسنان بحينث يصند  عرفناً أنّهنا الجلل، وهو أن يتغذّ  الأمر الأوّل:
يلحق بعذرة الإنسان عذرة غيره ولّ سائر النجاسات، ويتحقّنق الصند  المزبنور  غذاؤه، ولّ

يتحقّق الصد  فلم يحرم،  بانحصار غذائه بها مدّة معتدّاً بها، فلو كان يتغذّى بها مع غيرها لم
بحيث يكون في النظر العرفنيّ بحكنم العندم، وكنذا إذا  يكون تغذّيه بغيرها نادراً جدّاً  إلّّ أن

 بُدَّ من الّستمرار يومين فما زاد. انحصر غذاؤه بها فترة قصيرة كيوم وليلة، بل لّ
 يعمّ حكم الجلل كلّ حيوان محلّل حتّى الطير والسمك. :890مسألة 
يحنلّ بنه  كما يحرم لحم الحيوان الجلّال يحرم لبنه وبيضه ويحلّان بمنا :891مسألة 

يُستبرأ ويزول  لحمه، فحكم الحيوان المحرّم بالعارض حكم الحيوان المحرّم بالأصل قبل أن
 حكمه.

الجلل ليس مانعاً عن تذكية الحيوان، فيذّكى الجلّال بما يذّكى به غينره،  :892مسألة 
 ويترتّب عليها طهارة لحمه وجلده كسائر الحيوان المحرّم بالأصل القابل للتذكية.

كنل العنذرة  :893ألة مس تزول حرمة الجلّال بالّستبراء وهو أن يمننع الحينوان عنن أ
لمدّة يخرج بها عن صد  الجلّال عليه، والأحوط الأولى مع ذلنك أن يراعنى فني الّسنتبراء 
مضيّ المدّة المعيّنة لها في بع  الأخبار وهي: للدجاجة ثلاثة أيّام، وللبَطّة خمسة، وللغننم 

 رون، وللبعير أربعون يوماً، وللسمك يوم وليلة.عررة، وللبقرة عر
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يكنون  يرترط فيما يكون غذاء الحيوان في مدّة الّستبراء من الجلل أن لّ :894مسألة 
 طاهراً بل يكفي تغذّيه فيها بغير ما أوجب الجلل مطلقاً وإن كان متنجّساً أو نجساً.

كلهنا أيّامن :895مسألة  يعلنم  لنم ثُنمَّ ذبحهنا وإن اً يستحبّ رَبْط الدجاجة التي يراد أ
 جللها.

: أن يطأه الإنسان قُبُلًا أو دُبُراً  _ ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل _ الأمر الثاني
 وإن لم ينزل فإنّه يحرم بذلك لحمه وكذا لبنه ونسله المتجدّد بعد الوطء على الأحوط لزوماً.

باً، كمنا لّ فنر  بنين العاقنل ولّ فر  في الواطئ بين الصغير والكبير على الأ حوط وجو
نثنى، 

ُ
والمجنون والعالم والجاهل والمختار والمكره، ولّ فر  في الموطنوء بنين النذكر والأ

يحنرم الموطنوء إذا كنان ميّتناً، ويخنتصّ  يحرم الحمل إذا كان متكوّناً قبل الوطء كما لّ ولّ
 وان.تحرم بالوطء سائر أنواع الحي الحكم المذكور بالبهائم فلا

 ينذبح الحيوان الموطوء إن كان ممّا يُطلب لحمه كالغنم والبقر يجب أن :896مسألة 
 ثُمَّ يحر ، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه.

وأمّا إذا كان ممّا يركب ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في بلند 
قيمته ويكون الثمن لنفس الواطئ، وأمّنا إذا كنان  _ ير المالكإذا كان غ _آخر، ويغرم الواطئ 

 ممّا يطلب لحمه ويركب ظهره معاً كالإبل لحقه حكم القسم الأوّل.
إذا وطئ إنسان بهيمة يطلب لحمها واشتبه الموطوء بين عدّة أفراد أخرج  :897مسألة 

 بالقرعة.
الرضاع من الخنزيرة، فإنّه  : _ ممّا يوجب حرمة الحيوان المحلّل بالأصل _ الأمر الثالث
من لبن خنزيرة واشتدّ لحمه وعظمه من ذلك حرم لحمه  _ وهو ولد المعز _إذا رضع الجدي 

ونسله ولبنهما أيضاً، ويلحق بالجدي العجل وأولّد سائر الحيوانات المحلّنل لحمهنا علنى 
حكنم الرنر  منن دون يعنمّ ال تلحق بالخنزيرة الكلبنة ولّ الكنافرة، ولّ الأحوط لزوماً، ولّ

 رضاع وللرضاع بعد ما كبر وفطم.
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يسنتبرأ  هذا إذا اشتدّ لحم الحيوان وعظمه بالرضاع، وأمّا إذا لم يرتدّ فنالأحوط لزومناً أن
سبعة أيّام بلبن طناهر إن لنم يكنن مسنتغنياً عنن الرضناع، وإلّّ اسنتبرئ بنالعلف والرنعير 

 ثُمَّ يحلّ بعد ذلك. ونحوهما
الحيوان المحلّل الخمر حتّى سكر فذبح في تلك الحنال جناز  لو شر  :898مسألة 

بُدَّ من غسل ما لّقته الخمر مع بقاء عينها، ولّ يؤكل منا فني جوفنه منن  أكل لحمه ولكن لّ
الأمعاء والكرش والقلب والكبد وغيرها وإن غسل على الأحوط لزوماً، ولو شر  بولًّ أو غيره 

م يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله منع بقناء ثُمَّ ذبح عقيب الرر  ل من النجاسات
 عين النجاسة فيه.

يحنرم  لو رضع جدي أو عنا  أو عجل من لبن أمرأة حتّى فطم وكبنر لنم :899مسألة 
 لحمه لكنّه مكروه.

 تحرم من الحيوان المحلّل وإن ذكّي عدّة أشياء، وهي ما يلي: :900مسألة 
وْث، والقضيب، والفرج ظا هره وباطنه، والمريمة وهي موضع الولند، والغندّة الدم، والرَّ

ماغ وهني حَبّنة بقندر  وهي كلّ عقدة في الجسم مدوّرة تربه البُنْدُ ، والبيضتان، وخَرَزَة الندِّ
هر، والعَلْباوان  خاع وهو خيط أبي  كالمخّ في وسط فَقار الظَّ ماغ، والنُّ صَة في وسط الدِّ الحُمَّ

نَب، والمَنرارَة، وهما عص _ على الأحوط لزوماً  _ بتان ممتدّتان على الظهر من الرقبة إلنى النذَّ
حال، والمثانة، وحدقة العين وهي الحَبّة الناظرة منها لّ  جسم العين كلّه. والطِّ

هذا في غير الطيور والسمك والجَراد، وأمّاالطيور فيحرم ممّا يوجد فيها منن المنذكورات 
نيٌّ على الّحتياط اللزومنيّ، وكنذا تحنريم الرجينع )الدم والرجيع(، وأمّا تحريم غيرهما فمب

 يحرم غير ذلك ممّا يوجد فيهما من المذكورات. والدم من السمك والرجيع من الجراد ولّ
يؤكل من الحيوان المذكّى غينر منا منرّ فيؤكنل القلنب والكبند والكنرش  :901مسألة 

ذنا القلب والعنرو  خصوصناً والأمعاء والغضروف والعضلات وغيرها، نعم يكره الكُلْيتان وأُ 
الأوداج، وهل يؤكل منه الجلد والعظم مع عدم الضرر أم لّ؟ وجهان، والصنحيح هنو الأوّل 
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والأحوط الأولى الّجتنا ، نعم لّ إشكال في جلد الرأس وجلد الدجاج وغينره منن الطينور 
 وكذا في عظم صغار الطيور كالعصفور.

كله نيّاً  :902مسألة  كل ما حلّ أ ومطبوخاً بل ومحروقاً إذا لم يكن مضرّاً ضنرراً يجوز أ
 بليغاً.

يؤكل لحمه بل وما يؤكل لحمه أيضاً حتّى الإبل علنى  تحلّ أبوال ما لّ لّ :903مسألة 
 ينحصر العلاج بها. بأس برر  أبوال الأنعام الثلاثة للتداوي وإن لم الأحوط لزوماً، نعم لّ

كله على ما تقدّم، نعم لّ يحرم رجيع كلّ حيوان ولو كان :904مسألة  تحنرم  ممّا حلّ أ
فضلات الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه ونحوها، وكذا ما في جوف السنمك والجنراد إذا 

كِل معها.  أُ
كله ولو لعارض كما منرّ، وأمّنا لنبن الإنسنان  :905مسألة  يحرم لبن الحيوان المحرّم أ

باً ترك شربه.  فالأحوط وجو
من الحيوان ذي النفس السائلة حتّى العلقة والدم في البيضنة، يحرم الدم  :906مسألة 

كولة من الذبيحة، نعم لّ إشكال مع استهلاكه فني المنر  أو  بل وما يتخلّف في الأجزاء المأ
 نحوه.

كله كالوزغ والضنفدع والعقنر   وأمّا الدم من غير ذي النفس السائلة فما كان ممّا حرم أ
 والخفّاش فلا إشكال في حرمته.

كله كالسمك الحلال ففيه إشكال فلاو يترك مراعاة مقتضى الّحتياط  أمّا ما كان ممّا حلّ أ
كل السمك بدمه.  فيه، نعم يحكم بحلّيّته إذا أكل مع السمك بأن أ

تحرم الميتة وإن كانت طاهرة كالسنمك الطنافي وكنذا تحنرم أجزاؤهنا،  :907مسألة 
يستثنى  ست القرر الأعلى وإن لم يتصلّب، وقدويستثنى منها اللبن والإنفحة والبيضة إذا اكت

كنالعظم والقنرن  _منها جميع ما لّ تحلّه الحياة ممّا يحكم بطهارته وإن كانت الميتة نجسة 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه. ولكنّه محلّ إشكال، فلا _ والظُفر
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إحندى أمنارات  إذا اشتبه اللحم فلم يعلم أنّه مذكّى أم لّ ولم تكن علينه :908مسألة 
كله، وأمّا لو اشتبه اللّحم المحرز تذكيته 871التذكية المتقدّمة في المسألة ) ولو  _( لم يحلّ أ

 فلم يعلم أنّه من النوع الحلال أو الحرام حكم بحلّه. _ بإحدى أماراتها
لّ يحرم بلع النخامة والأخلاط الصدريّة الصاعدة إلى فضاء الفم، ويحرم  :909مسألة 

 والبلغم والنخامة ونحوها من فضلات الحيوان ممّا تعافه الطباع وتستخبثه النفوس.القيح 



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 غير الحيوانفي 

يحرم تناول الأعيان النجسة وكذا المتنجّسة ما دامت باقينة علنى تنجّسنها  :910مسألة 
 مائعة كانت أم جامدة.

مْ  _إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد  :911مسألة  لزم  _ ن والعسل الجامدينكالسَّ
رفع النجاسة وما يكتنفها من الملاقي معها برطوبة ويحنلّ البناقي، وإذا كنان المنائع غليظناً 

 _ امتلأ بعند ذلنك بأن كان بحيث لو أخذ منه شيء بقي مكانه خالياً حين الأخذ وإن _ثخيناً 
تخنتصّ النجاسنة  فهو كالجامد، ولّ تسري النجاسة إلى تمام أجزائنه إذا لّقنت بعضنها بنل

 بالبع  الملاقي لها ويبقى الباقي على طهارته.
كان موجباً للهلاك  :912مسألة  يحرم استعمال كلّ ما يضرّ ضرراً بليغاً بالإنسان، سواء أ

كتناول السموم القاتلة وكرر  الحامل ما يوجب سقوط الجنين، أم كان موجباً لتعطيل بع  
تعمال ما يوجب شلل اليد أو عمى العنين، والأحنوط الأعضاء أو فقدان بع  الحواسّ، كاس

يقدر على التناسل والإنجا  وإن  استحباباً عدم استعمال الرجل أو المرأة ما يجعله عقيماً لّ
 كان يجوز في حدّ ذاته.

بين معلنوم الضنرر  _ بالحدّ المتقدّم _لّ فر  في حرمة استعمال المضرّ  :913مسألة 
إذا كان احتمالنه معتندّاً بنه عنند العقنلاء ولنو بلحناظ الّهتمنام ومظنونه بل ومحتمله أيضاً 

بالمحتمل بحيث أوجب الخوف عندهم، وكذا لّ فر  بين أن يكون الضنرر المترتّنب علينه 
 عاجلًا أو بعد مدّة.

يجوز للمري  أن يتداوى بما يحتمل فيه الضرر البليغ ويؤدّي إليه أحياناً  :914مسألة 
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الموثو  به بعد موازنته بين درجتي النفع والضرر احتمالًّ ومحتملًا، إذا استصوبه له الطبيب 
يدفع به أعظم ضرراً وأشدّ خطراً،  بل يجوز له المعالجة بما يؤدّي إلى الضرر البليغ إذا كان ما

ومن هذا القبيل قطع بع  الأعضاء دفعاً للسراية المؤدّية إلى الهلاك، ولكن يرترط في ذلك 
قدام عليه عقلائيّاً، بأن يكون العمل صادراً برأي الطبيب الحناذ  المحتناط أيضاً أن يكون الإ

 غير المتسامح ولّ المتهوّر.
ما كان كثيره يضرّ ضرراً بليغاً دون قليله يحرم كثيره دون قليله، ولو فنرض  :915مسألة 

مّاً، ومنا منضن العكس كان بالعكس، وكذا ما يضرّ منفرداً لّ منضمّاً مع غيره يحرم منفنرداً لّ
 كان بالعكس كان بالعكس.

ما لّ يضرّ تناوله مرّة أو منرّتين منثلًا، ولكنن يضنرّ إدماننه وتكنرّر تناولنه  :916مسألة 
 والتعوّد به يحرم تكراره المضرّ خاصّة.

يحرم استعمال التريا  ومرتقّاته وسنائر أننواع المنوادّ المخندّرة إذا كنان  :917مسألة 
كان من جهة زيادة المقدار المسنتعمل منهنا أم منن مستتبعاً للضرر البليغ با لرخص سواء أ

جهة إدمانه، بل الأحوط لزوماً الّجتنا  عنها مطلقاً إلّّ في حال الضرورة فتستعمل بمقدار ما 
 تدعو الضرورة إليه.

كل الطين وهو الترا  المختلط بالماء حال بلّته، وكذا المدر وهنو  :918مسألة  يحرم أ
باً، نعم لّالطين اليابس، و يخنتلط بنه  بأس بما يلحق بهما الترا  والرمل على الأحوط وجو

حبو  الحنطة والرعير ونحوهما منن التنرا  والمندر منثلًا ويسنتهلك فني دقيقهمنا عنند 
الطحن، وكذا ما يكون على وجه الفواكه ونحوها من التنرا  والغبنار إذا كنان قلنيلًا بحينث 

كلًا للترا ، وكذا الماء ا لّ لمتوحّل أي الممتزج بالطين الباقي علنى إطلاقنه، نعنم لنو يعدّ أ
 أحسّت الذائقة الأجزاء الطينيّة حين الرر  فالأحوط الأولى الّجتنا  عن شربه حتّى يصفو.

يلحق بالطين الأحجار وأنواع المعادن والأشجار فهي حلال كلّهنا منع  لّ :919مسألة 
 عدم الضرر البليغ.
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طين قبر الإمام الحسين )عليه السلام( للاسترفاء، ولّ  يستثنى من الطين :920مسألة 
كل ما زاد عن قدر الحمّصة المتوسّطة الحجم، ولّ كله لغيره، ولّ أ يلحق به طين قبنر  يجوز أ

عليه وآله( والأئمّة )عليهم السلام(، نعم لّ بنأس بنأن يمنزج  للّهغيره حتّى قبر النبيّ )صلّى ا
ك فينه والتبنرّك بالّسترنفاء بنذلك المناء وذلنك بماء أو مرنرو  آخنر علنى نحنو يسنتهل

 المررو .
قد ذكر لأخذ التربة المقدّسة وتناولها عند الحاجة آدا  وأدعينة خاصّنة،  :921مسألة 

 ولكنّها شروط كمالٍ لسرعة تأثيرها لّ أنّها شرط لجواز تناولها.
قر  منه على القدر المتيقّن من محلّ أخذ التربة هو القبر الرريف وما ي :922مسألة 

باً الّقتصار عليه، واستعمالها فيما زاد على ذلنك ممزوجنة  وجه يلحق به عرفاً فالأحوط وجو
 بماء أو مررو  آخر على نحو تستهلك فيه ويسترفى به رجاءً.

تناول التربة المقدّسة للاسترفاء يكنون إمّنا بازدرادهنا وابتلاعهنا، وإمّنا  :923مسألة 
 ه، بقصد التبرّك والرفاء.بحلّها في الماء ونحوه وشرب

إذا أخذ التربة بنفسه أو علم من الخارج بأنّنه منن تلنك التربنة المقدّسنة  :924مسألة 
بالحدّ المتقدّم فلا إشكال، وكذا إذا قامت على ذلك البيّنة، وفي كفاية قول الثقنة أو ذي اليند 

باً في غير صورة العلم و الّطمئنان وقيام البيّننة إشكال إلّّ أن يورث الّطمئنان، والأحوط وجو
 تناولها ممزوجاً بماء ونحوه بعد استهلاكها فيه.

كل الطين الأرمنيّ والداغستانيّ وغيرهما للتنداوي عنند انحصنار  :925مسألة  يجوز أ
 العلاج فيها.
ها مع  :926مسألة  يحرم شر  الخمر بالضرورة من الدين بحيث يحكم بكفر مستحلِّ

 للّنهعليه وآله( في الجملة بتكذيبه )صلّى ا للّهر رسالة النبيّ )صلّى االتفاته إلى أنّ لّزمه إنكا
تعالى، وقد وردت أخبار كثيرة في ترديد أمرها والتوعيد  للّهعليه وآله( في تبليغ حرمتها عن ا

 للّنهعليه وآله(: )مَنْ شر  الخمر بعد ما حرّمهنا ا للّه)صلّى ا للّهعلى ارتكابها، فعن رسول ا
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يُصندّ  إذا حندّث،  ليس بأهنل أن يُنزوّج إذا خطنب، ولّ يُرنفّع إذا شنفع، ولّعلى لساني ف
يُرهد له جنازة، ولّ يُؤتمن على أمانة(، وفي رواية أُخرى: )لعن رسول  يُعاد إذا مرض، ولّ ولّ

عليه وآلنه( فني الخمنر عرنرة: غارسنها، وحارسنها، وعاصنرها، وشناربها،  للّه)صلّى ا للّها
كل ثمنها(.وساقيها، وحاملها، و  المحمول إليه، وبائعها، ومرتريها، وآ

وعن الصاد  )عليه السلام(: )إنّ الخمر أُمّ الخبائث، ورأس كلّ شرّ، يأتي علنى شناربها 
يتنرك حرمنة إلّّ انتهكهنا،  يتنرك معصنية إلّّ ركبهنا، ولّ يعرف ربّنه، ولّ ساعة يسلب لبه فلا

وملائكتنه  للّنهاها، وإن شر  منها جرعنة لعننه افاحرة إلّّ أت رحماً ماسّة إلّّ قطعها، ولّ ولّ
ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى سكر منها نزع روح الإيمان من جسده وركبنت فينه روح 

، وفني بعن  الرواينات: )إنّ مندمن الخمنر (1)سخيفة خبيثة، ولم تقبل صلاته أربعين يوماً(
ن نفسه كعابد الوثن( وقد فسّر المدمن في بعضها بأنّه ليس الذي ي رربها كلّ يوم ولكنّه الموطِّ

 أنّه إذا وجدها شربها.
كلّ مسكر جامداً كان أم مائعاً، ومنا  _ موضوعاً أو حكماً  _يلحق بالخمر  :927مسألة 

 أسكر كثيره دون قليله حرم قليله وكثيره.
كنان  :928مسألة  كان بنفسها أو بعنلاج، وسنواء أ إذا انقلبت الخمر خلّاً حلّت سواء أ

ج بدون ممازجة شيء معها كما إذا كان بتدخين أو بمجاورة شيء أو كنان بالممازجنة، العلا
كما إذا مزجت بقليل من الملنح أو الخنلّ  _وسواء استهلك الخليط فيها قبل أن تنقلب خلّاً 

أم لم يستهلك بل بقي فيها إلى منا بعند الّنقنلا ، ويطهنر  _ ثُمَّ انقلبت خلّاً  فاستهلكا فيها
المزيج بالتبعيّة كما يطهر بها الإناء، نعم إذا كان الإناء متنجّسناً بنجاسنة خارجيّنة الباقي من 

 تنقلب وإن استهلكت فيها. قبل الّنقلا  لم يطهر، وكذا إذا وقعت النجاسة فيها قبل أن
رْوَة عادة لّ  :929مسألة  الفقّاع حرام، وهو شرا  معروف متّخذ من الرعير يوجب النَّ

 ماء الرعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم. السكر، وليس منه
                                                 

 بالصنلاة، فيالتكل امتثال بها تحقّقي أنّه يبمعن تصحّ  ولكنّها المدّة، هذه خلال صلاته يعل ثا ي لّ أي( 1)
 .بها انيالإت من بُدَّ  فلا
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يحرم عصير العنب إذا غلنى بنفسنه أو بالننار أو بالرنمس، بنل الأحنوط  :930مسألة 
الأولى الّجتنا  عنه بمجرّد النريش وإن لم يصل إلى حدّ الغلينان، وأمّنا العصنير الزبيبنيّ 

استحباباً الّجتننا  عننه وهكنذا  يحرم بالغليان ما لم يوجب الإسكار، وإن كان الأحوط فلا
 الحال في العصير التمريّ.

الماء الذي ترتمل عليه حبّة العنب بحكم عصيره فني تحريمنه بالغلينان  :931مسألة 
يحكم بحرمته ما لم يعلم بغليانه، فلو وقعت حبّة من العننب فني قندر  على الأحوط، نعم لّ

حرمتها ما لم يعلم بغليان ما في جوفهنا يغلي وهي تعلو وتسفل في الماء المغليّ لم يحكم ب
 من الماء وهو غير حاصل غالباً.

من المعلوم أنّ الزبيب ليس لنه عصنير فني نفسنه، فالمقصنود بعصنيره  :932مسألة 
ينقنع فني المناء ويمكنث إلنى  اكتسب منه الحلاوة إمّا بأن يدّ  ويخلط بالماء وإمّا بنأن ما
يمنرس ويعصنر  بمثابة عصير العنب، وإمّا بنأنيكتسب حلاوته بحيث يصير في الحلاوة  أن

بعد النقع فتستخرج عصارته، وأمّا إذا كان الزبيب على حاله وحصل في جوفه ماء فهو لنيس 
يحرم بالغليان ولو قلنا بحرمة عصيره المغليّ، وعلى هذا فلا إشكال في وضع  من عصيره فلا

دخل فيه ماء وغلى فضلًا عمّا إذا  نالزبيب في المطبوخات مثل الْمَرَ  والمحريّ والطبيخ وإ
 شكّ فيه.

تزول حرمته بذها   _ إذا لم يصر مسكراً بالغليان _عصير العنب المغليّ  :933مسألة 
ثلثيه بحسب الكمّ لّ بحسب الثقل، ولّ فر  بين أن يكون الذها  بالننار أو منا يلحنق بهنا 

بالهواء، وأمّنا منع صنيرورته مسنكراً كالأسلاك المُحْماة بالكهرباء أو بالأشعّة أو بالرمس أو 
تزول حرمته إلّّ بالتخليل ولّ أثر فيه  فلا _ كما ربّما يُدّعى ذلك فيما إذا غلى بنفسه _بالغليان 

 لذها  الثلثين، وهكذا الحكم في العصير التمريّ والزبيبيّ إذا صارا مسكرين.
يكفى ذلك في حلّيّته  اه لّإذا صار العصير المغليّ دِبْساً قبل أن يذهب ثلث :934مسألة 

 على الأحوط لزوماً.
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ثُمَّ غلى يكفي في حلّيّته ذها  ثلثي المجموع،  إذا اختلط العصير بالماء :935مسألة 
ثُمَّ طبخه حتّنى ذهنب مننه  فلو صبّ عررين رطلًا من ماء في عررة أرطال من عصير العنب
يمكن  أقسام العصير ممّا لّ عررون وبقي عررة فهو حلال، وبهذه الطريقة يمكن طبخ بع 

يذهب ثلثاه، فيصبّ فيه الماء بمقداره  لغلظه أن يطبخ على الثلث لأنّه يحتر  ويفسد قبل أن
كثر ثُمَّ يطبخ إلى أن  يذهب الثلثان. أو أقلّ منه أو أ

لو صبّ على العصير المغليّ قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غينر  :936مسألة 
ذهنب  يحسب منا ثلثي مجموع ما بقي من الأوّل مع ما صبّ ثانياً، ولّالمغليّ وجب ذها  

كوا  من العصير فغلى حتّى ذهب منه ثلاثة وبقني  من الأوّل أوّلًّ، فإذا كان في القِدْر تسعة أ
كوا  أُخر فصار خمسة عرر يجب أن ستّة يغلني حتّنى ينذهب عرنرة  ثُمَّ صبّ عليه تسعة أ
 .يكفي ذها  تسعة وبقاء ستّة ولّ

إذا صبّ العصير المغليّ قبنل ذهنا  ثلثينه فني عصنير آخنر قند غلنى  :937مسألة 
يذهب ثلثاه أيضاً فإن تساويا في المقدار الذاهب كما لو كان الذاهب من كلٍّ منهما ثلثه  ولم

 كفى في الحلّيّة ذها  البقيّة من المجموع وهي نصفه في المثال.
النذاهب منن أحندهما نصنفه ومنن الآخنر  وأمّا مع عدم تساويهما في ذلك كما لو كان

بُدَّ لحلّيّة المجموع من أن يذهب منه بنسبة ما كان يلزم ذهابه من العصنير الثناني  سدسه فلا
 إلى المقدار الباقي منه وهي ثلاثة أخماسه في المثال. _ الذي كان المقدار الذاهب منه أقلّ  _

فناح لّ بأس بأن يطرح في العصير قبل ذها  ال :938مسألة  نفَرْجَل والتُّ ثلثين مثل السَّ
بُدَّ  يحلّ المطروح بذها  ثلثي ما في الإناء من العصير، بل لّ وغيرهما ويطبخ فيه، ولكن لّ

 يحكم بحلّيّته. من ذها  ثلثي ما جذبه إلى جوفه منه، فما لم يحرز ذلك لم
خبار ذي اليند يثبت ذها  الثلثين من العصير المغليّ بالعلم وبالبيّنة وبإ :939مسألة 

إلّّ  _المسلم إذا لم يكن ممّن يرربه قبل ذها  ثلثيه، وفي ثبوته بإخبار العدل الواحد إشكال 
 يترك مراعاة مقتضى الّحتياط. فلا _ إذا أورث الّطمئنان بصدقه
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كنرُّ  الرمّنان  _ أي ما يخثر من عصير الثمار _يحرم شيء من الربو   لّ :940مسألة 
 ه رائحة المسكر.والتفّاح وإن شمّ من

يحرم تناول مال الغير من دون رضاه وإن كان كنافراً محتنرم المنال، وقند  :941مسألة 
كل قطعة من النار(.  ورد: )إنّ من أكل من طعام لم يُدْعَ إليه فكأنّما أ

كل الإنسان  :942مسألة  من بينوت منن تضنمّنته  _ ولو مع عدم الضرورة _يجوز أن يأ
مّهنات، والإخنوان والأخنوات، والأعمنام الآية الرنريفة فني سنورة 

ُ
الننور، وهنم: الآبناء والأ

والعمّات، والأخوال والخالّت، وكذا يجوز لمن كان وكيلًا على بيت أحد مفوّضاً إلينه أُمنوره 
كل من بيت موكّله، وهو المراد من  وْ مَا مَلكَْتُمْ مَفَاتِّهَُ )وحفظه بما فيه أن يأ

َ
المذكور  (أ

كل الصديق من بيت صديقه، وكذا الزوجة من بينت في تلك الآية الرري فة، وكذا يجوز أن يأ
مّ من بيت الولد.

ُ
 زوجها، والأ  والأ

وإنّما يجوز الأكل من تلك البيوت إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت، فيكون امتيازها عن 
غيرها بعدم توقّف جواز الأكل منها على إحراز رضا وطيب نفس صاحبها، فيجوز مع الرنكّ 

 بل ومع الظنّ بالعدم أيضاً بخلاف غيرها.
كلنه منن الخبنز والتمنر والإدام والفواكنه  والأحوط لزوماً اختصا  الحكم بمنا يعتناد أ
والبقول ونحوها دون نفائس الأطعمة التني تندّخر غالبناً لمواقنع الحاجنة وللأضنياف ذوي 

 الررف والعزّة.
كول منن المرنروبات الم تعارفنة منن المناء واللنبن ويرمل الحكم المذكور غينر المنأ

 المخي  واللبن الحليب وغيرها.
يتعدّى إلى بيوت غيرهم، ولّ إلى غينر بينوتهم كندكاكينهم وبسناتينهم، كمنا أنّنه  نعم لّ

كول، فلا يتعدّى إلى ما يرترى من الخارج بثمن يؤخذ من  يقتصر على ما في البيت من المأ
 البيت.

، كتوقّنف حفنظ (1)دّمة في منوارد الّضنطراريباح تناول المحرّمات المتق :943مسألة 

                                                 

 ( فلتلاحظ.949تحديد الّضطرار المسوّغ لتناول مال الغير بغير رضاه في المسأله ) ي( سيأت1)
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يتحمّل عادة بتركه، أو أداء تركه إلى  نفسه وسدّ رمقه عليه، أو عروض المرض الرديد الذي لّ
لحو  الضعف الرديد المفنرط المنؤدّى إلنى التلنف أو إلنى المنرض بالحندّ المتقندّم أو 

ا خينف بتركنه علنى نفنس الموجب للتخلّف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب، ومنها ما إذ
أُخرى محترمة كالحامل تخاف على جنينها والمرضعة على طفلها، بل ومن الّضطرار خوف 

يتحمّل عادة أو عسر علاجه بترك التناول، والمندار فني الكنلّ  طول المرض الرديد الذي لّ
لو لأجل على الخوف الحاصل من العلم والظنّ بالترتّب أو الّحتمال المعتدّ به عند العقلاء و

 أهمّيّة محتمله.
إنّما يباح تناول المحرّمات المتقدّمة لمن اضطرّ إليه قهراً لّ بسوء اختياره  :944مسألة 

بنه بالتوبنة، وأمّنا منع عدمنه  فإنّ الّضطرار بالّختيار لّ لًا للمحرّمات إلّّ منع تعقُّ يكون محلِّ
 أثر للاضطرار في رفع الحرمة. فلا

كوجنو  حفنظ  _بين تناول المحرّم ومخالفة حكم إلزاميّ أهنمّ نعم إذا دار الأمر حينئذٍ 
فني  _لزم عقلًا اختيار الأوّل لكونه أخفّ عقوبة، وفي حكم المضطرّ بسوء الّختيار  _ النفس

من اضطرّ اتّفاقاً إلى تناول المحرّم في حال كوننه  _ عدم حلّيّة المضطرّ إليه له مع عدم التوبة
م( وباغياً عليه أو عادياً وقاطعاً للطريق، فإنّه إذا لم يتب ويرجع عن محارباً للإمام )عليه السلا

يحلّ له شرعاً تناول المحرّم، بل يلزمه عقلًا عدم تناولنه وإن أدّى ذلنك إلنى  بغيه وعدوانه لّ
 هلاكه.

كما يباح تناول المحرّمات المذكورة فني حنال الّضنطرار كنذلك يبناح  :945مسألة 
ه والتقيّة عمّن يخاف منه على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به، أو على تناولها في حال الإكرا

يتحمّنل  نفس محترمة، أو عرض محترم أو مال محترم يكون ترك حفظه حرجيّاً عليه بحندّ لّ
يجب حفظه فيما إذا كان وجو  حفظه أهمّ من حرمة تنناول المحنرّم أو  عادة، أو يكون ممّا

 مساوياً لها.
كلّ مورد يتوقّف فيه إنقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانينه علنى تنناول  في :946مسألة 
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فنر  فني  يجوز له التنزّه والحنال هنذه، ولّ شيء من المحرّمات المتقدّمة يجب التناول فلا
ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصنا  

كل الطين لإنقاذ نفسه من الهلاك.خمراً جاز بل وجب شربها، وكذا إذ  ا اضطرّ إلى أ
يجنوز الزينادة  إنّما يباح بالّضطرار خصو  المقدار المضطرّ إلينه فنلا :947مسألة 

كل الميتة لسدّ رمقه لزمه الّقتصار على القليل النذي يسندّ بنه رمقنه  عليه، فإذا اضطرّ إلى أ
كل حدّ الربع إلّّ إذا فرض أنّ اضطر ولّ  يرتفع إلّّ بالربع. اره لّيجوز له أن يأ

تتحمّنل عنادة بتنناول  يجوز التداوي لمعالجة الأمراض الرديدة التي لّ :948مسألة 
المحرّمات المتقدّمة إذا انحصر العلاج بها فيما بأيدي الأطبّاء من وسائل المعالجة وطرقها، 

ت، نعنم فر  في ذلك بين الخمر ونحوها منن المسنكرات وبنين سنائر أننواع المحرّمنا ولّ
يبادر المري  إلى تناولها والمعالجة بها إلّّ إذا رأى منن نفسنه  يخفى شدّة أمر الخمر فلا لّ

الهلاك أو ما يدانيه لو ترك التداوي بها ولو من جهة توافق جمع منن الحنذّا  وأُولني الدياننة 
ه لمنا رأى مننه والدراية من الأطبّاء، وإلّّ فليصبر على المرقّة فلعلّ الباري تعالى شأنه يعافين

 التحفّظ على دينه.
إذا اضطرّ إلى تناول مال الغير بغينر رضناه لحفنظ نفسنه منن الهنلاك أو  :949مسألة 

 يدانيه، أو لحفظ عرضه من الّعتداء عليه بالّغتصا  ونحوه، جاز له ذلك. ما
 ( وما بعدها.461وقد تقدّم شطر من أحكامه في المسألة )

دة يرر  عليها شيء من الخمر أو المسكر، بل يحرم يحرم الأكل من مائ :950مسألة 
 الجلوس عليها أيضاً على الأحوط لزوماً.

كل  آداب الأ

 قد عدّ من آدا  الأكل أُمور: :951مسألة 
 غَسْل اليدين معاً قبل الطعام. .1
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 غسل اليدين بعد الطعام، والتنرّف بعده بالمنديل. .2
ع بعد الجميع، وأن يبدأ الغسل قبل الطعنام أن يبدأ صاحب الطعام قبل الجميع ويمتن .3

ثُمَّ بمن على يمينه إلى أن يتمّ الدور إلى من في يساره، وأن يبدأ فني الغسنل  بصاحب الطعام
 بعد الطعام بمن على يسار صاحب الطعام إلى أن يتمّ الدور إلى صاحب الطعام.

منن الطعنام اسنتحبّت  التسمية عند الرروع في الطعام، ولو كانت على المائدة ألوان .4
 التسمية على كلّ لون بانفراده.

 الأكل باليمين. .5
كل بأصبعين. .6 كثر، ولّ يأ كل بثلاث أصابع أو أ  أن يأ
 يتناول من قدّام الآخرين. الأكل ممّا يليه إذا كانت على المائدة جماعة، ولّ .7
 تصغير اللقم. .8
 أن يطيل الأكل والجلوس على المائدة. .9

 جيد المضغ.أن يُ  .10
 بعد الطعام. للّهأن يحمد ا .11
 أن يلعق الأصابع ويمصّها. .12
يكون التخلّل بعودة الريحان وقضيب الرمّان والخُنوْ   التخلّل بعد الطعام، وأن لّ .13

 والقصب.
كله إلّّ في البراري والصحاري، فإنّه يستحبّ  .14 أن يلتقط ما يتساقط خارج السفرة ويأ

 ساقط عن السفرة للحيوانات والطيور.فيها أن يدع المت
كله غداة وعريّاً ويترك الأكل بينهما. .15  أن يكون أ
 الّستلقاء بعد الأكل على القفا وجعل الرجل اليمنى على اليسرى. .16
 الّفتتاح والّختتام بالملح. .17
كلها. .18  أن يغسل الثمار بالماء قبل أ



 263 / آداب الشرب ـ كتاب الأطعمة والأشربة

 

كل على الربع. .19  أن لّ يأ
 ئ من الطعام.أن لّ يمتل .20
 أن لّ ينظر في وجوه الناس لدى الأكل. .21
كل الطعام الحارّ. .22  أن لّ يأ
 أن لّ ينفخ في الطعام والررا . .23
 أن لّ ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره. .24
 أن لّ يقطع الخبز بالسكّين. .25
 أن لّ يضع الخبز تحت الإناء. .26
 الملصق به على نحو لّ يبقى عليه شيء من اللحم. أن لّ ينظّف العظم من اللحم .27
 أن لّ يقرر الثمار التي تؤكل بقرورها. .28
كلها. .29  أن لّ يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أ

 آداب الشرب

 قد عدّ من آدا  شر  الماء أُمور: :952مسألة 
 شر  الماء مصّاً لّ عَبّاً. .1
 شر  الماء قائماً بالنهار. .2
 ل الرر  والتحميد بعده.التسمية قب .3
 شر  الماء بثلاثة أنفاس. .4
 شر  الماء عن رغبة وتلذّذ. .5
 ذكر الحسين وأهل بيته )عليهم السلام(، واللعن على قتلته بعد الرر . .6
 أن لّ يكثر من شر  الماء. .7
 أن لّ يرر  الماء قائماً بالليل. .8
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 ه.أن لّ يرر  من محلّ كسر الكوز ومن محلّ عُروت .9
سِمَة. .10  أن لّ يرر  الماء على الأغذية الدَّ
 أن لّ يرر  بيساره. .11



 

 

  
 
 
 
 

 كتاب الميراث
 

 الفصل الأوّل: مقدّمات في أحكام الإرث 

 الفصل الثاني: في موانع الإرث

 الفصل الثالث: في كيفيّة الإرث حسب طبقاته

 الفصل الرابع: في ميراث الحمل والمفقود

 يراث الخنثىالفصل الخامس: في م

 الفصل السادس: في ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهما

خرى
ُ
 الفصل السابع: في ميراث أصحاب المذاهب والملل الأ

 خاتمة





 

 

 
 

 كتاب الميراث
 وفيه فصول:

 الفصل الأوّل

 مقدّمات في أحكام الإرث
 ويرتمل على أُمور:

 الأمر الأوّل:
 موجبات الإرثفي 

 ات الإرث على نوعين: نسب وسبب، أمّا النسب فله ثلاث طبقات:موجب :953مسألة 
ولى:

ُ
 صنفان: الطبقة الأ
 الأبوان المتّصلان دون الأجداد والجدّات. أحدهما:
 الأولّد وإن نزلوا ذكوراً وإناثاً. وثانيهما:

 صنفان أيضاً: الطبقة الثانية:
 الأجداد والجدّات وإن علوا. أحدهما:
 خوات وأولّدهم وإن نزلوا.الإخوة والأ وثانيهما:

صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام الآبناء والأمّهنات  الطبقة الثالثة:
وأخوالهم، وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وكذلك أولّدهم وإن نزلوا كأولّد أولّدهنم، 

 وأولّد أولّد أولّدهم وهكذا بررط صد  القرابة للميّت عرفاً.
 لسبب فهو قسمان: زوجيّة وولّء.وأمّا ا

 ثُمَّ ولّء ضمان الجريرة، ثُمَّ ولّء الإمامة. والولّء ثلاث طبقات: ولّء العتق،
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 الأمر الثاني:
 أقسام الوارثفي 

 ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام: :954مسألة 
معه، من يرث بالفرض لّ غير دائماً، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن  .1

 ولّ يُردّ عليها أبداً.
مّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث  .2

ُ
من يرث بالفرض دائماً وربّما يرث معه بالردّ، كالأ

مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربّما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على 
 السهام.

وينردّ علينه إذا لنم يكنن وارث إلّّ وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنصف مع عدمه، 
 الإمام.
من يرث بالفرض تارةً وبالقرابة أُخرى، كالأ  فإنّه ينرث بنالفرض منع وجنود الولند  .3

خنت 
ُ
وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهنّ يرثن مع الّبن بالقرابة وبدونه بنالفرض، والأ

ابنة ومنع عدمنه بنالفرض، وكنالإخوة والأخوات للأ  أو للأبوين فإنّهنّ يرثن منع الأخ بالقر
مّ فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للُأمّ وبالقرابة معه.

ُ
 والأخوات من الأ

 يرث إلّّ بالقرابة، كالّبن، والإخوة للأبوين أو للأ ، والجدّ والأعمام والأخوال. من لّ .4
وضنامن الجرينرة، بالقرابة بل يرث بنالولّء، وهنو المُعتِنق،  يرث بالفرض ولّ من لّ .5

 والإمام )عليه السلام(.

 الأمر الثالث:
 أنواع السهامفي 

 _ وهنو سنتّة أننواع _الفرض هنو السنهم المقندّر فني الكتنا  المجيند  :955مسألة 
 وأصحابها ثلاثة عرر، كما يلي:
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خت للأبوين أو للأ  فقط إذا لم يكن معها أخ أو  .1
ُ
النصف، وهو للبنت المنفردة، والأ

 وج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.جدّ، وللز
نزل،  الربع، وهو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل، وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن .2

 فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّّ فهو لهنّ بالسويّة.
الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به وإلّّ فهنو  .3

يّة  .لهنّ بالسو
الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الّبن المساوي، وللُأختين فصاعداً للأبنوين أو  .4

 للأ  فقط مع عدم الأخ أو الجدّ.
مّ مع عدم الولد وإن نزل وعدم الإخوة على تفصيل يأتي، ولنلأخ  .5

ُ
الثلث، وهو سهم الأ

مّ مع التعدّد إذا لم
ُ
خت من الأ

ُ
 يكن معهما جدّ. والأ

وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل، وللُأمّ مع الإخوة للأبنوين أو  السدس، .6
خت الواحدة منها مع عدم الجدّ.

ُ
مّ والأ

ُ
 للأ  على تفصيل يأتي، وللأخ الواحد من الأ

 الأمر الرابع:
 بطلان العول والتعصيبفي 

يكوننون  إذا تعدّد الورثة فتارة يكوننون جميعناً ذوي فنروض، وأُخنرى لّ :956مسألة 
 جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بع .

وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة، وأُخرى تكون زائدة 
 عليها، وثالثة تكون ناقصة عنها:

ولى:
ُ
مثل أن يترك الميّت أبوين وبنتين، فإنّ سهم كنلّ واحند منن الأبنوين السندس  فالأ

 نتين الثلثان ومجموعها مساو للفريضة.وسهم الب
مثل أن يتنرك الميّنت زوجناً وأبنوين وبنتنين فنإنّ السنهام فني الفنرض الربنع  والثانية:

 والسدسان والثلثان وهي زائدة على الفريضة.
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وهذه هي المسألة التي ذهب فيها بع  المذاهب الإسنلاميّة إلنى العنول بمعننى ورود 
 ي الفروض على نسبة فرضه.النقص فيها على كلّ واحد من ذو

 ولكن عند الإماميّة يدخل النقص على بع  منهم معيّن دون بع .
ولى يدخل النقص على البنت أو البنات.

ُ
 ففي إرث أهل الطبقة الأ

مّ، فنإنّ سنهم 
ُ
وفي إرث الطبقة الثانية، كما إذا ترك زوجاً وأُختاً من الأبوين وأُختين من الأ

خت من
ُ
مّ الثلث ومجموعهنا  الزوج النصف وسهم الأ

ُ
ختين من الأ

ُ
الأبوين النصف وسهم الأ

خت فني المثنال دون النزوج 
ُ
زائد على الفريضة، يدخل النقص على المتقرّ  بالأبوين كالأ

مّ.
ُ
 ودون المتقرّ  بالأ

 كما إذا ترك بنتاً واحدة فإنّ لها النصف وتزيد الفريضة نصفاً. والثالثة:
بع  المذاهب الإسلاميّة بالتعصنيب، بمعننى: إعطناء وهذه هي المسألة التي قال فيها 

 النصف الزائد للعصبة.
وهم الذكور الذين ينتسبون إلى الميّت بغير واسطة أو بواسطة النذكور، وربّمنا عمّموهنا 

 للُأنثى على تفصيل عندهم في ذلك.
وأمّا عند الإماميّة فيُردّ الزائد على ذوي الفنروض كالبننت فني الفنرض، فتنرث النصنف 

 بالفرض والنصف الآخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض، وأمّا إذا لنم يكوننوا جميعناً ذوي فنروض فيقسّنم 
المال بينهم على تفصيل يأتي، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر أعطي ذو الفنرض فرضنه 

 تعالى. للّهوأعطي الباقي لغيره على تفصيل يأتي إن شاء ا



 

 

 
 

 الفصل الثاني
 انع الإرثموفي 

 وهي أُمور:

 الأمر الأوّل:
 الكفر

يرث الكافر من المسلم وإن كان قريبناً، ويخنتصّ إرثنه بالمسنلم وإن  لّ :957مسألة 
كان بعيداً، فلو كان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الّبن دون الّبن، وكنذا إذا كنان لنه 

يكن له وارث من ذوي  نه، بل وكذا إذا لمابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دو
 الأنسا  وكان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به دونه.

وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات منن ذوي الأنسنا  وغينرهم إلّّ الإمنام 
مّياً كان فر  في الكافر بين الأصليّ ذ )عليه السلام( كان إرثه له ولم يرث الكافر منه شيئاً، ولّ

 أم حربيّاً، والمرتدّ فطريّاً كان أم ملّيّاً، كما لّ فر  في المسلم بين الإماميّ وغيره.
المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً  :958مسألة 

رينرة والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتق أو ضامن ج
مسلم ورثه ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلّّ الإمام )عليه السلام( لم يرثنه 

 بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث.
هذا إذا كان الكافر أصليّاً، أمّا إذا كنان مرتندّاً عنن ملّنة أو فطنرة فالمرنهور بنين الفقهناء 

يرثنه الكنافر وكنان بحكنم  وارثنه الإمنام )علينه السنلام( ولّتعالى عليهم( أنّ  للّه)رضوان ا
 سيّما إذا كان ملّيّاً. المسلم، ولكن الصحيح أنّ المرتدّ كالكافر الأصليّ ولّ
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كثر محكوم بالكفر تبعاً، وكان لنه وارث  :959مسألة  إذا مات الكافر وله ولد صغير أو أ
ولى واحداً كان أو متعدّداً 

ُ
، دفعت تركته إلى المسلم، والأحوط لزومناً مسلم من غير الطبقة الأ

له أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ فإن أسلم حينئذٍ وبقي شيء من التركنة دفعنه إلينه، 
وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الررعيّ ليتصدّى للإنفا  عليه، فإن بقى مسلماً 

 وإلّّ دفعه إلى الوارث المسلم. _ إن وجد _إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقّي من التركة 
لو مات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم فأسنلم واحند مننهم بعند  :960مسألة 

موته بلا فصل معتدّ به اختصّ هو بالإرث ولم يرثه الباقون ولم ينته الأمر إلنى الإمنام )علينه 
 السلام(.

كثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جم يعاً مع المساواة في الطبقة، وإلّّ اختصّ ولو أسلم أ
 به من كان مقدّماً بحسبها.

غينر الإمنام  _لو مات مسلم أو كافر وكان لنه وارث كنافر ووارث مسنلم  :961مسألة 
وأسلم وارثه الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اخنتصّ بنالإرث  _ )عليه السلام(

و كان الواحد هو الزوجة وأسلم قبنل القسنمة بينهنا وبنين ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم ل
 الإمام )عليه السلام( نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته.

ينفعنه  وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسنلم بعند قسنمة الإرث لنم
 إسلامه ولم يرث شيئاً.

 في المرتبة مع الوارث المسنلم شناركه، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً 
وإن كان مقدّماً عليه بحسبها انفرد بالميراث، كما إذا كان ابناً للميّت والوارث المسنلم إخنوة 

 (.959له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدّمت في المسألة )
ا إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعن  التركنة دون بعن  كنان لكنلٍّ منهمن :962مسألة 

 حكمه، فلم يرث ممّا قسّم واختصّ بالإرث أو شارك فيما لم يقسّم.
لو مات كافر ولم يخلف إلّّ ورثة كفّاراً ليس بينهم مسلم فأسلم بعضنهم  :963مسألة 
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بعد موته قيل: إنّه لّ أثر لإسلامه وكان الحكم كما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته على طبقة 
يّت وهم إخوته اختصّ الإرث به، وإن ساواهم في الطبقة شاركهم، الباقين كما إذا كان ابناً للم

وإن تأخّرت طبقته كما إذا كان عمّاً للميّت وهم إخوته اختصّ الإرث بهم، ولكنن الصنحيح 
أنّ مراركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هي في خصنو  منا إذا كنان 

 .إسلامه بعد قسمة التركة بينه وبينهم
وأمّا إذا كان قبلها فيختصّ الإرث به، كما أنّ اختصا  الطبقة السابقة بالإرث في صورة 
تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو في خصو  ما إذا كان من في الطبقة السابقة واحداً، أو متعندّداً 
مع كون إسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، وأمّا إذا كان إسلامه قبنل القسنمة فيخنتصّ 

 لإرث به.ا
باً  _المراد من المسلم والكافر  :964مسألة  أعنمّ منن  _ وارثاً وموروثاً وحاجباً ومحجو

المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز والمميّنز النذي 
 حنال لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبوينه مسنلماً 

يرثنه الكنافر بنل يرثنه الإمنام )علينه  انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من إرث الكنافر ولّ
السلام( إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أبواه معاً كنافرين حنال 

سلم يرث الكافر إذا كان له وارث م يرث المسلم مطلقاً كما لّ انعقاد نطفته بحكم الكافر فلا
نعنم إذا  _ (959على كلام في بع  الصور تقدّم في المسنألة ) _غير الإمام )عليه السلام( 

 أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في الإسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأصنول والعقائند، نعنم  :965مسألة 

يرثنون منن  كفر ممّن تقدّم ذكرهم في كتا  الطهنارة لّالمنتحلون للإسلام المحكومون بال
 المسلم ويرث المسلم منهم.

الكفّار يتوارثون وإن اختلفنوا فني الملنل والنحنل فينرث النصنرانيّ منن  :966مسألة 
اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّيّ وبالعكس، لكن يرترط في إرث بعضهم من 

 قدّم.بع  فقدان الوارث المسلم كما ت
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 المرتدّ وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين: :967مسألة 
ثُمَّ كفر، وفي اعتبار إسلامه  فطريّ وملّيّ، والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها

 بعد التمييز قبل الكفر وجهان، والصحيح اعتباره.
جرّد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير وحكم الفطريّ أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته بم

ثُمَّ تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كاننت لنه  _ على ما تقدّم _طلا ، وتعتدّ عدّة الوفاة 
تفيند توبتنه ورجوعنه إلنى  ينتظر موته، ولّ حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولّ

تعنالى  للّنهلمرهور بين الفقهاء )رضوان االإسلام في سقوط الأحكام المذكورة مطلقاً على ا
يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيه، نعم لّ إشنكال فني عندم  عليهم(، ولكنّه محلّ إشكال فلا

 وجو  استتابته.
وأمّا بالنسبة إلى ما عدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالصحيح قبول توبته باطنناً وظناهراً، 

جه من المسلمة، بل لنه تجديند العقند علنى زوجتنه فيطهر بدنه وتصحّ عباداته ويجوز تزوي
السابقة حتّى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الّرتداد، كما أنّه يملك 

 الأموال الجديدة بأسبابه الّختياريّة كالتجارة والحيازة والقهريّة كالإرث ولو قبل توبته.
فحكمه أنّه يسنتتا ، فنإن تنا  وإلّّ قتنل،  _ لفطريّ وهو من يقابل ا _وأمّا المرتدّ الملّيّ 

تكنن عليهنا  وانفسخ نكاح زوجته إذا كان الّرتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم
عدّة، وأمّا إذا كان الّرتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ منن تحني  وجنب عليهنا أن 

ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي  تعتدّ عدّة الطلا  من حين الّرتداد، فإن رجع عن
 الزواج على حاله، وإلّّ انكرف أنّها قد بانت عنه عند الّرتداد.

ثُمَّ ارتدّ ففي وجنو   ولّ تقسّم أموال المرتدّ الملّيّ إلّّ بعد موته بالقتل أو غيره، وإذا تا 
 عاة مقتضى الّحتياط.يترك مرا قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال فلا
تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلّّ  تقتل ولّ هذا إذا كان المرتدّ رجلًا، وأمّا لو كان امرأة فلا

بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الّرتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول أو كونهنا صنغيرة أو 
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الطلا  كما مرّ في المسنألة  يائسة وإلّّ توقّف الّنفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة
(563.) 

وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها وتضر  على الصلاة حتّى تتو  فإن تابت قبلت توبتهنا، 
 فر  في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة. ولّ

يرترط في ترتيب الأثنر علنى الّرتنداد البلنوغ وكمنال العقنل والقصند  :968مسألة 
كره  على الّرتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كنان غنافلًا أو سناهياً، أو هنازلًّ أو والّختيار، فلو أ

يملك معه نفسه ويخرج به عن الّختينار، أو  سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لّ
 كان عن جهل بالمعنى.

 الأمر الثاني:
 القتل

اً، ويرث منه إذا كان يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلم لّ :969مسألة 
بحقّ قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطنأً محضناً كمنا إذا 

ث فإنّه يرثه، نعم لّ يرث من ديته التي تتحمّلها العاقلنة  رمى طائراً فأخطأ وأصا  قريبه المورِّ
 عنه.

ان قاصداً لإيقاع الفعنل علنى المقتنول وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد وهو ما إذا ك
يقتنل  يترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لّ غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لّ

عادة قاصداً ضربه غير قاصد قتله فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمند مانعناً عنن الإرث أو 
يرث من ديته التي يجب  ثاني، نعم لّيمنع منه، قولّن، والصحيح هو ال كالخطأ المح  فلا

 عليه أداؤه.
يكون بالمباشرة  فر  في مانعيّة القتل العمديّ ظلماً عن الإرث بين أن لّ :970مسألة 

كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرصا  فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لنو ألقناه فني 
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قنوت فمنات جوعناً أو عطرناً، أو  بلامسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلًا 
كله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّنز بقتلنه،  أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه فأ

 فقتله إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبّب.
ستند القتل معها إلى ي ينسب ولّ نعم بع  التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لّ

كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعناثر فني الطنر  والمعنابر وغينر ذلنك منن دون  _المسبّب 
وإن أوجب الضمان والدية على مسبّبها إلّّ أنّها غير مانعنة منن الإرث،  _ يقصد بها القتل أن

لنه، ولنم يكنن يقصد به قت فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم
 يرث منه. ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلّّ كان قاتلًا عمداً فلا

إذا أمر شخصاً عاقلًا بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضرر عليه أو علنى منن  :971مسألة 
يتعلّق به إن لم يفعل، فامتثل أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر من ميراثه؛ لأنّه لنيس 

بّداً إلى أن يموت، ولّقا فر  في ذلك بين أن يكون  تلًا حقيقة وإن كان آثماً ويحكم بحبسه مؤ
 ما توعّد به هو القتل أو دونه.

يكون حاجباً عمّن  كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لّ :972مسألة 
خص أباه وكان له ابن هو دونه في الدرجة ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل ش

ولم يكن لأبيه أولّد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول منن 
ولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه، بل لو لنم يكنن لنه وارث إلّّ 

ُ
الطبقة الأ

 الإمام )عليه السلام( ورثه دون ابنه.
يّة القتل بين أن يكنون القاتنل واحنداً أو متعندّداً، وعلنى فر  في مانع لّ :973مسألة 

 الثاني بين كون جميعهم ورّاثاً أو بعضهم دون البع .
مّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كنان  :974مسألة 

ُ
إذا أسقطت الأ

مّه، وسيأتي مقدار الدية حسب م
ُ
راتب الحمل في الأ  هو الجاني على الجنين كانت ديته لأ

 .(1)تعالى للّهكتا  الديات إن شاء ا

                                                 

 .(513)و (512)   الأوّل الجزء لاحظي 73 مسألةال( المسائل مستحدثات) في ذكرت وقد( 1)
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الدية في حكم مال المقتول، فتقضى منها ديونه، وتخرج منها وصاياه أوّلًّ  :975مسألة 
فر  في ذلك بين كون القتل خطنأً  ثُمَّ يوزّع الباقي على ورثته كسائر الأموال، ولّ قبل الإرث

ت الدية صلحاً أو لتعذّر القصا  بموت الجاني محضاً، أو شبه عمد، أو عمداً محضاً، فأخذ
يأخذونه أزيد منن الدينة أو  فر  في مورد الصلح بين أن يكون ما أو فراره أو نحوهما، كما لّ

 فر  بين أن يكون المأخوذ من أصناف الدية أم من غيرها. أقلّ أو مساوياً، وهكذا لّ
كان ميراثه بالنسنب أم السن بب حتّنى النزوجين فني القتنل ويرث الدية كلّ وارث سواء أ

العمديّ وإن لم يكن لهما حقّ القصا ، لكن إذا وقع الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما 
خت للُأمّ، بل ولّ سائر منن يتقنرّ  بهنا وحندها كنالأخوال  منها، نعم لّ

ُ
يرث منها الأخ والأ

 والأجداد من قبلها.
موت لم تدفع الدية إلى الورثنة، بنل إذا كانت الجناية على الميّت بعد ال :976مسألة 

يؤدّى  تفِ بأدائه وجب أن تكن له تركة أو لم تصرف في وجوه البرّ عنه، وإذا كان عليه دين ولم
 تنفذ من غيرها. منها، وكذلك إذا كانت له وصيّة لم

 الأمر الثالث:
 الرقّ 

الحرّ وكذا  يرث الرّ  من الرّ  مانع من الإرث في الوارث والمورّث، فلا :977مسألة 
 حاجة للتعرّض له. العكس على تفصيل لّ

 الأمر الرابع:
 الولادة من الزنى

يرثهم كمنا  توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني، ومن يتقرّ  به، فلا لّ :978مسألة 
 توارث بينه وبين أُمّه الزانية ومن يتقرّ  بها. يرثونه، وكذلك لّ لّ

د الأبوين دون الآخر، بنأن كنان الفعنل منن الآخنر إذا كان الزنى من أح :979مسألة 
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يكون  شبهة، انتفى التوارث بين الولد والزاني ومن يتقرّ  به خاصّة، ويثبت بينه وبين الذي لّ
 زانياً من أبويه ومن يتقرّ  به.

يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو  :980مسألة 
ثُنمَ  ثُنمَّ الضنامن، م ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمنولى المعتنق،الزوجة فيرثه

 الإمام )عليه السلام(.
يمنع من التوارث بين الولد وأبوينه  الولّدة من الوطء المحرّم غير الزنا لّ :981مسألة 

ين ومن يتقرّ  بهما، فلو وطئ الزوج زوجته في حال الإحرام أو في شهر رمضان منثلًا عنالم
 بالحال فعلقت منه وولدت ثبت التوارث بينه وبينهما.

المتولّد من وطء الربهة كالمتولّد من الوطء المستحقّ شنرعاً فني ثبنوت  :982مسألة 
التوارث بينه وبين أبويه ومن يتقرّ  بهما، وكذلك المتولّد من وطء مسنتحقّ بحسنب سنائر 

مّ وغيرهما. الملل والمذاهب فيثبت التوارث بينه وبين أقاربه من
ُ
 الأ  والأ

 الأمر الخامس:
 اللعان

يمنع اللعان من التوارث بين الولد ووالده، وكذا بينه وبين أقاربه من قبلنه  :983مسألة 
يمنع من التوارث بين الولد وأُمّه، وكذا بينه وبين أقاربه  كالأعمام والأجداد والإخوة للأ ، ولّ

 من قبلها من إخوة وأخوال وخالّت ونحوهم.
منن  يرثنه الأ  ولّ فولد الملاعنة ترثه أُمّه ومن يتقرّ  بها وأولّده والزوج والزوجنة، ولّ

مّ 
ُ
يتقرّ  به وحده، فإن ترك أُمّه منفردة كان لها الثلث فرضاً والباقي يردّ عليها، وإن ترك مع الأ

نثنى، إلّّ إذا كنان الولند
ُ
بنتناً فلهنا  أولّداً كان لها السدس والباقي لهم للذكر ضعف حنظّ الأ

مّ، وإذا ترك زوجاً أو زوجنة كنان لنه نصنيبه كغينره 
ُ
النصف ويردّ الباقي أرباعاً عليها وعلى الأ

فر  بينه وبين غيره من الأموات إلّّ في  وتجري الأحكام الآتية في طبقات الإرث جميعاً، ولّ
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 عدم التوارث بينه وبين الأ  ومن يتقرّ  به وحده.
مّ خاصّة ورثنوه لو كان بع  إ :984مسألة 

ُ
خوته أو أخواته من الأبوين وبعضهم من الأ

مّ خاصّة، ولّ
ُ
 أثر للانتسا  إلى الأ . بالسويّة من جهة انتسابهم إلى الأ

فيمنا لنه،  لو اعترف الرجل بعد اللعان بأنّ الولد له لحق به فيما علينه لّ :985مسألة 
يعتنرف  الولد من يتقرّ  بنالأ  إذا لنم يرث من يتقرّ  به، ولّ يرثه الأ  ولّ فيرثه الولد ولّ

 الأ  به، وهل يرثهم إذا اعترف به؟ قولّن، والصحيح هو العدم.
ينؤثّر  لّ أثر لإقرار الولد ولّ سائر الأقار  في التوارث بعد اللعان، فإنّ ما :986مسألة 

 هو إقرار الأ  فقط في إرث الولد منه.
ثُمَّ مات الولد قينل: كنان ميراثنه  من ميراثهإذا تبرّأ الأ  من جريرة ولده و :987مسألة 

 لعصبة أُمّه دون أبيه، ولكن الصحيح أنّه لّ أثر للتبرّي المذكور في نفي التوارث.



 

 

 
 

 الفصل الثالث
 كيفيّة الإرث حسب طبقاتهفي 

ولى. 1
ُ
 إرث الطبقة الأ

ركته أيضناً، للأ  المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللُأمّ المنفردة تمام ت :988مسألة 
 الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ.

ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربنع 
 ويكون الباقي لأحد الأبوين للأ  قرابةً وللُأمّ فرضاً وردّاً.

لُأمّ ثلنث إذا اجتمع الأبوان وليس للميّت ولند ولّ زوج أو زوجنة كنان لن :989مسألة 
التركة فرضاً والباقي للأ  إن لم يكن للُأمّ حاجب من إخوة الميّت أو أخواته، وأمّا مع وجنود 

مّ عنن  ترث الإخوة والأخوات شيئاً وإن الحاجب فللُأمّ السدس والباقي للأ ، ولّ
ُ
حجبنوا الأ

 الثلث.
ربنع، ويكنون ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف، ولو كان معهما زوجة كان لهنا ال

 الثلث للُأمّ مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأ .
مّ عن الثلث إلنى السندس إذا تنوفّرت  :990مسألة 

ُ
إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأ

 فيهم شروط معيّنة وهي ستّة:
 وجود الأ  حين موت الولد. .1
 يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين. أن لّ .2
 يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأ  خاصّة. أن .3
 يكفي الحمل. أن يكونوا مولودين فعلًا، فلا .4
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 أن يكونوا مسلمين. .5
 أن يكونوا أحراراً. .6

للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضناً  :991مسألة 
لابنين المنفردين فما زاد تمام التركنة بالقرابنة وتقسّنم لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، ول

يّة والبناقي ينردّ  بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسنو
 عليهنّ كذلك.

إذا اجتمع الّبن والبنت منفردين أو الأبناء والبنات منفردين كنان لهمنا أو  :992مسألة 
نثيين. لهم تمام التركة

ُ
 للذكر مثل حظّ الأ

تتنوفّر فنيهم  _إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة  :993مسألة 
قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبنوين سنهم واحند فرضناً  _ شروط الحجب المتقدّمة

لحجب فقيل: وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط ا
ولى يقسّم المنال خمسنة أسنهم ولّ أثنر لوجنود الإخنوة، ولكنن 

ُ
إنَّ حكمه حكم الصورة الأ

مّ حينئنذٍ عنن النردّ  للّهالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا
ُ
تعالى عليهم( أنّ الإخنوة يحجبنون الأ

وثلاثنة  فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأ  أرباعاً فرضاً وردّاً سهم لنلأ 
 سهام للبنت.

تترك مراعاة مقتضى الّحتياط فيما به التفناوت بنين الخمنس  والمسألة محلّ إشكال فلا
مّ.

ُ
 والسدس من حصّة الأ

إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكلٍّ منن الأبنوين السندس والبناقي  :994مسألة 
هما السدس والباقي يقسّم بين للابن، وإذا اجتمعا مع الأبناء أو البنات فقط كان لكلّ واحد من

الأبناء أو البنات بالسويّة، وإذا اجتمعا مع الأولّد ذكوراً وإناثاً كان لكلٍّ منهما السدس ويقسّم 
نثيين.

ُ
 الباقي بين الأولّد جميعاً للذكر مثل حظّ الأ

إذا اجتمع أحد الأبوين مع البنت الواحدة لّ غير كان لأحد الأبوين الربع  :995مسألة 
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غير كنان لنه  ضاً وردّاً والباقي للبنت كذلك، وإذا اجتمع أحد الأبوين مع البنتين فما زاد لّفر
 الخمس فرضاً وردّاً والباقي للبنتين أو البنات بالفرض والرّد يقسّم بينهنّ بالسويّة.

وإذا اجتمع أحد الأبوين مع ابن واحد كان له السدس فرضاً والباقي للابنن، وإذا اجتمنع 
بوين مع الأولّد الذكور كان له السدس فرضاً والباقي يقسّم بين الأبناء بالسويّة، ولنو أحد الأ

كان مع الّبن الواحد أو الأبناء بنت أو بنات كان لأحد الأبوين السدس فرضاً والبناقي يقسّنم 
نثيين.

ُ
 بين الأولّد للذكر مثل حظّ الأ

همنا البننت الواحندة كنان إذا اجتمع أحد الأبوين مع أحد الزوجين ومع :996مسألة 
للزوج الربع وللزوجة الثمن، ويقسّم الباقي أرباعاً ربنع لأحند الأبنوين فرضناً وردّاً والبناقي 

 للبنت كذلك.
ولو كان معهما بنتان فما زاد فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى، فإن كنان زوجنة فلهنا النثمن 

بعة أخماس للبنتين فما زاد كذلك، ويقسّم الباقي أخماساً خمس لأحد الأبوين فرضاً وردّاً وأر
 وإن كان زوجاً فله الربع ولأحد الأبوين السدس والبقيّة للبنتين فصاعداً فيردّ النقص عليهنّ.

ولو كان معهما ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد الزوجين نصيبه الأدنى من الربع 
نثيين.أو الثمن ولأحد الأبوين السدس والباقي للبقيّة، ومع ا

ُ
 لّختلاف فللذكر مثل حظّ الأ

إذا اجتمع الأبوان والبنت الواحدة مع أحد الزوجين، فإن كان زوجناً فلنه  :997مسألة 
نصف السدس،  _ وهو النصف _الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت فينقص من فرضها 

سنهم واحند فرضناً  وإن كان زوجة فلها الثمن ويقسّم الباقي أخماساً يكون لكلٍّ من الأبوين
وردّاً وثلاثة أسهم للبنت كذلك، هذا إذا لم يكن للميّت إخوة تتنوفّر فنيهم شنروط الحجنب 
مّ عن الردّ فيكون لها السدس ويقسّم الباقي 

ُ
وإلّّ ففي كون الحكم كذلك أو أنّهم يحجبون الأ

مسنألة كمنا تترك مراعاة مقتضى الّحتياط في ال بين الأ  والبنت أرباعاً خلاف وإشكال ولّ
 (.993تقدّم في المسألة )

إذا اجتمع الأبوان وبنتان فصاعداً مع أحند النزوجين فللنزوج أو الزوجنة  :998مسألة 
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النصيب الأدنى من الربع أو الثمن والسدسان للأبوين ويكون الباقي للبنتين فصناعداً يقسّنم 
يّة فيرد النقص عليهنّ بمقدّر نصيب الزوجين: الربع إ ن كان زوجاً والثمن إن كان بينهنّ بالسو

 زوجة.
ولو كان مكان البنتين فصاعداً ابن واحد أو متعدّد أو أبناء وبنات فلأحد النزوجين نصنيبه 
الأدنى من الربع أو الثمن وللأبوين السدسان، والباقي للولد أو الأولّد ومع الّختلاف يكنون 

نثى.
ُ
 للذكر ضعف حظّ الأ

منع ولند واحند أو أولّد متعندّدين، فلأحندهما  إذا اجتمع أحد الزوجين :999مسألة 
نصيبه الأدنى من الثمن أو الربع والباقي للولد أو الأولّد، ومع الّختلاف يكنون للنذكر مثنل 

نثيين.
ُ
 حظّ الأ

أولّد الأولّد وإن نزلننوا يقومننون مقننام الأولّد فنني مقاسننمة الأبننوين  :1000مسأأألة 
يرنترط فني  من عداهم منن الأقنار ، ولّ وحجبهما عن أعلى السهمين إلى أدناهما، ومنع

 توريثهم فقد الأبوين.
يرث أولّد الأولّد إذا كان للميّت ولد وإن كان أُنثى فإذا ترك بنتاً وابنن  لّ :1001مسألة 

 ابن كان الميراث للبنت.
أولّد الأولّد مترتّبون في الإرث، فالأقر  منهم يمنع الأبعند، فنإذا كنان  :1002مسألة 

 دُ وَلَدٍ ووَلَدُ وَلَدِ وَلَدٍ، كان الميراث لوَلَدِ الوَلَد دون وَلَدِ وَلَدِ الوَلَد.للميّت وَلَ 
يرث أولّد الأولّد نصيب من يتقرّبون به، فيرث ولد البننت نصنيب أُمّنه  :1003مسألة 

 ذكراً كان أم أُنثى وهو النصف سواء انفرد أو كان مع الأبوين ويردّ عليه وإن كان ذكراً كما ينردّ 
 على أُمّه لو كانت موجودة.

ويرث ولد الّبن نصيب أبيه ذكراً كان أم أُنثى، فإن انفرد كان له جميع المال، ولو كان معه 
 ذو فرض فله ما فَضُلَ عن حصّته.

لو كان للميّت أولّد بنت وأولّد ابنن كنان لأولّد البننت الثلنث نصنيب  :1004مسألة 
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ُ
نثيين، ولأولّد الّبن الثلثان نصيب أبنيهم يقسّنم بيننهم أُمّهم يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأ

 كذلك.
تقدّم أنّ أولّد الأولّد عند فقد الأولّد يراركون أبوي الميّت في الميراث؛  :1005مسألة 

يمننع قنر  الأبنوين إلنى الميّنت  لأنّ الأبوين مع أولّد الأولّد صنفان من طبقة واحدة، ولّ
 إرثهم منه.

 ابن كان لكلٍّ من الأبوين السدس ولولد الّبن الباقي.فإذا ترك أبوين وولد 
وإذا ترك أبوين وأولّد بنت كان للأبوين السدسان ولأولّد البنت النصف وينردّ السندس 
على الجميع بالنسبة إذا لم يكن للميّت إخوة تتوفّر فيهم شنروط الحجنب، فيقسّنم مجمنوع 

دّاً، واثننان منهنا للأبنوين كنذلك، وأمّنا منع التركة أخماساً، ثلاثة منها لأولّد البنت فرضاً ور
 (.993وجود الإخوة فيجري الّحتياط المتقدّم في المسألة )

وإذا ترك أحد الأبوين مع أولّد بنت كان لأولّد البنت ثلاثة أرباع التركة فرضاً وردّاً والربع 
ذا الحكم في بقيّنة الرابع لأحد الأبوين كذلك كما تقدّم فيما إذا ترك أحد الأبوين وبنتاً، وهك

 الصور.
وإذا ترك زوجاً وأبوين وأولّد بنت كان للزوج الربع وللأبنوين السدسنان ولأولّد البننت 

نصف سدس فينرد الننقص  _ وهو النصف _سدسان ونصف سدس فينقص عن سهم البنت 
 على أولّد البنت كما يرد على البنت فيما إذا ترك زوجاً وأبوين وبنتاً.

 أحكام الحبوة

يحبى الولد الأكبر مجّاناً بثيا  بدن الميّت وخاتَمنه وسنيفه ومصنحفه  :1006لة مسأ
رْع والطناس والمِغْفَنر  دون غيرها من مختصّاته كساعته وكتبه ونحوها، وفي دخنول مثنل الندِّ
ونحوها من مُعدّات الحر  في الحبوة خلاف والصنحيح العندم، نعنم الأحنوط لزومناً فني 

يربههما من الأسلحة وكذا الرحل التصالح مع سائر الورثة، وأمّا غِمْند البُنْدُقيّة والخنجر وما 
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السيف وقبضته وبيت المصحف وحمائلهما فهي تابعة لهما، وفني دخنول منا يحنرم لبسنه 
يتنرك مراعناة مقتضنى  فني الحبنوة إشنكال فنلا _ كالخاتم من الذهب والثو  من الحرير _

 الّحتياط فيه.
يكون السيف من الحبوة، ولو كان أعمى فالمصنحف  ن فلاوإذا كان الميّت مقطوع اليدي

 ليس منها، نعم لو طرأ ذلك اتّفاقاً وكان قد أعدّهما قبل ذلك لنفسه كانا منها.
لّ فر  في الثيا  بين الواحد والمتعدّد، كما لّ فر  فيهنا بنين الكسنوة  :1007مسألة 

بين الصغيرة والكبينرة فيندخل فيهنا  الرتائيّة والصيفيّة، ولّ بين القطن والجلد وغيرهما، ولّ
يتوقّنف صند  الثينا   مثل القلنسوة، كما يدخل الجنور  والحِنزام والنعنل والحِنذاء، ولّ

ونحوها على اللبس والّستعمال بل يكفي إعدادها لذلك، نعم إذا أعدّها للتجنارة أو لكسنوة 
 غيره من أهل بيته وأولّده وخدّامه لم تكن من الحبوة.

إذا تعدّد غير الثيا  من المذكورات كما لو كان له سنيفان أو مصنحفان  :1008مسألة 
 فالأحوط لزوماً المصالحة مع باقي الورثة.

إذا كان على الميّت دَيْن فإن كان مستغرقاً للتركنة وجنب علنى المحبنوّ  :1009مسألة 
كنان مزاحمناً صرف حبوته في أداء الديْن أو فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مستغرقاً فإن 

لها لنقص ما تركه غيرها عن وفائه كان على المحبوّ المساهمة فى أدائه من الحبوة بالنسنبة أو 
يسناهم أيضناً فني أدائنه  فكّها بما يخصّها منه، وإذا لم يكن مزاحمناً فنالأحوط لزومناً لنه أن

يل، بالنسبة، فلو كان الديْن يساوي نصف مجموع التركة صرف نصف الحبوة فني هنذا السنب
 وفي حكم الدين فيما ذكر كفن الميّت وغيره من مؤونة تجهيزه التي تخرج من أصل التركة.

إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضنها لغينر المحبنوّ نفنذت وصنيّته  :1010مسألة 
وحرم المحبوّ منها إلّّ إذا كانت زائدة على الثلث فيحتاج في الزائد إلى إجازة الولند الأكبنر، 

صى بثلث ماله أخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمائة دينار منثلًا فإنّهنا ولو أو
تخرج من مجموع التركة بالنسبة إذا كانت المائة تساوي ثلثها أو تنقص عنه، وأمّا مع زيادتهنا 
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على الثلث فيحتاج في الحبوة إلى إذن الولد الأكبر وفي غيرها إلى إذن جمينع الورثنة، ولنو 
 عيانها أو بعضها مرهونة وجب فكّها من مجموع التركة.كانت أ

يعتبر في الحبوة أن تكون بع  التركنة، فنإذا انحصنرت التركنة فيهنا  لّ :1011مسألة 
 يحبى الولد الأكبر بها أيضاً وإن كان الّحتياط في محلّه.

 يعطنى الولند الأكبنر إذا لم تكن الحبوة أو بعضها فيما تركنه الميّنت لّ :1012مسألة 
 قيمتها.

كبر منه، ولو تعندّد  تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور بأن لّ :1013مسألة  يكون ذكر أ
كبر منهم تقسّم الحبوة بينهم بالسويّة، ولو كان الذكر  الذكر مع التساوي في السنّ ولم يكن أ

كبر منه.  واحداً يحبى بها وكذا لو كان معه أُنثى وإن كانت أ
كبر الأسبق ولّدة لّ علوقاً، وإذا اشتبه فالمرجع في تعييننه المقصود بالأ :1014مسألة 

 القرعة.
 تختصّ الحبوة بالولد الصلبيّ فلا تكون لولد الولد. :1015مسألة 
يعتبنر انفصناله بنالولّدة حيّناً  يعتبر بلوغ الولد حين وفاة الأ ، بل لّ لّ :1016مسألة 

ر التركة، فلو انفصل بعد موت الأ  حيّاً حين وفاته، فتعزل الحبوة له كما يعزل نصيبه من سائ
 يحبى، وإلّّ قسّمت على سائر الورثة بنسبة سهامهم.

يكنون  لّ يرترط في المحبوّ كونه عاقلًا رشنيداً، كمنا لّ يرنترط فينه أن :1017مسألة 
يرى ثبوتهنا وكنان مذهبنه هنو  إماميّاً يعتقد ثبوت الحبوة للولد الّكبر، نعم إذا كان مخالفاً لّ

 انون النافذ على الجميع بحيث يمنع الإماميّ منها أيضاً أمكن إلزامه بعدم ثبوت الحبوة له.الق
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو فني أعيانهنا أو  :1018مسألة 

في غير ذلك من مسائلها، لّختلافهم في الّجتهاد أو في التقليد رجعوا إلى الحاكم الررعيّ 
 خصومتهم. في فصل

يسنتحبّ لكنلٍّ منن الأبنوين النوارثين لولندهما إطعنام الجندّ والجندّة  :1019مسألة 
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المتقرّ  به سدس الأصل إذا زاد نصيبه على السدس، فلو خلف الميّت أبويه وجندّاً لأ  أو 
يطعنم أبناه  أُمّ يستحبّ للُأمّ أن تطعم أباها السدس وهو نصف نصيبها، ويسنتحبّ لنلأ  أن

تركة وهو ربع نصيبه، وفي اختصا  الحكنم المنذكور بصنورة اتّحناد الجندّ سدس أصل ال
يرمل صورة وجوده إشكال، فينؤتى بنه فني  يرمل التعدّد أو صورة فقد الولد للميّت فلا فلا

 غيرهما برجاء المطلوبية.

 إرث الطبقة الثانية. 2

ت ولند وإن ننزل ولّ يرث أهل هذه الطبقة إلّّ إذا لم يكن للميّ  وهم الإخوة والأجداد، ولّ
 أحد الأبوين المتّصلين.

إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الثانية غير أخيه لأبوينه ورث المنال  :1020مسألة 
 كلّه بالقرابة، ومع التعدّد ينقسم بينهم بالسويّة.

وللُأخت المنفردة من الأبوين المال كلّه، ترث نصفه بالفرض كما تقدّم ونصفه الآخر ردّاً 
قرابة، وللُأختين أو الأخوات من الأبوين المال كلّه يرثن ثلثيه بالفرض كمنا تقندّم والثلنث بال

 الثالث ردّاً بالقرابة.
كثنر كنذلك فنلا كثر من الأبوين مع أُخت واحدة أو أ فنرض بنل  وإذا ترك أخاً واحداً أو أ

نثيين.
ُ
 يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظّ الأ

خت للأبوين، نعم منع  لّ :1021ة مسأل
ُ
خت للأ  مع وجود الأخ والأ

ُ
يرث الأخ أو الأ

فقدهم يرثون على نهج ميراثهم، فللأخ من الأ  واحداً كان أو متعدّداً تمنام المنال بالقرابنة، 
وللُأخت الواحدة النصف بالفرض والنصف الآخنر بالقرابنة، وللأخنوات المتعندّدات تمنام 

 فرض والباقي ردّاً بالقرابة.المال يرثن ثلثيه بال
وإذا اجتمع الإخوة والأخوات كلّهم للأ  كان لهم تمام المال يقسّمونه بينهم للذكر مثل 

نثيين.
ُ
 حظّ الأ
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خت كذلك المال كلّه يرث السدس بنالفرض  :1022مسألة 
ُ
مّ والأ

ُ
للأخ المنفرد من الأ

مّ ذكوراً أو إناثاً أو ذكوراً وإناثاً المال كلّنه والباقي ردّاً بالقرابة، وللاثنين فصاعداً من الإخوة للأُ 
يّة.  يرثون ثلثه بالفرض والباقي ردّاً بالقرابة، ويقسّم بينهم فرضاً وردّاً بالسو

مّ فإن كنان النذي  :1023مسألة 
ُ
إذا اجتمع الإخوة بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأ

مّ واحداً كان له السدس ذكراً كان أو أُنثى والب
ُ
اقي لمن كان من الأبوين، وإن كان النذي من الأ

مّ متعدّداً كان لهم الثلث يقسّم بينهم بالسنويّة ذكنوراً كنانوا أو إناثناً، أو ذكنوراً وإناثناً، 
ُ
من الأ

نوثنة يقسّنم 
ُ
والباقي لمن كان من الأبوين واحداً كان أو متعدّداً، ومع اتّفاقهم في الذكورة والأ

نثيين.بالسويّة، ومع الّختلاف فيهما يق
ُ
 سّم للذكر مثل حظّ الأ

مّ واحداً كان ميراث الأخوات 
ُ
نعم في صورة كون المتقرّ  بالأبوين إناثاً وكون الأخ من الأ

من الأبوين بالفرض ثلثين وبالقرابة السدس، وإذا كان المتقرّ  بالأبوين أُنثى واحدة كان لها 
مّ وهو الس

ُ
يردّ على  دس أو الثلث ردّاً عليها ولّالنصف فرضاً، وما زاد على سهم المتقرّ  بالأ

مّ، وإذا وجد معهم إخوة من الأ  فقط فلا
ُ
 ميراث لهم كما عرفت. المتقرّ  بالأ
إذا لم يوجد للميّت إخوة من الأبوين وكان له إخنوة بعضنهم منن الأ   :1024مسألة 

مّ فقط فالحكم كما سبق في الإخوة من الأبوين من أنّه إذا
ُ
كان الأخ منن  فقط وبعضهم من الأ

مّ واحداً كان له السدس، وإذا كان متعدّداً كان لهم الثلث يقسّنم بيننهم بالسنويّة، والبناقي 
ُ
الأ

نثيين مع 
ُ
الزائد على السدس أو الثلث يكون للإخوة من الأ  يقسّم بينهم للذكر مثل حظّ الأ

نوثة، ومع عدم الّختلاف فيهما يقسّم بينهم با
ُ
 لسويّة.اختلافهم في الذكورة والأ

وفي الصورة التي يكون المتقرّ  بالأ  أُنثى واحدة يكون أيضاً ميراثها ما زاد على سنهم 
مّ بعضه بالفرض وبعضه بالردّ بالقرابة.

ُ
 المتقرّ  بالأ
كنانوا منن  _في جميع صور انحصار النوارث القرينب بنالإخوة  :1025مسألة  سنواء أ

مّ، أم بعضهم من
ُ
مّ  الأبوين أم من الأ  أم من الأ

ُ
 _ الأبوين وبعضهم من الأ  وبعضهم من الأ

مّ منع 
ُ
إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت له زوجة كان لها الربنع ولنلأخ منن الأ
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الّتّحاد السدس ومع التعدّد الثلث والباقي للإخوة من الأبوين أو من الأ  إذا كانوا ذكنوراً أو 
 ذكوراً وإناثاً.

كثنر منن الفريضنة، وأمّا إذا كانوا إناثاً  كمنا إذا تنرك  _ففي بع  الصور تكون الفروض أ
مّ 
ُ
فنإنّ سنهم المتقنرّ   _ زوجاً أو زوجة وأُختين من الأبوين أو الأ  وأُختين أو أخوين من الأ

ختين من الأبوين أو الأ  الثلثان، وذلك تمنام الفريضنة ويزيند عليهنا 
ُ
مّ الثلث وسهم الأ

ُ
بالأ

 سهم الزوج أو الزوجة.
مّ فإنّ نصف  وكذا

ُ
إذا ترك زوجاً وأُختاً واحدة من الأبوين أو الأ  وأُختين أو أخوين من الأ

مّ.
ُ
خت من الأبوين يستوفيان الفريضة ويزيد عليها سهم المتقرّ  بالأ

ُ
 الزوج ونصف الأ

يدخل  ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرّ  بالأبوين أو بالأ  خاصّة ولّ
مّ ولّ على الزوج أو الزوجة.النقص على المتقرّ 

ُ
   بالأ

كثر، كما إذا ترك زوجة وأُختاً من الأبوين وأخاً أو أُختاً  وفي بع  الصور تكون الفريضة أ
خنت منن الأبنوين، 

ُ
مّ، فإنّ الفريضة تزيد على الفروض بنصف سندس فينردّ علنى الأ

ُ
من الأ

 
ُ
مّ السدس.فيكون لها نصف التركة ونصف سدسها وللزوجة الربع وللأخ أو الأ

ُ
 خت من الأ

مّ  :1026مسألة 
ُ
إذا لم يكن للميّت قريب من الطبقة الثانية غير جندّ أو جندّة لأ  أو لأ

كان له المال كلّه، وإذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأ  كان المال لهما يقسّنم بينهمنا 
مّ فالمال أيضاً لهما لكن يقسّم 

ُ
نثى، وإن كانا لأ

ُ
بينهما بالسويّة. وإذا اجتمنع للذكر ضعف الأ

وللجدّ لنلأ   _ وإن كان واحداً  _الأجداد بعضهم للُأمّ وبعضهم للأ  كان للجدّ للُأمّ الثلث 
 فر  فيما ذكر بين الجدّ الأدنى والأعلى. الثلثان، ولّ

إذا اجتمع الجدّ الأدننى والجندّ الأعلنى كنان المينراث للجندّ الأدننى  :1027مسألة 
كما إذا ترك جدّة  _فر  بين أن يكون الأدنى ممّن يتقرّ  به الأعلى  شيئاً، ولّيرث الأعلى  ولم

وغيره كما إذا ترك جدّاً وأبا جدّة فإنّ الميراث في الجميع للأدنى، هذا مع المزاحمة،  _ وأباها
مّ، أو ترك إخوة لأ

ُ
مّ وجدّاً قريباً لأ  وجدّاً بعيداً لأ

ُ
  وجدّاً وأمّا مع عدمها كما إذا ترك إخوة لأ
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مّ وجدّاً بعيداً لأ  فإنّ الجدّ البعيند فني الصنورتين يرنارك الإخنوة ولّ
ُ
يمننع الجندّ  قريباً لأ

 القريب من إرث الجدّ البعيد.
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للنزوج النصنف وللزوجنة  :1028مسألة 

مّ الثلث، والباقي من التركة لل
ُ
 متقرّ  بالأ .الربع ويعطى المتقرّ  بالأ

إذا اجتمع الإخوة مع الأجداد فالجدّ وإن علا كالأخ والجندّة وإن علنت  :1029مسألة 
خت، فالجدّ وإن علا يقاسم الإخوة وكذلك الجدّة، فإذا اجتمع الإخوة والأجداد فإمّنا أن 

ُ
كالأ

لنلأ  أو يكون الأجداد والإخوة كلّهنم  يتّحد نوع كلٍّ منهما مع الّتّحاد في جهة النسب، بأن
كلّهم للُأمّ، أو مع الّختلاف فيها كأن يكون الأجداد للأ  والإخوة للُأمّ، وإمّا أن يتعندّد ننوع 
كلٍّ منهما بأن يكون كلّ من الأجداد والإخوة بعضهم لنلأ  وبعضنهم لنلُأمّ، أو يتعندّد ننوع 

خوة للأ  أحدهما ويتّحد الآخر، بأن يكون الأجداد نوعين بعضهم للأ  وبعضهم للُأمّ والإ
لّ غير أو للُأمّ لّ غير، أو يكون الإخوة بعضهم للأ  وبعضهم للُأمّ، والأجداد كلّهم للأ  لّ 

ثُمَّ إنّ كلّاً منهما إمّا أن يكون واحداً ذكراً أو أُنثى أو متعدّداً ذكوراً أو إناثاً أو  غير أو للُأمّ لّ غير،
 سع الآتية.ذكوراً وإناثاً فهنا صور تذكر في طيّ المسائل الت

أم متعندّداً ذكنوراً أو إناثناً أو  _ ذكراً أو أُنثى _إذا اجتمع الجدّ واحداً كان  :1030مسألة 
مّ أيضناً اقتسنموا 

ُ
مّ، مع الأخ على أحد الأقسام المنذكورة منن قبنل الأ

ُ
ذكوراً وإناثاً من قبل الأ

 المال بالسويّة.
منن قبنل  _ سام المنذكورة فيهمناعلى أحد الأق _إذا اجتمع الجدّ والأخ  :1031مسألة 

نوثنة 
ُ
يّة إن كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً، وإن اختلفوا في النذكورة والأ الأ  اقتسموا المال بالسو

نثيين.
ُ
 اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأ

مّ  :1032مسألة 
ُ
ذكنوراً كنانوا أو  _إذا اجتمع الأجداد من قبل الأ  والأجداد من قبل الأ

مع الإخوة كذلك بعضهم للأ  وبعضهم للُأمّ ذكنوراً أو إناثناً أو ذكنوراً  _ اثاً أو ذكوراً وإناثاً إن
مّ من الإخوة والأجداد جميعناً الثلنث يقتسنمونه بالسنويّة، وللمتقنرّ  

ُ
وإناثاً، فللمتقرّ  بالأ
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نثينين 
ُ
النذكورة منع الّخنتلاف ب _بالأ  منهم جميعاً الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظّ الأ

نوثة
ُ
 وإلّّ فبالسويّة. _ والأ

إذا اجتمع الجدُّ على أحد الأقسام المذكورة للأ  مع الأخ علنى أحند  :1033مسألة 
الأقسام المذكورة أيضاً للُأمّ، يكون للأخ السدس إن كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقسّم 

داً، ومنع الّخنتلاف فني النذكورة بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للجدّ واحنداً كنان أو متعندّ 
نوثة يقتسمونه بالتفاضل.

ُ
 والأ

إذا اجتمع الجدّ بأحد أقسامه المذكورة للُأمّ مع الأخ للأ  يكون للجندّ  :1034مسألة 
الثلث، وفي صورة التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً، وللأخ الثلثان ومع التعدّد والّخنتلاف 

نثى.
ُ
 يكون للذكر ضعف حظّ الأ

إذا كانت مع الجدّ للُأمّ أُخت للأ  فنإن كانتنا اثنتنين فمنا زاد لنم تنزد الفريضنة علنى و
السهام، وإن كانت واحدة كان لها النصف وللجدّ الثلث، وفي السدس الزائد منن الفريضنة 

خت أو عليها وعلى الجدّ، فلا
ُ
 يترك الّحتياط بالصلح. إشكال من حيث إنّه يردّ على الأ

كثنر إذا ا :1035مسألة  مّ منع أخ أو أ
ُ
جتمع الأجداد من قبل الأ  والأجداد من قبنل الأ

الثلث، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ولو  _ وإن كان أُنثى واحدة _لأ ، كان للجدّ للُأمّ 
نوثة، والثلثان للأجداد للأ  مع الإخوة لنه يقتسنمونه للنذكر 

ُ
مع الّختلاف في الذكورة والأ

نثى.
ُ
 ضعف حظّ الأ

مّ، كنان  :1036ألة مس
ُ
مّ مع أخ لأ

ُ
إذا اجتمع الأجداد من قبل الأ  والأجداد من قبل الأ

نوثة، وللأجداد للأ  
ُ
للجدّ للُأمّ مع الأخ للُأمّ الثلث بالسويّة ولو مع الّختلاف بالذكورة والأ

نثيين.
ُ
 الثلثان للذكر مثل حظّ الأ

من قبل الأ  والإخوة من قبل إذا اجتمع الأجداد من قبل الأ  والإخوة  :1037مسألة 
مّ، فللأخ للُأمّ السدس إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة، وللإخنوة 

ُ
الأ

نوثة يكون للذكر ضعف حظّ 
ُ
للأ  مع الأجداد للأ  الباقي، ومع الّختلاف في الذكورة والأ

نثى.
ُ
 الأ
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مّ وا :1038مسألة 
ُ
لإخوة من قبل الأ  والإخوة منن قبنل إذا اجتمع الأجداد من قبل الأ

نثيين.
ُ
مّ كان للجدّ مع الإخوة للُأمّ الثلث بالسويّة وللإخوة للأ  الباقي للذكر مثل حظّ الأ

ُ
 الأ

ينرث ابنن الأخ للأبنوين منع  أولّد الإخوة لّ يرثون مع الإخوة شيئاً فلا :1039مسألة 
مّ بل الميراث للأخ، هذا إذا زاح

ُ
مه وأمّا إذا لم يزاحمه كمنا إذا تنرك جندّاً الأخ من الأ  أو الأ

مّ أيضاً مع أخ لأ  فابن الأخ يرث مع الجدّ الثلث، والثلثان للأخ.
ُ
مّ وابن أخ لأ

ُ
 لأ

إذا فقد الميّت الإخوة قنام أولّدهنم مقنامهم فني الإرث وفني مقاسنمة  :1040مسألة 
الميّنت أولّد أخ أو الأجداد، وكلّ واحد من الأولّد يرث نصيب من يتقنرّ  بنه، فلنو خلنف 

مّ لّ غير كان لهم سدس أبيهم أو أُمّهم بالفرض والباقي بالردّ، ولو خلف أولّد أخوين 
ُ
أُخت لأ

مّ كان لأولّد كلّ واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بنالردّ، 
ُ
أو أُختين أو أخ وأُخت لأ

أبينه أو أُمّنه، وهكنذا  ولو خلف أولّد ثلاثة إخوة كان لكلّ فريق من أولّد واحد منهم حصّنة
 الحكم في أولّد الإخوة للأبوين أو للأ .

نوثة.
ُ
مّ وإن اختلفوا بالذكورة والأ

ُ
يّة إن كانوا أولّد أخ لأ  ويقسّم المال بينهم بالسو

تعالى عليهم( كون التقسنيم بالتفاضنل للنذكر مثنل  للّهوالمرهور بين الفقهاء )رضوان ا
نثيين إن كانوا أولّد أخ ل

ُ
يخلنو عنن إشنكال، ويحتمنل  لأبنوين أو لنلأ ، ولكنّنه لّحظّ الأ

 تكون القسمة بينهم أيضاً بالسويّة والأحوط لزوماً هو الرجوع إلى الصلح. أن
مّ وأولّد أخ للأبنوين أو لنلأ ، كنان لأولّد  :1041مسألة 

ُ
إذا خلف الميّت أولّد أخ لأ

   الباقي وإن قلّوا.الأخ للُأمّ السدس وإن كثروا، ولأولّد الأخ للأبوين أو للأ
إذا لم يكن للميّت إخوة ولّ أولّد إخنوة صُنلبيّون كنان المينراث لأولّد  :1042مسألة 

أولّد الإخوة، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأ  يمنع من إرث الطبقة النازلة وإن كاننت 
 من الأبوين.
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 إرث الطبقة الثالثة. 3

ولى أو الثانية، وهم يرث أهل هذه ال وهم الأعمام والأخوال، ولّ
ُ
طبقة مع وجود الطبقة الأ

 صنف واحد يمنع الأقر  منهم الأبعد.
يّة،  :1043مسألة  للعمّ المنفرد تمام المال، وكذا للعمّين فمنا زاد يقسّنم بيننهم بالسنو

مّ أم لهما.
ُ
 وكذا العمّة والعمّتان والعمّات لأ  كانوا أم لأ

العمّ والعمّنة والأعمنام والعمّنات قينل: إنّ إذا اجتمع الذكور والإناث ك :1044مسألة 
المال يقسّم بينهم بالتساوي، ولكن الصحيح أنّه يقسّنم بيننهم بالتفاضنل للنذكر مثنل حنظّ 
مّ، وإن كان الأحنوط اسنتحباباً التصنالح فني 

ُ
كانوا جميعاً لأبوين أم لأ  أم لأ نثيين سواء أ

ُ
الأ

 سيّما في الصورة الأخيرة. الزيادة لّ
إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا في جهة النسب بنأن كنان بعضنهم  :1045مسألة 

للأبوين وبعضهم للأ  وبعضهم للُأمّ لم يرثه المتقرّ  بالأ ، ولو فقد المتقنرّ  بنالأبوين 
مّ فإن كنان واحنداً كنان لنه السندس، وإن كنان 

ُ
قام المتقرّ  بالأ  مقامه، وأمّا المتقرّ  بالأ

نثنى، وأمّنا الزائند علنى متعدّداً كان لهم الثل
ُ
ث يقسّم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف حنظّ الأ

كثر يقسّم بينهم للذكر مثنل حنظّ  السدس أو الثلث فيكون للمتقرّ  بالأبوين واحداً كان أو أ
نثيين.

ُ
 الأ

يّة،  :1046مسألة  للخال المنفرد المال كلّه وكذا الخالّن فمنا زاد يقسّنم بيننهم بالسنو
كنان  لمال كلّه وكذا الخالتان والخالّت، وإذا اجتمع الذكور والإناث بنأنوللخالة المنفردة ا

كانوا للأبوين أم للأ  أم للُأمّ  _للميّت خال فما زاد وخالة فما زاد  ففي كون القسنمة  _ سواء أ
 يترك الّحتياط بالتصالح في الزيادة. بينهم بالتفاضل أو بالسويّة وجهان، ولّ

خوال والخالّت وتفرّقوا في جهة النسب بأن كنان بعضنهم إذا اجتمع الأ :1047مسألة 
أي الخال المتّحد مع  _للأبوين وبعضهم للأ  وبعضهم للُأمّ، ففي سقوط المتقرّبين بالأ  
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يترك مراعاة مقتضى الّحتياط،  وانحصار الإرث بالباقين إشكال فلا _ أُمّ الميّت في الأ  فقط
مّ السدس  للّه)رضوان اوعلى كلّ تقدير فالمرهور بين الفقهاء 

ُ
تعالى عليهم( أنّ للمتقرّ  بالأ

إن كان واحداً، والثلث إن كان متعدّداً يقسّم بينهم بالسويّة، ويكون الباقي للمتقرّ  بالأبوين 
يّة أيضاً، ولكن يحتمل أن يكون التقسيم فيهما بالتفاضل للذكر مثنل حنظّ  يقسّم بينهم بالسو

نثيين، فلا
ُ
 قتضى الّحتياط في ذلك.تترك مراعاة م الأ

إذا اجتمع الأعمام والأخوال كان للأخوال الثلث وإن كان واحداً ذكنراً أو  :1048مسألة 
أُنثى، والثلثان للأعمام وإن كان واحداً ذكراً أو أُنثى، فإن تعندّد الأخنوال ففني تقسنيم الثلنث 

الأعمام اقتسموا الثلثين بينهم بينهم بالتفاضل أو بالسويّة إشكال تقدّم الإيعاز إليه، وإذا تعدّد 
 بالتفاضل كما مرّ.

أولّد الأعمام والعمّات والأخوال والخالّت يقومنون مقنام آبنائهم عنند  :1049مسألة 
يرث ولند  يرث ولد عمّ أو عمّة مع عمّ ولّ مع عمّة ولّ مع خال ولّ مع خالة، ولّ فقدهم، فلا

مع عمّة، بل يكون الميراث للعمّ أو الخنال خال أو خالة مع خال ولّ مع خالة ولّ مع عمّ ولّ 
أو العمّة أو الخالة، لما عرفت من أنّ هذه الطبقة كلّها صنف واحد لّ صنفان كني يتنوهّم أنّ 

ينرث  يرث مع العمّ أو العمّة ولكن يرث مع الخال أو الخالة، وأنّ ولد الخنال لّ ولد العمّ لّ
يرث مع وجود العنمّ أوالخنال  مّة، بل الولد لّمع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العمّ أو الع

 ذكراً كان أو أُنثى ويرث مع فقدهم جميعاً.
يرث كلّ واحد من أولّد العُمومة والخُؤولة نصيب من يتقنرّ  بنه، فنإذا  :1050مسألة 

وإن  _الثلثين، وولد الخال  _ وإن كان واحداً أُنثى _اجتمع ولد عمّة وولد خال أخذ ولد العمّة 
الثلث، والقسمة بين أولّد العُمومة أو الخُؤولة علنى النحنو المتقندّم فني  _ كراً متعدّداً كان ذ

 (.1040أولّد الإخوة في المسألة )
قد تقدّم أنّ العمّ والعمّة والخال والخالة يمنعون أولّدهم، ويستثنى منن  :1051مسألة 

فإنّ ابن العمّ يمننع العنمّ  ذلك صورة واحدة وهي أن يترك الميّت ابن عمّ لأبوين مع عمّ لأ 
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يرث معه العمّ للأ  أصلًا، ولو كان معهما خال أو خالة سنقط ابنن  ويكون المال كلّه له ولّ
العمّ وكان الميراث للعمّ والخال والخالة، ولو تعدّد العمّ أو ابن العمّ أو انضمّ إليهمنا زوج أو 

 تضى الّحتياط.يترك مراعاة مق زوجة ففي جريان الحكم الأوّل إشكال فلا
الأقر  من العمومة والخؤولة يمنع الأبعد منهما، فإذا كان للميّنت عنمّ  :1052مسألة 

يرث معه عنمّ أبينه ولّ  وعمّ أ  أو عمّ أُمّ أو خال أ  أو أُمّ مثلًا كان الميراث لعمّ الميّت، ولّ
كان لنه عنمّ أ  وعنمّ  خال أبيه ولّ عمّ أُمّه ولّ خال أُمّه، ولو لم يكن للميّت عمّ أو خال لكن

 جدّ أو خال جدّ مثلًا كان الميراث لعمّ الأ  دون عمّ الجدّ أو خاله.
أولّد عمّ الميّت وعمّته وخاله وخالته مقندّمون علنى أعمنام أبينه وأُمّنه  :1053مسألة 

وعمّاتهما وأخوالهما وخالّتهما، وكذلك من نزلوا من الأولّد وإن بعدوا فإنّهم مقدّمون علنى 
 ة الثانية من الأعمام والعمّات والأخوال والخالّت.الدرج

مّ وعمّتهنا وخالهنا  :1054مسألة 
ُ
إذا اجتمع عمّ الأ  وعمّتنه وخالنه وخالتنه وعنمّ الأ

مّ الثلث ويقسّم بينهم بالسويّة لّ بالتفاضنل علنى المرنهور بنين 
ُ
وخالتها كان للمتقرّ  بالأ

رك الّحتيناط بالتصنالح، ويكنون الثلثنان يتن تعنالى علنيهم( ولكنن لّ للّهالفقهاء )رضوان ا
للمتقرّ  بالأ  فيعطى ثلثهما لخال أبيه وخالته يقسّم بينهما بالسويّة، ويعطنى البناقي لعنمّ 

تعالى علنيهم( أنّنه يقسّنم بينهمنا بالتفاضنل  للّهأبيه وعمّته، والمرهور بين الفقهاء )رضوان ا
نثيين، ولكن يحتمل أن يكون الت

ُ
يّة أيضاً فلاللذكر مثل حظّ الأ تترك مراعاة  قسيم بينهما بالسو

 مقتضى الّحتياط في ذلك.
إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأعمام والأخوال كان للزوج أو الزوجنة  :1055مسألة 

نصيبه الأعلى من النصف أو الربع وللأخوال الثلث وللأعمام الباقي، وأمّا قسمة الثلنث بنين 
 الأعمام فعلى ما تقدّم. الأخوال وكذلك قسمة الباقي بين

إذا دخل الزوج أو الزوجة على الأخوال فقط وكانوا متعدّدين أخذ نصيبه  :1056مسألة 
الأعلى من النصف أو الربع والباقي يقسّم بينهم على ما تقدّم، وهكذا الحكم فيما لنو دخنل 

 الزوج أو الزوجة على الأعمام المتعدّدين.
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ان للميراث فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما إذا اجتمع لوارث سبب :1057مسألة 
مّ أم تعدّدا كما إذا تنزوّج أخنو الرنخص لأبينه 

ُ
معاً سواء اتّحدا في النوع كجدّ لأ  هو جدّ لأ

مّه فولدت له فهذا الرخص بالنسبة إلنى ولند المتنزوّج عنمّ وخنال وولند الرنخص 
ُ
أُخته لأ

مّ 
ُ
، وإذا منع أحد السببين الآخر ورث بالمنانع، بالنسبة إلى ولدهما ولد عمّ لأ  وولد خال لأ

ثُمَّ مات أحدهما فتزوّج الآخر زوجته فولدت لنه،  كما إذا تزوّج الأخوان زوجتين فولدتا لهما
خوّة لّ 

ُ
مّ فيرث بنالأ

ُ
فولد هذه المرأة من زوجها الأوّل ابن عمّ لولدها من زوجها الثاني وأخ لأ

 بالعمومة.

 إرث الزوج والزوجة. 4
يرث الزوج من زوجته نصف تركتها إذا لم يكن لها ولد، ويرث الربع مع  :1058 مسألة

الولد وإن نزل، وترث الزوجة من زوجها ربع تركته إذا لم يكن له ولد، وترث الثمن مع الولند 
 وإن نزل.

إذا لم تترك الزوجة وارثاً لها ذا نسب أو سبب إلّّ الإمام )علينه السنلام(  :1059مسألة 
وجها بالفرض والنصف الأخر يردّ عليه، وإذا لم يترك النزوج وارثناً لنه ذا نسنب فالنصف لز

يردّ عليها الباقي بنل يكنون للإمنام  أوسبب إلّّ الإمام )عليه السلام( فلزوجته الربع فرضاً ولّ
 )عليه السلام(.

إذا كانت للميّت زوجتان فما زاد اشتركن في الثمن بالسنويّة منع وجنود  :1060مسألة 
 د للزوج، وفي الربع بالسويّة مع عدم الولد له.الول

مينراث بينهمنا فني  يرترط في التوارث بنين النزوجين دوام العقند فنلا :1061مسألة 
(، ولّ يرترط فيه الدخول فيتوارثنان ولنو منع عندم 255الّنقطاع على ما تقدّم في المسألة )

ه حتّى مات فزواجنه باطنل الدخول، نعم إذا تزوّج المري  ولم يدخل بها ولم يبرأ من مرض
 (.218مهر لها ولّ ميراث، وقد تقدّم ذلك في كتا  النكاح في المسألة ) فلا

يتوارث الزوجان إذا انفصلا بالطلا  الرجعيّ ما دامت العدّة باقية، فنإذا  :1062مسألة 
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بل توارث، نعم إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض ومات ق انتهت أو كان الطلا  بائناً فلا
كنان  _ أي اثني عرر شهراً هلاليّاً  _انقضاء السنة  من حين الطلا  ورثت الزوجة عننه سنواء أ

 الطلا  رجعيّاً أم بائناً عند توفّر ثلاثة شروط:
يثبنت الإرث وإن كنان  أن لّ تتزوّج المرأة بغيره إلى موتنه أثنناء السننة، وإلّّ لنم الأوّل:

 الصلح أحوط استحباباً.
 وإلّّ لم ترثه. _ بعوض أو بدونه _ون الطلا  بأمرها ورضاها يك أن لّ الثاني:

موت الزوج في ذلك المرض بسببه أو بسبب آخر، فلو برئ منن ذلنك المنرض  الثالث:
 مرّ. ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة إلّّ إذا كان موته في أثناء العدّة الرجعيّة كما

وتزوّج أربعاً أُخرى ودخل بهننّ  _ وكنّ أربعاً  _إذا طلّق المري  زوجاته  :1063مسألة 
ومات في مرضه قبل انتهاء السنة من الطلا  اشتركت المطلّقات مع الزوجات فني الربنع أو 

 الثمن.
ثُنمَّ منات واشنتبهت  إذا طلّق واحدة من زوجاته الأربنع وتنزوّج أُخنرى :1064مسألة 

ولى، كان للتي تزوّجها أخيراً ربع الث
ُ
من وترنترك الأربنع المرنتبهة المطلّقة في الزوجات الأ

فيهنّ المطلّقة في ثلاثة أرباعه، هذا إذا كان للميّت ولد وإلّّ كان لها ربع الربع وترترك الأربع 
ولى في ثلاثة أرباعه، وهل يتعدّى إلى كلّ مورد اشنتبهت فينه المطلّقنة بغيرهنا أو يعمنل 

ُ
الأ

 بالقرعة؟ قولّن، والصحيح هو الأوّل.
زوج من جميع ما تركته الزوجة منقولًّ وغيره أرضاً وغيرها، وترث يرث ال :1065مسألة 

الزوجة ممّا تركه الزوج من المنقولّت كالبضائع والسفن والحيواننات كمنا تنرث منن حنقّ 
التحجير والسرقفليّة ونحوهما، ولّ ترث من الأرض لّ عيناً ولّ قيمة، وترث ممّا ثبت فيها من 

قيمة، فلبقية الورثة أن يدفعوا لها حصّتها من خارج التركنة بناء وأشجار وآلّت ونحو ذلك بال
بالنقود ويجب عليها القبول، ولّ فر  في الأرض بين الخالية والمرغولة بغرس أو بناء أو زرع 
أو غيرها، كما لّ فر  في البناء بين أقسامه من الدار والدكّان والحمّام والرحنى وغيرهنا وفني 

ة واليابسة المعدّة للقطع، والأغصان اليابسنة والسنعف كنذلك الأشجار بين الصغيرة والكبير
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مع اتّصالها بالرجر، وفي الآلّت بين الجُذوع والخرب والحديد والطو  ونحوها، ويلحق 
 بها الدولّ  والعَريش الذي يكون عليه أغصان الكَرْم وكذا بيوت القصب.

ا تعارف عند المقنوّمين طريقة التقويم فيما ترث الزوجة من قيمته هي م :1066مسألة 
في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع، منن تقنويم البنناء أو الرنجر منثلًا بمنا هنو هنو لّ 
بملاحظته ثابتاً في الأرض بدون أجرة ولّ بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فيعطى إرث الزوجة 

 من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.
ن ثمرة النخل والرنجر والنزرع الموجنودة حنال تستحقّ الزوجة من عي :1067مسألة 

 موت الزوج، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة.
في دفع القيمة إلنى الزوجنة ممّنا  _ لعذر أو لغير عذر _إذا تأخّر الوارث  :1068مسألة 

ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينيّة خلال ذلك كما لو كان فسنيلًا مغروسناً فنمنا 
شجراً فهل ترث من ذلك النماء أم لّ؟ وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدّة فهل وصار 

تستحقّ الحصّة من الثمرة أم لّ؟ وأيضاً إذا كان بناءً فهل لها المطالبة بأجرته أم لّ؟ الصحيح 
 في الجميع العدم وإن كان الّحتياط في محلّه.

هدم البناء قبل الموت وبقيت بتلنك إذا انقلعت الرجرة أو انكسرت أو ان :1069مسألة 
تجبر الزوجة على أخذ القيمة، بل يجوز لها المطالبة بحصّتها من  الحالة إلى حين الموت لم

العين كالمنقول، نعم إذا كان البناء معرّضناً للهندم والرنجر معرّضناً للكسنر والقطنع جناز 
 م في الفَسيل المعدّ للقطع.إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم ولم ينكسر، وكذا الحك

القنوات والعيون والآبار ترث الزوجة من آلّتها وللوارث إجبارهنا علنى  :1070مسألة 
أخذ القيمة، وأمّا الماء الموجود فيها حين الوفاة فإنّها ترث من عينه ولنيس للنوارث إجبارهنا 

وجتنه منهنا قيمنةً لّ على أخذ قيمته، ولو حفر بئراً فمات قبل أن يصل إلى حدّ النبع ورثت ز
 عيناً، وهكذا الحال في السردا .

لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجنة عنن الرنجرة والبنناء منثلًا  :1071مسألة 
يجوز لهنا المطالبنة بالقيمنة، ولنو  فدفع لها العين نفسها كانت شريكة فيها كسائر الورثة ولّ

 ا القبول.يجب عليه عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة لم
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ينوم المنوت، فلنو زادت قيمنة  المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع لّ :1072مسألة 
على قيمته حين الموت ترث منها، ولو نقصت نقنص منن نصنيبها، وإن كنان  _ مثلاً  _البناء 

 الأحوط استحباباً مع تفاوت القيمتين التصالح.
رضا سائر  لتي ترث من قيمتها بلالّ يجوز للزوجة التصرّف في الأعيان ا :1073مسألة 

يجوز لسائر الورثة التصرّف فيها ببيع ونحوه أو بما يوجب نقصان قيمتهنا قبنل  الورثة، كما لّ
 أداء حصّتها من القيمة إلّّ برضاها.

 الإرث بالولاء. 5

النولّء علنى ثلاثنة أقسنام: ولّء العتنق، وولّء ضنمان الجرينرة، وولّء  :1074مسألة 
 وّل غير مبتلى به في العصر الحاضر فيقع البحث عن أحكام الآخرين:الإمامة، والأ

يرة  أ. ولاء ضمان الجر

أي  _يجوز لّحد الرخصين أن يتولّى الآخنر علنى أن يضنمن جريرتنه  :1075مسألة 
فيقول له مثلًا )عاقدتك على أن تعقل عنّي وترثني( فيقول الآخر: )قبلت(، فإذا عقد  _ جنايته

 وترتّب عليه أثره وهو العقل والإرث، ويجوز الّقتصار فني العقند علنى العقد المذكور صحّ 
العقل وحده من دون ذكر الإرث فيترتّب عليه الإرث، وأمّا الّقتصار على ذكر الإرث فيركل 

يترك مراعاة مقتضى الّحتياط في  صحّته وترتّب الإرث عليه فضلًا عن ترتّب العقل عليه، فلا
 ذلك.

 الدية( فمعنى )عقله عنه( قيامه بِدِيَة جنايته.والمراد من العقل )
يجوز التولّي المذكور بين الرخصين على أن يعقل أحدهما بعيننه عنن  :1076مسألة 

الآخر دون العكس، كما يجوز التولّي على أن يعقل كلّ منهما عنن الآخنر، فيقنول أحندهما 
مَّ يقنول الآخنر: )قبلنت( ثُن مثلًا: )عاقدتك على أن تعقل عنّي وأعقل عنك وترثني وأرثنك(

 فيترتّب عليها العقل من الطرفين والإرث كذلك.
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يصحّ العقد المذكور إلّّ إذا كان المضمون لّ وارث لنه منن النسنب  لّ :1077مسألة 
ولّ مولى معتق، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم النوارث النسنبيّ والمنولى المعتنق 

اعتبر ذلك في المضمون لّ غير، فلو ضمن من له وارث  لهما معاً، وإن كان من أحد الطرفين
يرث ضامن الجرينرة إلّّ منع فقند القرابنة منن  نسبيّ أو مولى معتق لم يصحّ ولأجل ذلك لّ

 النسب والمولى المعتق.
ثُنمَّ ولند لنه  إذا وقع الضمان مع من لّ وارث له بالقرابة ولّ مولى معتق :1078مسألة 

تترك مراعاة مقتضى الّحتيناط  يبقى مراعى بفقده؟ وجهان، فلا بعد ذلك فهل يبطل العقد أو
 في ذلك.

إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له نصيبه الأعلى وكنان  :1079مسألة 
 الباقي للضامن.

 إذا مات الضامن لم ينتقل الولّء إلى ورثته. :1080مسألة 

 ب. ولاء الإمامة

نسبيّ والمولى المعتق وضامن الجرينرة كنان المينراث إذا فقد الوارث ال :1081مسألة 
للإمام )عليه السلام(، إلّّ إذا كان له زوج فإنّه يأخذ النصف بالفرض وينردّ البناقي علينه، أو 

 كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون للإمام )عليه السلام( كما تقدّم.
الإمامة يكون أمره في عصر الغيبة بيد ما يرثه الإمام )عليه السلام( بولّء  :1082مسألة 

الحاكم الررعيّ، وسبيله سبيل سهمه )عليه السلام( من الخمس، فيصرف في مصارفه، وقد 
 تقدّم بيانها في كتا  الخمس.

إذا أوصى من لّ وارث له إلّّ الّمام )عليه السلام( بجميع مالنه للفقنراء  :1083مسألة 
ته إلّّ بمقدار الثلث، كما هنو الحنال فيمنا لنو أوصنى تنفذ وصي والمساكين وابن السبيل، لم

مور المذكورة، وقد تقدّم ذلك في كتا  الوصيّة في المسألة )
ُ
 (.1410بجميع ماله في غير الأ



 

 

 
 

 الفصل الرابع
 ميراث الحمل والمفقودفي 

الحمل يرث ويورث إذا انفصل حيّاً بأن بقيت فيه الحيناة بعند انفصناله  :1084مسألة 
 ساعته، وإن انفصل ميّتاً لم يرث وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا. وإن مات من
لّ يرترط ولوج الروح في الحمل حين موت مورّثه، بنل يكفني انعقناد  :1085مسألة 

نطفته حينه، فإذا مات أحد وتبيّن الحمل في زوجته بعد موته وكان بحيث يلحق به شرعاً يرثه 
 إذا انفصل حيّاً.

بالصنياح وبالحركنة  _ بعد انفصاله وقبل موته من ساعته _تعرف حياته  :1086مسألة 
تكون إلّّ في الإنسان الحيّ لّ ما تحصل أحياناً ممّن مات قبنل قلينل، ويثبتنان  البيّنة التي لّ

بإخبار من يوجب خبره العلم أو الّطمئنان، واحداً كان أو متعدّداً، وكذا برهادة عدلين، وفني 
يترك مراعاة مقتضى الّحتياط فني  جل مع امراتين أو نساء أربع إشكال، فلاثبوتهما برهادة ر

 ذلك.
ثُنمَّ منات فانفصنل ميّتناً لنم ينرث  إذا خنرج نصنفه واسنتهلّ صنائحاً  :1087مسألة 

ث. ولم  يورِّ
لّ فر  في وارثيّة الحمل أو مورّثيّته بعد انفصاله حيّناً بنين كوننه كامنل  :1088مسألة 

 بين سقوطه بنفسه وسقوطه بجناية جانٍ.الأعضاء وعدمه، ولّ 
 ثُمَّ مات كان نصيبه من الإرث لوارثه. إذا ولد الحمل وكان حيّاً في آن :1089مسألة 
يرث وإن علم حياته في بطن أُمّه، ولكنن إذا كنان  الحمل مادام حملًا لّ :1090مسألة 

إلى أن يتبيّن الحال، فلو كان  غيره متأخّراً عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شيء من التركة
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 للميّت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر فإن سقط حيّاً اختصّ بالإرث وإن سقط ميّتاً ورثوا.
جناز  _ كما لو كان له أولّد أو أبوان _ولو كان للميّت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته 

ولنو  _علنم حالنه تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقندار نصنيب الحمنل فيمنا لنو 
يعلم حالنه  من أنّه واحد أو متعدّد ذكر أو أُنثى، وإن لم _ بالّستعانة بالأجهزة العلميّة الحديثة

فالأحوط لزوماً أن يعزل له نصيب ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالًّ 
هامهم، ولو سقط حيّاً وتبيّن معتدّاً به، فإن سقط ميّتاً يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة س

 أنّ المعزول أزيد من نصيبه قسّم الزائد على الورثة كذلك.
كثنر  _ مثلاً  _إذا عزل للحمل نصيب اثنين  :1091مسألة  وقسّنمت بقيّنة التركنة فولند أ

 يفِ المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار نصيب الزائد. ولم
حد مع الحمل فني الطبقنة والدرجنة فنرض إذا كان للوارث الآخر المتّ  :1092مسألة 

يتغيّر على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه الكامل، كمنا إذا كاننت لنه زوجنة أو  لّ
لّ  _ وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبنوين _أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإنّ نصيبهم 

كان يننقص فرضنه علنى تقندير  يتغيّر بوجود الحمل وعدمه بعد ما كان له ولد آخر، وأمّا إذا
وجوده فيعطى أقلّ ما يصيبه على تقدير ولّدته حيّاً، كما إذا كانت له زوجة وأبوان ولم يكن له 

 ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكلٍّ من الأبوين السدس.
يعلم معهنا حياتنه ولّ موتنه، فحكنم  إذا غا  الرخص غيبة منقطعة لّ :1093مسألة 

كتا  الطلا ، وأمّا أمواله فحكمها أن يتنربّص بهنا، وفني مندّة التنربّص زوجته ما تقدّم في 
على النهج المتقدّم  _ أقوال، والصحيح أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها بإذن الحاكم الررعيّ 

فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهناء  _ في كتا  الطلا 
ثه الذين يرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص، ويرث هو مورّثه إذا مات مدّة التربّص، ولّ ير

 قبل ذلك ولّ يرثه إذا مات بعد ذلك.
 ويجوز التقسيم بعد مضيّ عرر سنوات من فقده بلا حاجة إلى الفحص.



 

 

 
 

 الفصل الخامس
 ميراث الخنثىفي 

نثى _الخنثى  :1094مسألة 
ُ
ه ذكنر أو أُنثنى ولنو إن علم أنّن _ وهو من له فرج الذكر والأ

بمعونة الطر  العلميّة الحديثة عمل به وإلّّ رجع إلى الأمارات المنصوصة، ومنها: البول من 
نثى فهو أُنثى، 

ُ
أحدهما بعينه، فإن كان يبول من فرج الذكر فهو ذكر، وإن كان يبول من فرج الأ

ارنا قيل: إنّ المندار علنى وإن كان يبول من كليهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تق
 يترك الّحتياط بالتراضي مع سائر الورثة. ما ينقطع عنه البول أخيراً، ولّ يخلو عن إشكال فلا

إذا لم يوجد في الخنثى شيء من الأمارات المتقدّمة أعطي نصف سهمه  :1095مسألة 
 لو كان ذكراً ونصف سهمه لو كان أُنثى.
ى لنزم فرضنهما ذكنرين تنارةً، وذكنراً وأُنثنى أُخنرى، فاذا خلف الميّت ولدين ذكراً وخنث

ثُمَّ تضر  إحندى الفريضنتين  والفريضة على التقدير الأوّل اثنان وعلى التقدير الثاني ثلاثة،
خرى وحاصل الضر  ستّة،

ُ
 _ وهنو اثننان _ثُمَّ يضر  الحاصل فني مخنرج النصنف  في الأ

ذ لو كان أُنثى كان سنهمه أربعنة منن فيصر اثنى عرر، سبعة منهما للذكر وخمسة للخنثى، إ
اثني عرر وإذا كان ذكراً كان سهمه ستّة فيعطى نصف الأربعنة ونصنف السنتّة وهنو خمسنة 

 والباقي للذكر وهو سبعة.
وإذا خلف ذكرين وخنثى لزم فرضه ذكراً تارةً فتكون الفريضة ثلاثة لثلاثنة ذكنور، وأُنثنى 

ثُمَّ تضر  الثلاثة في الخمسة  وللُأنثى واحد،أُخرى فتكون الفريضة خمسة، للذكرين أربعة 
ثُمَّ يضر  الحاصل في الّثنين فيصير ثلاثين، يعطى منها للخنثى ثمانية  فتكون خمسة عرر،

ولكلٍّ من الذكرين أحد عرر، إذ لو كان ذكراً كان سهمه عررة وإذا كان أُنثى كان سهمه سنتّة 
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لباقي للنذكرين لكنلّ واحند منهمنا أحند فيعطى نصف العررة ونصف الستّة وهو ثمانية، وا
 عرر، وهكذا يستخرج سهمه في سائر الأمثلة والحالّت.

من له رأسان علنى صندر واحند أو صندران علنى حَقْنو واحند فطريقنة  :1096مسألة 
ثُمَّ يوقظ فإن انتبها معاً فهمنا واحند وإلّّ فاثننان، ويتعندّى عنن  الّستعلام أن يترك حتّى ينام

 ر الأحكام.الميراث إلى سائ
من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو أُنثى لغر  ونحنوه ينورث بالقرعنة،  :1097مسألة 

نثى ولّ غير ذلك ممّا يرخّصان به، والأحوط لزوماً أن 
ُ
وكذا من ليس له فرج الذكر ولّ فرج الأ

يكون إجراؤها بيد الحاكم الررعيّ أو وكيله في ذلك، وطريقتها أن يكتب علنى سنهم )عبند 
لّ إله إلّّ أنت عالم الغيب  للّهثُمَّ يقول المقرع: )اللّهمّ أنت ا (للّه( وعلى سهم آخر )أمة الّهلا

ثُ  والرهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبيّن لنا أمر هذا المولود كيف يُوَرَّ
السهام فإن كنان  ثُمَّ يخرج أحد ثُمَّ يطرح السهمان في سهام مبهمة ما فرضتَ له في الكتا (

أحد السهمين المكتوبين ورث عليه والّّ أخرج آخر وهكذا، والدعاء مستحبّ وليس شنرطاً 
 في صحّة القرعة.



 

 

 
 

 الفصل السادس
 ميراث الغرقىٰ والمهدوم عليهم وما يلحق بهمافي 

فني وقنت واحند  _ بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث _إذا مات اثنان  :1098مسألة 
موتهما لم يرث أحدهما من الآخنر، بنل ينرث كنلّاً منهمنا وارثنه الحنيّ، بحيث علم تقارن 

فر  في ذلك بين أسبا  الموت ولّ بين اتّحاد سبب موتهما وتعددّه، وهكذا الحكم فني  بلا
كثر من اثنين.  موت أ

إذا مات المتوارثنان واحتمنل فني منوت كنلٍّ منهمنا السنبق واللحنو   :1099مسألة 
وجهل السابق، فإن كان سبب موتهما الغر  أو الهدم ورث كلّ منهما والّقتران أو علم السبق 

الآخر، وإن كان السبب غير الغر  والهدم كالحر  أو القتل في المعركنة أو افتنراس سنبع أو 
نحو ذلك ففي الحكم بالتوارث من الطرفين كما في الغر  والهدم قولّن، والصحيح ذلنك، 

سبب وإن كان الّحتياط بالتصالح في محلّنه  نفهما بلابل يعمّ هذا الحكم ما إذا ماتا حتف أ
 سيّما في الصورة الأخيرة. ولّ

طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كنلّ واحند منهمنا حنين  :1100مسألة 
 موت الآخر فيورث ممّا كان يملكه حين الموت ولّ يورث ممّا ورثه من الآخر.

قدّم والمتأخّر ولم يكن لهما ولد ورث الزوج النصف فمثلًا: إذا غر  الزوجان واشتبه المت
من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها، فيدفع النصنف المنوروث للنزوج إلنى 
ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد إخراج ربع الزوجة، ويدفع الربع الموروث للزوجة منع 

 ثتها.نصف تركتها الباقي بعد إخراج نصف الزوج إلى ور
هذا حكم توارثهما فيمنا بينهمنا، وأمّنا حكنم إرث غيرهمنا الحنيّ منن المنال الأصنليّ 
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لأحدهما أو كليهما فهو أن يبنى على كون موت المورّث سابقاً فيرثه الثالث الحيّ على هنذا 
يكنن للزوجنة  التقدير، فمثلًا: إذا غرقت الزوجة وبنتها فالزوج يرث من زوجته الربع وإن لم

يرث النصف، وكذا في إرث البنت فيبنى على سبق موتها، وإذا لم يكن لها  البنت ولّولد غير 
مّها التي غرقت معها الثلث ولأبيها الثلثان، وهكذا إذا غر  الأ  وبنته 

ُ
وارث غير أبيها كان لأ

 ولم يكن له ولد سواهما فيكون لزوجته الثمن.
هما أو كليهما فهو أن يبننى علنى وأمّا حكم إرث غيرهما الحيّ من المال الموروث لأحد

يلاحنظ فينه احتمنال  تأخّر موت المورّث عن موت صاحبه فيرثه وارثه على هذا التقدير، ولّ
تقدّم موته عكس ما سبق في إرث ماله الّصليّ، وإذا كان الموتى ثلاثنة فمنا زاد فيبننى علنى 

اء ومنا يرثنه الميّنت حياة الآخرين عند موت كلّ واحد منهم فيرثان منه كغيرهمنا منن الأحين
 يقسّم على ورثته الأحياء دون الأموات، وكيفيّة إرث المال الأصليّ والموروث كما سبق.

يتوقّنف تنوارثهم إلّّ  يثبت التوارث في الغرقى ومن بحكمهم بين منن لّ :1101مسألة 
على سبق موت المورّث على الوارث، ولّ يثبت بين من يتوقّف توارثهم على ذلك وحصنول 

يتوارثنان إلّّ منع فقند  آخر غير معلوم الحصول، كما إذا غر  الأ  وولداه فإنّ الولدين لّ أمر
 يحكم بتوارثهما. الأ  عند موتهما والمفروض عدم العلم به فلا

يرترط في التنوارث منن الجنانبين خلنوّ كنلٍّ منهمنا منن مواننع الإرث  :1102مسألة 
باً  دون الآخر يحكم بإرث الآخر منه، فلو غنر   وحواجبه، ولو كان أحدهما ممنوعاً أو محجو

أخوان لأحدهما ولد دون الآخر ورث الأوّل من الثاني، وكذا الحال فيما لو كان لأحدهما منا 
يرترط فيه إرث  يورّثه للآخر لكن لم يكن للآخر ما يورّثه للأوّل فإنّه يرث الآخر من الأوّل ولّ

 الأوّل من الآخر.



 

 

 
 

 الفصل السابع
 حاب المذاهب والملل الُأخرىميراث أصفي 

إشنكال  إذا تزوّج غير الإماميّ من يحرم عليه نكاحها عندنا فأولدها فنلا :1103مسألة 
في ثبوت التوارث بين الولد وأبويه وكذا بينه وبين من يتقرّ  بهما، وهل يثبت التنوارث بنين 

ة غينر الإماميّنة أبيه وأُمّه كزوجين أم لّ؟ الصحيح ذلنك، فنزواج سنائر المنذاهب الإسنلاميّ 
يوجب التوارث بين الزوجين إذا جرى وفق مذهبهم وإن كان باطلًا بحسب مذهبنا كنالزواج 

 من المطلّقة بالطلا  البِدْعيّ.
إذا تزوّج المجوسيّ أو غينره منن الكفّنار منن يحنرم علينه نكاحهنا فني  :1104مسألة 

مع بع ؟ قيل: نعم، وقيل: لّ،  الرريعة الإسلإميّة فأولدها فهل يثبت التوارث به بين بعضهم
يتوارث الأبوان كزوجين،  وقيل بالثبوت في النسب دون السبب، فيتوارث الولد وأبواه مثلًا ولّ

 والصحيح هو القول الأوّل.
كثر للإرث ورث بنالجميع،  :1105مسألة  إذا مات غير المسلم واجتمع له موجبان أو أ

ولى والثانية كما إذا مات المجوسيّ وكانت زوجته خالته أ
ُ
يضاً ولم يترك وارثاً من الطبقتين الأ

 فإنّها ترث منه نصيب الخالة بالإضافة إلى نصيب الزوجة.
وإذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما لو تنزوّج 

 خالته. يرث من حيث كونه ابن خالته فأولدها، فإنّ الولد يرثه من حيث كونه ولداً له ولّ
يتوارثا بهذا النزواج، فلنو عقند  إذا تزوّج المسلم أحد محارمه لربهة لم :1106مسألة 

ثُمَّ مات أحدهما لم يرثنه الآخنر نصنيب النزوج أو  على أُخته من الرضاعة جهلًا منه بالحال
يكن زنى، فولند  لم الزوجة، هذا في السبب الفاسد، وأمّا النسب الفاسد فيثبت به التوارث ما
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ربهة يرث ويورّث، وإذا كانت الربهة من طرف واحند اخنتصّ التنوارث النسنبيّ بنه دون ال
 (.979الآخر كما تقدّم في المسألة )

اجتهاداً أو تقليداً أو للاختلاف فني  _إذا اختلفا في صحّة تزويج وفساده  :1107مسألة 
الإرث وغينره منن لم يكن للقائل بالفساد ترتيب أثر الصحّة عليه سواء في ذلنك  _ الموضوع

 الآثار.



 

 

 
 

 خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتنا  العزينز خمسنة: الّثننان وهنو مخنرج النصنف، 
والثلاثة وهي مخرج الثلث والثلثنين، والأربعنة وهني مخنرج الربنع، والسنتّة وهني مخنرج 

 السدس، والثمانية وهي مخرج الثمن.
اخلين بأن كان مخنرج أحندهما إذا كان في الفريضة كسران فإن كانا متد :1108مسألة 

يُفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكرّراً كالنصف والربع فإنّ مخرج النصف وهو الّثنان يُفني 
مخرج الربع وهو الأربعة، وكالنصف والثمن، والثلث والسدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت 

، وإذا اجتمنع الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمنع النصنف والربنع كاننت الفريضنة أربعنة
 النصف والسدس كانت ستّة، وإذا اجتمع النصف والثمن كانت ثمانية.

يُفني مخرج الآخنر إذا سنقط مننه  وإن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لّ
مكرّراً، ولكن كان هناك عدد ثالث يُفني مخرجيهما معاً إذا سقط مكرّراً من كلّ منهما كالربع 

تُفني الستّة ولكن الّثنين  الربع أربعة ومخرج السدس ستّة، والأربعة لّ والسدس، فإنّ مخرج
يُفني كلّاً منهما، وكسر ذلك العدد وفق لهما، فإذا كان الأمر كذلك ضر  أحند المخنرجين 

وتكنون الفريضنة حينئنذٍ مطابقنة لحاصنل  _ أي نصفه في المثال المتقندّم _في وفق الآخر 
 الضر .

دس ضر  نصف الأربعة في الستّة أو نصنف السنتّة فني الأربعنة فإذا اجتمع الربع والس
 وكان الحاصل مطابقاً لعدد الفريضة وهو اثنا عرر.

وإذا اجتمع السدس والثمن كانت الفريضة أربعة وعرنرين حاصنلة منن ضنر  نصنف 
 مخرج السدس، وهو ثلاثة في الثمانية أو نصف مخرج الثمن وهو الأربعة في الستّة.
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يُفنيهما عدد  يُفني مخرج الآخر ولّ ان متباينين بأن كان مخرج أحدهما لّوإن كان الكسر
ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضر  مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصّل هو 
عدد الفريضة، ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعررين حاصلة من ضر  الثلاثة 

 في الثمانية.
الربع كانت الفريضة اثنتي عرنرة حاصنلة منن ضنر  الأربعنة فني وإذا اجتمع الثلث و

 الثلاثة وهكذا.
إذا تعدّد أصحا  الفرض الواحد وكان هناك وارث آخنر غينرهم كاننت  :1109مسألة 

الفريضة حاصلة من ضر  عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، ففي 
فني  _ وهي عدد الزوجات _ة من ضر  الأربعة مثله تكون الفريضة من اثنين وثلاثين حاصل

 الثمانية التي هي مخرج الثمن.
هذا لو لم يكن للوارث الآخر فرض آخر، وإلّّ فإن كان الكسران متداخلين ضر  مخرج 
الكسر الأقلّ في عدد أصحا  الفرض الواحد، وكان الحاصل هو عندد الفريضنة، وإن كاننا 

ى النحو المتقدّم في المسألة السابقة يضنر  الحاصنل متوافقين أو متباينين فبعد الضر  عل
 في عدد أصحا  الفرض الواحد ويكون الحاصل هو عدد الفريضة.

فإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة منن ثمانينة وأربعنين حاصنلة منن ضنر  
الثلاثة التي هي مخرج الثلث في الأربعة التي هي مخرج الربع فتكون اثنتي عررة، فتضنر  

ويكنون الحاصنل ثمانينة وأربعنين، وهكنذا تتضناعف  _ وهو عندد الزوجنات _ي الأربعة ف
 الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.

دٍ وآلِهِ الطاهِريٖن للّههِ رَ ِّ العالميٖن وصلّى اوالحَمْدُ لِلّ   علىٰ مُحمَّ
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